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من المهم أن يتاح للبعثة الدبلوماسية الاتصال، ويكون ذلك بكل حرية بالجهات التي يتطلب 

 ـدة لها، والقنصـليات التـي تت  فالعمل التخاطب معها، وفي مقدمتها حكومة الدولة المو ع ب

فاقيـة  مـن ات  )27(البعثة في إقليم الدولة المعتمد لديها، وجاء ذلك واضحا في نص المادة 

تجيز الدولة المعتمد لديها :" في فقرتها الأولى بقولها ،1961فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 

للبعثة حرية الاتصال لجميع الأغراض الرسمية وتصون الحرية، ويجـوز للبعثـة عنـد    

اتصالها بحكومة الدولة المعتمدة وبعثاتها وقنصلياتها الأخرى، أينما وجدت، أن تسـتخدم  

لوسائل المناسبة، بما في ذلك الرسائل الدبلوماسية المرسلة بالرموز أو الشفرة، ولا جميع ا

يجوز مع ذلك للبعثة تركيب أو استخدام جهاز إرسال لا سلكي إلا برضا الدولة المعتمـد  

  ".لديها

تكون حرمة المراسـلات الرسـمية   : " الثالثة من نفس المادة على أنالفقرة  تنص هذا و

  .1"ويقصد بالمراسلات الرسمية جميع المراسلات المتعلقة بالبعثة ووظائفها للبعثة مصونة،

، وجوب تكريس حرية الاتصـالات  )27(وبناء عليه تفرض أحكام هذه الفقرات من المادة 

والمراسلات واحترام حريتها وسريتها بشكل لا يتنافى وتشريعات الدولة المعتمد لـديها،  

ى التسهيلات اللازمة لتامين اتصالاتها، سواء عن طريق وبالتالي يجوز للبعثة الحصول عل

و الهاتف أو التلغراف أو عن طريق الرموز أو الشفرة أو جهاز راديـو  أق البريد أو البر

     .خاص أو لا سلكي

ولكن هذه الوسائل لا بد أن تكون مشروعة، وتستخدم فقط للأغراض الدبلوماسية، وليس 

الها في الاتصال بأفراد عاديين لا علاقة لهم بالعمـل  لها طابع فردي أو شخصي، كاستعم

                                                             
 أنبم�ا   ل�ى حرم�ة المراس�لات الدبلوماس�یة،    قد یقال أنھ من باب تحصیل الحاصل ال�نص خصیص�ا ع  : أبو ھیف.د: یقول  1

سریة الرسائل التي تس�لم لھ�ا حت�ى تص�ل      نضمالھذه الحرمة تكفلھا تلقائیا القواعد العامة التي تفرض على إدارة البرید 
إل��ى مقص��دھا، إنم��ا ی��رد عل��ى ذل��ك ب��أن ھ��ذا الض��مان لا یغط��ي مب��دئیا س��وى المراس��لات الت��ي یبع��ث بھ��ا ع��ن طری��ق ھ��ذه    

للبعثة الدبلوماسیة، وأنھ حتى بالنسبة للرسائل البریدی�ة   لا یمتد إلى المراسلات التي ترسل بالوسائل الخاصةوالإدارات، 
دائما السریة التامة، إذ كثیرا م�ا یح�دث أن تف�رض الدول�ة ف�ي ظ�روف معین�ة، الرقاب�ة          لھ أو البرقیة العادیة، فإنھ لا یوفر

، ب�ل وكثی�را م�ا یح�دث أن تس�تبیح س�لطات الدول�ة لنفس�ھا لس�بب أو لآخ�ر،           الرسائل المتداولة ب�ین إقلیمھ�ا والخ�ارج   على 
: الإطلاع خفیة على بعض الرسائل أو البرقیات المتداولة بین حكومة أجنبیة معینة ومبعوثھا في إقلیم تل�ك الدول�ة، أنظ�ر   

  .159ص،  1987 ،الإسكندریة ،منشأة المعارف، علي صادق أبو ھیف، القانون الدبلوماسي 
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جهة، أما من جهة أخرى ونظرا لأن مثل هذا العـدد الكبيـر مـن     ، هذا من1الدبلوماسي

، وما 2ا كبير اسبب إزعاجيالأجهزة اللاسلكية وتمركزها في عاصمة الدولة المعتمد لديها 

في فقرتها الأولـى الحصـول    )27(شابه من عمليات التجسس والرقابة، اشترطت المادة 

على الموافقة المسبقة لتركيب واستخدام مثل هذه الأجهزة اللاسلكية، وذلك عندما قالت إن 

رضى الدولة المعتمد لديها هو شرط أساسي لتركيب واستخدام جهاز إرسـال لا سـلكي،   

سـلكية،  للدول المعتمد لديها رفض تركيب واستخدام مثل هذه الأجهزة اللاذلك لأنه يجوز 

ولكن هذا الرفض يجب أن لا يكون مبنيا على اعتبارات التمييز بين الدول، وهذا عمـلا  

  .3الفقرة الأولى )47(بالمادة 

، قد أقرت حرية وحمايـة الاتصـالات والمراسـلات    1961وبهذا تكون اتفاقية فيينا لعام 

فـاظ علـى   الدبلوماسية وصيانة حرمتها بتقديم جميع التسهيلات بهذا الخصـوص، والح 

سريتها وعدم انتهاكها، وقد شملت هذه الحصانة ليس فقط الحصانة التي تمنحهـا الدولـة   

المعتمد لديها، بل امتدت هذه الحصانة أيضا إلى الدولة الثالثة أو دولة العبور التي مـرت  

: الفقرة الثالثـة بقولهـا  )40(بها هذه الاتصالات والمراسلات، وذلك ما نصت عليه المادة 

ح جميع أنواع المراسلات الرسمية المارة بإقليمها، بما فيها الرسائل الثالثة بمن ةالدول تقوم"

المرسلة بالرموز أو الشفرة، نفس الحرية والحماية الممنوحتين لها في الدولة المعتمد لديها 

وكذلك تمنح الرسل الدبلوماسيين الذين تحمل جـوازاتهم السـمات اللازمـة والحقائـب     

، نفس الحصانة والحماية اللتين يتعـين علـى الدولـة    أثناء المرور بإقليمها الدبلوماسية،

  "المعتمدة منحها

وبناء على هاتين المادتين تكون حرمة الاتصالات والمراسلات، قد أقرت بشـكل مطلـق   

الثالثة، كمـا   ةسواء في الداخل أم في الخارج، أي داخل إقليم الدولة المعتمدة وإقليم الدول

                                                             
1 Philipe Cahier , le droit diplomatique contemporain , publication université de hautes 
études internationales , n 4 , Genève , paris , 1962 , p 74 - 

  .129-127ص  1985الكویت  ،عدنان البكري، العلاقات الدبلوماسیة والقنصلیة، دار الشرع للنشر  2
، راجع في "لا یجوز للدولة المعتمد لدیھا التمییز بین الدول في تطبیق أحكام ھذه الاتفاقیة: "لى أنھتنص ھذه الفقرة ع  3

  :ھذا الصدد كل من
  .158-157علي صادق أبو ھیف، المرجع السابق ص

  PhilipeCahier op.cit.p211-213: وكذلك
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واسع إلى كل ما له علاقة بالاتصالات والمراسلات شاملة الحقيبة الدبلوماسية  يمتد وبشكل

الثالثـة  في فقرتها  )27(المادة  أكدتهالخاصين، وهذا ما و والرسل الدبلوماسيين الرسميين 

  .1إلى غاية فقرتها السابعة

سـل  ، تحـدد حصـانة الر  )40(إن هذه الفقرات بالإضافة إلى الفقرة الثالثة من المـادة  

  .الدبلوماسيين وحصانة الحقيبة الدبلوماسية في الزمان والمكان

ت بعـد نقـاش   مكانت قد حس 1961هذه الفقرات، أن اتفاقية فيينا لعام  أحكامكما تبين لنا 

طويل ومتردد، جرى بين المجتمعين في فيينا لصـالح تبنـي مبـدأ الحصـانة المطلقـة      

فيها الحقيبة الدبلوماسية، وسوت بين هـذه   لاتصالات ومراسلات البعثة الدبلوماسية، بما

بعثة، وذلك انطلاقا مـن  تع بها محفوظات ووثائق ومقرات الالحصانة والحصانة التي تتم

  .تسهيل أعمال البعثة وتحقيقا لأغراضها الرسمية

وعليه وبناء على ما تقدم، نجد أن حصانة الحقيبة الدبلوماسية وحصانة حاملها تعد من أهم 

قانونية الراسخة في القانون الدولي العام، يتعين على جميـع الـدول احترامهـا    المبادئ ال

لضمان احترام حرية الاتصالات الدولية وتوطيد العلاقات الدبلوماسية بـين الـدول، ولا   

  .والعمل والقضاء الدولي قهسيما بعد أن تم تكريس واستقرار هذه الحصانات في الف

، أن الهدف من منح هذه الحصـانات، هـو ضـمان    ورغم أن المستقر عليه فقها وقضاء

تحقيق العمل المنوط بالمبعوث الدبلوماسي على أكمل وجه، وكذلك ضمان تسليم الحقيبـة  

الدبلوماسية إلى المرسل إليه في إقليم الدولة المستقبلة، دون انتهاك أو مساس بمحتوياتها، 

تفسـير   ض الدول إلى إعطـاء  ب بعاإلا انه لوحظ في الآونة الأخيرة في هذا الشأن، ذه

   ضيق للحصانات  و الإمتيازات التي تؤثر  مستقبلا على حصانة  المبعوث الدبلوماسـي  

  . و الحقيبة الدبلوماسية ذاتها

درجة الأولى، إلى إساءة إستعمال الامتيازات والحصانات مـن  والسبب في ذلك راجع بال

ام الحقيبة الدبلوماسية باحتوائهـا علـى   جانب حامل الحقيبة الدبلوماسية، أو إساءة استخد

                                                             
  .1961الملحق الخاص باتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة لعام : أنظر  1
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أشياء غير مشروعة، غالبا ما تكون لها آثار سيئة على أمن وسلامة الدولة المسـتقبلة أو  

دولة العبور، الأمر الذي دفع بهذه الدول أحيانا، إلى المساس بحرمة وحصـانة الحقيبـة   

اء تحفظاتهم على نص كما دفع ببعض الدول إلى إبدالدبلوماسية وحاملها على حد سواء، 

الخاصـة   1961، من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعـام  )27(الفقرة الثالثة من المادة 

بحصانة الحقيبة الدبلوماسية، وبالتالي أصبح تطبيق هذا النص محل تردد كبير من طرف 

الدول، إذ كثيرا ما يحدث أن تفرض الدولة في ظروف معينة الرقابـة علـى الرسـائل    

المتداولة على إقليمها، بل وكثيرا ما تستبيح سلطات الدولة لنفسها، وبناء على ما تقتضـيه  

اعتبارات حماية أمنها القومي وسلامتها وحماية لسيادتها، الإطلاع على محتويـات هـذه   

  .الحقيبة في حضور مندوب ممثل عن البعثة

  :فيق بينهما وهماومعنى ما تقدم أنه توجد في هذا الخصوص، مصلحتين ينبغي التو

  .حماية الحقيبة وحاملها وعدم انتهاك حرمتها وحصانتها -

مصلحة الدولة المستقبلة أو دولة العبور في حماية أمنها القومي وسـيادتها مـن هـذه     -

  .الامتيازات والحصانات الممنوحة للحقيبة الدبلوماسية وحاملها

لقـانون الدبلوماسـي والقنصـلي أن    وهذا ما حاولت اتفاقيات التدوين الأربع التي قننت ا

  :تكرسه وهي

 .1961اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 

 .1963اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 

 .1969اتفاقية البعثات الخاصة لعام 

اتفاقية فيينا لتمثيل الدول في علاقاتها مع المنظمات الدولية ذات الطـابع العـالمي لعـام    

1975. 
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وإذا كان الأصل يقضي بأن يخضع جميع مرتكبي الجرائم، إلى قانون الدولة التي تقع  هذا

الجريمة على إقليمها، إلا أن صاحب الحصانة الدبلوماسية يتمتع بعدم الخضوع للقـانون  

الداخلي للدولة المعتمد لديها مهما ارتكب من مخالفات، على إقليم هذه الدولـة، لأن مبـدأ   

 .عوث الدبلوماسي، يعد من أهم المبادئ الراسخة في القـانون الـدولي  احترام حصانة المب

موجودة فـي  هي والقانون الدولي المعاصر قد استقى بعض الحصانات والامتيازات التي 

  .1الشرع الإسلامي

ويروى أن مسيلمة الكذاب أرسل رسولين إلى النبي صلى االله عليه وسلم، فقال لهم النبـي  

ن مسيلمة رسول االله، فقال أأتشهدان بأني رسول االله، قالا لا نشهد : "صلى االله عليه وسلم

  .2"صلى االله عليه وسلم، آمنت باالله ورسوله، لو كنت قاتلا رسولا لقتلتكما

، وتبعه "صلى االله عليه وسلم"إن هذا المثل الذي ضربه الشرع الإسلامي وعمل به النبي 

النسبة للممثلين الدبلوماسـيين الأجانـب،   مراعاته بتم في ذلك صحابته وخلفاؤه من بعده، 

حتى ولو لم تراع أي دولة هذا الأمر، لذا منع الغدر برسل الأعداء، ولو قتل هؤلاء رهائن 

حين كـان   فيرنجة في الحروب الصليبية يقتلون رسل العرب، فالمسلمين، وبالفعل كان ال

    3.صلاح الدين الأيوبي، يرفض معاملتهم بالمثل

نه ييائفا أن يقبل تعخ، كان "صلى االله عليه وسلم"حشي قاتل حمزة عم النبي وعندما جاء و

لم يؤثر عنه أنـه  " صلى االله عليه وسلم"، وسيدنا النبي "صلى االله عليه وسلم"إلى الرسول 

قد تعدى على مبعوث لديه، حتى ولو كان كافرا بل أكرمهم وأحسن إستقبالهم كمـا أمـر   

  . 4الشرع

ن حرمة الرسل وتأمينهم منصوص عليها في القرآن الكريم، في قوله ومن ناحية أخرى، فإ

وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام االله ثم أبلغه مأمنـه ذلـك   :[تعالى

   5]بأنهم قوم لا يعلمون

                                                             
  .131ص،  1982 ،صبحي محمصاني، القانون والعلاقات الدولیة في الإسلام، دار العلم للملایین، بیرت  1
  .83ص،  1952 ،منن أبي داود، سلیمان بن الأشعت، الجزء الثاني، مطبعة الطبي، القاھرة، الطبعة الأولى  2
  .132ص ،صبحي محمصاني، المرجع السابق 3
 ،04یرةصمحمود، التمثیل السیاسي في أحكام القانون الدولي مقارنا بالشریعة الإسلامیة، عین العبد الغني عبد الحمید  4

  .217ص ،1997 ،القاھرة
  06سورة التوبة الآیة   5
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فـي   وهذا يدل على أن الدبلوماسية، لعبت دورا هاما في إطار القانون الدولي الإسـلامي 

مع الشعوب والدول الأخرى، كما كانت موجودة عند المسلمين في بداية  علاقات المسلمين

 ـأجنبي، وبالتالي نجد أن الإسلام لم ي فونهاية أية علاقة دولية يدخلونها مع أي طر رك ت

ه فقط في مجالات الثقافة والطب والإقتصاد والرياضـيات والكيميـاء والأنظمـة    تبصما

  1في مجال العلاقات الدبلوماسيةالعسكرية، بل نجده قد ترك آثار راسخة 

ات وإمتيازات المبعوثين، ل تحرص دائما على عدم إنتهاك حصانهذا وبالرغم من أن الدو

وكذلك إحترام إمتيازات وحصانات الحقائب الدبلوماسية وحامليها، إلا أن الواقع العملـي،  

يبـة  كشف في الآونة الأخيرة عن وجود ممارسات دوليـة أسـيء فيهـا إسـتخدام الحق    

الدبلوماسية، سواء من جانب حامل الحقيبة أو من جانب الدولة المرسلة، ولهذا فقد ظهرت 

، من شأنه أن ينظم الوضع القانوني دالحاجة الماسة إلى ضرورة وضع تنظيم قانوني موح

يرافقها حامل، بهدف الحـد مـن   لا لحامل الحقيبة الدبلوماسية والحقيبة الدبلوماسية التي 

ام حصانة الحقيبة الدبلوماسية، وسد الثغرة القانونية الواردة بنص الفقرة الثالثة إساءة إستخد

، والتي منحـت حصـانة   1961ينا للعلاقات الدبلوماسية لعام يمن إتفاقية ف )27(من المادة 

مطلقة للحقيبة الدبلوماسية ضد الفتح أو الحجز، والعمل على التوفيق بين حمايـة حرمـة   

  .ة وسريتها، وحماية الأمن القومي للدولة المستقبلة أو دولة العبورالحقيبة الدبلوماسي

ولهذا الدافع، أناطت الجمعية العامة للأمم المتحدة بلجنة القانون الـدولي، مهمـة إعـداد    

مشروع قانون خاص ينظم الوضع القانوني لحامل الحقيبة الدبلوماسية والحقيبة الدبلوماسية 

عل قد أنهت اللجنة أعمالها، ووضعت هـذا المشـروع عـام    التي لا يرافقها حامل، وبالف

1989.  

كما أن الجمعية العامة للأمم المتحدة، عممت هذا النظام القانوني الـذي يكفـل الحمايـة    

ملة الحقائب الدبلوماسية والحقائب الدبلوماسية، باعتبـار أن  حالقانونية، ليشمل كافة أنواع 

فقط على الدول، وإنما توسعت لتصبح قائمة بـين   الدبلوماسية لم تعد مقتصرةالاتصالات 

                                                             
أحم��د أب��و الوف��ا، الإع��لام بقواع��د الق��انون ال��دولي والعلاق��ات الدولی��ة ف��ي ش��ریعة الإس��لام، الج��زء الراب��ع، الق��انون            1

  .04ص ،2001 ،الطبعة الأولىالقاھرة، ، دار النھضة العربیة، يمالدبلوماسي الإسلا
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جميع أشخاص القانون الدولي، الأمر الذي جعلها تعرف نفس المشـاكل التـي تعتـرض    

العلاقات الدبلوماسية القائمة بين الدول، فيما يتعلق بحامل الحقيبة الدبلوماسية، والحقيبـة  

  .الدبلوماسية

وماسية التي تتم بواسـطة حملـة الحقائـب    وبهذه الكيفية أصبحت جميع الاتصالات الدبل

بصفتهم دبلوماسيين أو قنصليين أو موفدين إلى بعثة خاصة لدولة أو لمنظمـة  الدبلوماسية 

  .دولية، والحقائب الدبلوماسية، تتمتع بنفس الحماية القانونية

  :إن لدراسة هذا الموضوع أهمية بالغة، تتضح من عدة أوجه

حاملها، كانا ولا زالا من أهم وسائل الاتصال الدبلوماسي التي الحقيبة الدبلوماسية و: أولا

، على الرغم من تطـور وسـائل   تستند إليهما الدول من أجل إقامة العلاقات الدبلوماسية

  .الخ...الاتصال الدبلوماسي، كالفاكس والهاتف والانترنيت

الدبلوماسية علـى  محاولة ضبط مفهوم كل من الحقيبة الدبلوماسية، وحامل الحقيبة : ثانيا

ضوء كل من النصوص القانونية الدولية، والآراء الفقهية، حتـى يتسـنى لنـا معالجـة     

موضوعنا المقترح للدراسة، وإمكانية الإلمام بكل جوانبه وبكل ما يثيـره مـن جزئيـات    

  .وإشكالات

على ضوء النصوص  معرفة حدود الحصانة التي يتمتع بها كل من الحقيبة وحاملها،: ثالثا

شهدها العصر الحديث فـي عـالم   القانونية الدولية المنظمة لها، والمتغيرات الدولية التي 

  .الاتصال، بل وأكثر من ذلك وضع الحقيبة الدبلوماسية في حالة عدم وجود حامل لها

الحقيبـة  مدى إمكانية الدولة المستقبلة ودولـة العبـور، فـي المسـاس بحرمـة      : رابعا

  .تهاالدبلوماسية، ومدى مشروعي

بالنسـبة  سريان الحصانات والامتيازات الدبلوماسـية،  تسليط الضوء على نطاق : خامسا

ومحاولة معرفة المؤقت، من حيث المكان والزمان والمضمون لحامل الحقيبة الدبلوماسية 

  .أم لاكافية لأداء المهمة المنوطة به، ما إذا كانت هذه الامتيازات 

 ـبثفي حالة مـا إذا  الدبلوماسية وحاملها،  مع الحقيبةكيفية التعامل : سادسا ت إسـاءته  ت

  .كل يؤثر على الأمن القومي لدولة الاستقبال أو العبورما، بشالممنوحة لهنة للحصا
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معرفة أهم الثغرات القانونية، التي عرفتها اتفاقية فيينـا للعلاقـات الدبلوماسـية،    : سابعا

المتعلق بالحقيبـة الدبلوماسـية،   المجال  باعتبارها أهم إطار قانوني دولي اهتم بتنظيم هذا

  .ومحاولة اقتراح حلول لمعالجتها

م هذه المدلولات والتداعيات كلها، فإن الأطروحة الأساسية التي تدور حولها هذه ضفي خ

المراسلات الخاصة بالبعثة الدبلوماسية هي من أهم  الرسالة، هي القناعة الموضوعية بأن

يدخل في حكمها كل ما يرسل مغلفا أو مغلقـا برسـم البعثـة     الدبلوماسية، والتيالحقيبة 

الدبلوماسية، كالمحافظ والظروف والطرود التي تحتوي علـى وثـائق أو أشـياء معـدة     

للاستعمال الرسمي، وإلى جانبها الشخص الذي يعهد إليه بتوصيلها إلى وجهتها، والـذي  

ل الدبلوماسـي وأهميـة   يطلق عليه وصف حامل الحقيبة الدبلوماسية، أو وصف الرسـو 

سردا ولا تأريخا للعلاقات الدبلوماسـية،   يستل تي يتمتعان بها، فهذه الدراسةالحصانات ال

ولأصولها بل هي محاولة للإجابة عن الإشكالية التي يقوم عليها موضوع بحثنا وهي، فيما 

وماسـية،  تكمن حدود حصانات وامتيازات كل من الحقيبة الدبلوماسية وحامل الحقيبة الدبل

الدولية ولا سيما عند في ظل النصوص القانونية الدولية الحالية، وكذا في ظل المتغيرات 

اصطدامها بالأمن القومي للدولة المستقبلة أو دولة العبور، وخاصة عندما يتعلـق الأمـر   

بالحقيبة الدبلوماسية التي لا يرافقها حامل وبعبارة أخرى، فيما تكمـن حرمـة الحقيبـة    

اسية وحاملها، وأين تكمن حدودها، هل يجوز التعرض لها بحجزها أو فتحها فـي  الدبلوم

حالة استعمالها على وجه يخالف ما أنيط بها قانونا، وإلى أي مدى تذهب الدول إلى التقيد 

بحرمة الحقائب الدبلوماسية وحرمة حاملي الحقائب الدبلوماسية في الواقع، وفيمـا تكمـن   

  .بالنسبة للحقائب والرسل الدبلوماسيين) دولة العبور( التزامات الدولة الثالثة

الدبلوماسـية  الإطار القانوني للحقيبة وهذا ما سنحاول الإجابة عنه من خلال دراسة 

  ).الباب الثاني(حامل الحقيبة الدبلوماسية و ، )الباب الأول(
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فقة حامل لها، في نقل المراسلات، سواء وحدها أو بر الحقيبة الدبلوماسيةإن إستخدام 

بها دوليا كجزء من حرية الإتصال و المراسلة الدبلوماسية، وقد رتب  من الحقوق المعترف

و لحاملها، ثم جاءت  لحقيبة الدبلوماسيةالقانون الدولي بعض الإمتيازات و الحصانات ل

لتعبر عن إجماع الدول على الإعتراف بهذه الحقوق،  1الدبلوماسيةنا للعلاقات يياتفاقية ف

بإعتبار أن هذه الإتفاقية خصت المراسلات الرسمية للبعثة بحرمة مصونة، بما في ذلك 

، الدبلوماسيةالمراسلات الخاصة بالبعثة و بمهامها، ولعل من أهم المراسلات الخاصة بالبعثة 

  .يةالحقيبة الدبلوماسهي 

المراحل التاريخية التي مر بها الإتصال الدبلوماسي أهم ومن هنا ينبغي التساؤل، عن 

؟، ما هو المركز القانوني لها؟، ما هو مفهومها؟ الحقيبة الدبلوماسيةالدولي، وصولا إلى 

  :ن خلال الفصلين التاليينموفيما تكمن حصاناتها؟ وهذا ما سنحاول تبيانه 

  .و ضوابطها القانونية لحقيبة الدبلوماسيةلتطور التاريخي ليتناول ا: الفصل الأول

  .الحماية  القانونية  للحقيبة  الديبلوماسية و آثار  الإساءة إليها: الفصل الثاني

  

  

                                                
  .01، أنظر  الملحق رقم 1961اتفاقیة فیینا  العلاقات  الدبلوماسیة  لعام  – 1
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إن إعتماد السفراء و الكتابات التي يحملونها رافق العالم منذ وجوده، فالتاريخ حافل 

و شواهد من هذا القبيل، تؤكد على أن السفراء وما يحملونه تمتعوا بحماية خاصة و  بأمثلة

ني بهذه تبإمتيازات معينة منذ القدم، عندما لم تكن قواعد القانون الدولي قد ظهرت بعد لتع

تعتبر ظاهرة قديمة، إلا أنها كانت تتخذ فيما  الدبلوماسيةالمسألة، على الرغم من أن ظاهرة 

بدائية، و كانت تفتقر إلى التقنين و الوضوح، كما كان يغلب على الممارسة في  لامضى أشكا

  .  )1(العصور السابقة نمط التمثيل الدبلوماسي المؤقت 

الحديثة، فقد أخذت في الظهور مع تطور النظام الدولي والعلاقات  الدبلوماسيةأما 

- 1814فيينا عامي  مؤثمر عقدعند الدولية الحديثة أوائل القرن التاسع عشر، وخاصة 

1815.)2( 

هذا و مع تطور أجهزة الإتصال الحديثة، فقد أصبح الكثير من أجهزة الإتصال في 

عداد التاريخ، فقد حل البريد الإلكتروني و الفاكس و الإرسال عبر الأقمار الصناعية محل 

لأخيرة على هذه ا ت، ورغم ذلك حافظلحقيبة الدبلوماسيةالراديو و البرق و التلكس و ا

ن استخدامها مازال لدى العديد من الدول ضروريا خصوصا في الأمور وجودها، وذلك لأ

ذات السرية العالية، بل و أكثر من ذلك فقد خصت هذه الحقيبة و حاملها بإمتيازات 

  .وحصانات عدة، أقرتها المصادر المختلفة للقانون الدبلوماسي

  التي مرت بها وسائل الإتصال الدبلوماسي على ما تقدم، ما هي أهم المراحل ءوبنا

في ظل  لحقيبة الدبلوماسية، و من ثم ما هو المركز القانوني للحقيبة الدبلوماسيةوصولا إلى ا

  .  المصادر المختلفة للقانون الدبلوماسي

  

  

  

  

                                                
أنظر أحمد إبراھیم محمود، الدبلوماسیة، موسوعة الشباب السیاسیة، مركز الدراسات السیاسیة و الإستراتیجیة، وكالة   1

  .9، ص 2000الأھرام للتوزیع، القاھرة، 
  .21، ص 1991جمال بركات، الدبلوماسیة ماضیھا و حاضرھا و مستقبلھا، وكالة الأھرام للتوزیع، القاھرة، : أنظر  2
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  :لها القواعد المنظمةلحقيبة الدبلوماسية و لالتطور التاريخي : المبحث الأول

عليه تحديدا، و لكن ذهب الكثير من متفق ام الإنسان للدبلوماسية غير بداية إستخدإن 

رسي العلم و الباحثين، إلى أن تاريخ الدبلوماسية قديم قدم الشعوب نفسها، حيث كان اد

اتصال الحكومات فيما مضى يتم عن طريق ممثليها و سفاراتها بإستخدام الرسل الذين 

و مما كان متعارف عليه آنذاك  ،)1(ها حرمة خاصة سائل و الوثائق في حقائب لريحملون ال

هو توفير الحماية للبريد الدبلوماسي و رسائل الشفرة وحاملي الحقائب الدبلوماسية، وعدم 

  .المساس بهم أو محاولة تفتيشهم

 لحقيبة الدبلوماسيةو قننت حصانة ا 18/4/1961إلى أن جاءت اتفاقية فينا المبرمة في 

الحصانة المطلقة التي  هذهمنها، غير أن  3ف/ 27مطلقة طبقا للمادة  و أضفت عليها حصانة

، أسيئ استخدامها أحيانا من طرف المبعوثين لحقيبة الدبلوماسيةلبها تم الإعتراف 

 .)2(الدبلوماسيين، وهذا بإستعمالها لنقل أشياء غير مسموح بنقلها

 يخاص بالوضع القانون وعلى هذا الأساس، قامت لجنة القانون الدولي بإعداد مشروع

  التي لا يرافقها حامل،  لحقيبة الدبلوماسيةو حاملها، وكذا ا لحقيبة الدبلوماسيةل

للحصانة المطلقة من جانب آخر،و   ليل من إساءة إستخدامها من جهة، و وضع حدقو هذا للت

  ، لحقيبة الدبلوماسيةلهذا سنتعرض لكل من التطور التاريخي الذي مرت به ا

  :كز القانوني لها من خلال المطلبين المواليينو المر

  

    :التطور التاريخي للحقيبة الدبلوماسية: المطلب الأول

لقد عرفت وسائل الإتصال الدبلوماسي عبر مراحلها التاريخية المتواصلة، عدة 

مميزات و خصائص تدل على طريقة التمثيل الدبلوماسي، أو الإتصال بين مختلف 

  :بينه من خلال الفرعين التالييننية وصولا إلى الوقت الحاضر، وهذا ما سالمجتمعات الإنسان

  

                                                
  . 16، ص 2002سھیل حسین الفتلاوي، تطور الدبلوماسیة عند العرب، المكتب المصري لتوزیع المطبوعات، القاھرة،   1

 .Blagu,l’évolution de la diplomatie , édition Pedone , Paris, 1938 , P P 28-30وكذلك  
2  Slob Red, Histoire des grands principes du droit des gens , Paris, 1933, P 78. 
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  : 1815من العصور القديمة حتى مؤتمر فيينا : الفرع الأول

تبيانها من خلال لقد عرف التمثيل الدبلوماسي خلال هذه الفترة عدة مميزات سنحاول 

  :النقطتين المواليتين

  :15من العصور القديمة حتى القرن  -أ

ل وعدم التنظيم، قنتتتميز هذه الحقبة التاريخية بمعرفة الدبلوماسية لعدة سمات، أهمها ال

فلم تعرف بعثات دبلوماسية دائمة مقيمة، و إنما كان يكتفي عند الضرورة، بإيفاد مبعوث له 

لهؤلاء المندوبين  نلعقد معاهدة أو نقل رسالة أو إبرام إتفاق تجاري، و لم يك" الرسول"صفة 

  .ة دبلوماسية محضةصف

اليهود و الفرس هذا النمط من الدبلوماسية،  وريون وشالمصريون و الآهذا وقد عرف 

كانت تعامل بتكريم بالغ  الدبلوماسيةوقد أحاطت بمهمة المبعوثين حالة من القداسة، فالبعثة 

الأمم وترمز إلى الشرف السامي و المسؤولية الرفيعة و ترعاها الآلهة، في حين كانت بعض 

 ن،دنسيرين و ميطخالأحيان جانب بكثير من الحذر و الريبة، بل وفي بعض تنظر إلى الأ

را للتفاوض مع الأتراك السلاجقة، قام السحرة و لغرض يفحين أرسل جوستينيان الثاني سف

تلطيف للطرد كل أثر ضار بالرقص حولهم حاملين البخور مع دق للطبول محاولين سحرهم 

   . من العدوى

 الدبلوماسية ، و تميزتالدبلوماسيةولكن المبدأ العام كان ينطوي على تكريم البعثة    

في ذلك العهد البعيد بضيق مجال نشاطها جغرافيا، حيث أن صعوبة المواصلات، و الحدود 

  .)1(المحرمة لم تكن تسمح للبعثات بحرية التنقل و إمكانية توسيع مجال نشاطاتها 

توبة التي تتعلق بموضوع الإتصالات الدبلوماسية، تعود إلى عام ولعل أقدم الوثائق المك

لنهر  ىالواقعة على الضفة اليمن(م، وقد اكتشفت تلك الوثائق في تل العمارنة  ق 1300

كما أن ، وهي تتعلق بمختلف اتفاقيات التحالف التي عقدت بين المصريين و الحثيين، )النيل

فت بين أطلال القصر الملكي في مدينة نينوي، رسائل دبلوماسية أخرى ذات أهمية اكتش

                                                
  . 12-11، ص ص 2002فؤاد شباط، الدبلوماسیة، منشورات جامعة ، دمشق،   1
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عاصمة الأشوريين القديمة، وهي تكشف لنا عن النشاط الدبلوماسي للملك آشور بانينال 

  .مع الدول الكبرى في الشرق )م قالقرن السابع (

لدى القدماء، تتم عادة عن طريق تبادل الرسائل التي  الدبلوماسيةوكانت العلاقات 

اهدة عن تفاصيل المعو تنص  ىلواح من الفخار أو الرق أو أوراق البردكانت تكتب على أ

إيصالها للمرسلة إليهم و العودة بالرد بالمقترحة، وكان يعهد بتلك الرسائل إلى رسل يكلفون 

  .عليها

 الدبلوماسيةجال إيفاد البعثات سطى لعبت الكنيسة دورا مميزا في موفي القرون الو

مؤقتة، هؤلاء الرسل شكلوا ما يمكن  دبلوماسيةو الرسل بمهمات  حيث أخذت توفد المبعوثين

) le nonce(اعتباره الأسس الأولى للبعثات البابوية الحالية، أو ما يعرف بالقاص الرسول 

)1(.  

وكان لظهور المدن و إزدهار التبادل التجاري في تلك الفترة، أثره على زيادة تبادل 

متنقلة،  و ير مميزاتها، حيث ظلت بعيدة عن التنظيم، فردية، دون أن تتغالدبلوماسيةالبعثات 

عملية التواصل  تْغير أن عصر النهضة الأوربية، و عصر الإكتشافات و الرحلات، أحي

إلى آفاق جديدة،  الدبلوماسيةحيث تشابكت مصالح الشعوب فأحدثت تأثيرا إيجابيا في إنطلاق 

  .)2( ماسيةالدبلومبشرة بمرحلة متقدمة من مراحل تطور 

     :1815من القرن الثامن عشر حتى مؤثمر فينا علم  -ب

و يمكن  من التنقل إلى الثبات، هذا الدبلوماسيةإن أهم مميزات هذه المرحلة، هي تحول 

و ذلك في  تحديد تاريخ هذا التحول، في حوالي النصف الأول من القرن الخامس عشر،

فرنشسكو «هي تلك التي أنشأها " ئمة مؤرخةإيطاليا، و يذكر المؤرخون أن أول بعثة دا

ثم بعد سنين قليلة أنشأت الدويلات الإيطالية ، » 1455سفورزا دوق میلان في جنوا عام 

دول أخرى نفس ت الخامس، ونهجسفارات دائمة لها، في لندن و باريس في بلاط شارل 

                                                
  .17- 14، ص ص 2007إبراھیم أحمد خلیفة، القانون الدولي الدبلوماسي و القنصلي، دار الجامعة الجدیدة، القاھرة،  1
2   Dupuis Charles,  « les relations internationales », R.C.A.D.I 1924, P 319-320. 

  .Le Fur Louis, « précis de droit international », Paris 1937, P 2-4   و كذلك
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لمستقرة كانت في البندقية النهج، و لهذا يجمع الفقهاء على أن بداية الدبلوماسية الدائمة و ا

)Venise.(  

 هلقد كانت البندقية جمهورية ذات قوة بحرية و عسكرية مهمة، و تتمتع بثراء مصدر

توسعها التجاري إلى كل الدول المحيطة بحوض المتوسط، وكانت تستقبل بعثات دبلوماسية 

نه ينبغي ان ذات طابع مؤقت، و لكنها تتكرر بإستمرار، وقد تأكد لدى هذه الجمهورية ا

تحافظ على تجارتها المزدهرة، بالإبقاء على الإتصال الدائم بينها وبين باقي المدن و الدول، 

  و لهذا أنشات بعثات دبلوماسية لها في كل من القسطنطينية وفي روما والمدن الإيطالية 

  .و فرنسا

ستمرار و عبر هذا وقد قام الدبلوماسيون الذين يمثلون البندقية، بتوفير المعلومات بإ

وسائل منتظمة، عن الأوضاع التجارية و السياسية التي تحتاجها تلك الجمهورية، عن طريق 

  .)1(وسيلتي الإخبار و الرسائل 

ضرورية بالنسبة للجمهوريات الإيطالية المكونة من   الدبلوماسيةلقد كانت البعثات 

لأنها كانت تشكل مصدر للمعلومات ي ثم البابوية في روما، لالبندقية، ميلانو، فلورنسا، نابو

حتى تكون على إطلاع بما يجري لدى الدائمة، عن الأحوال في كل من هذه الدول، 

الجمهوريات المحيطة بها، من اجل الحفاظ على التوازن بينها، من خلال مصادر المعلومات 

شر، وهي في طريقة الإتصال المبا اأساس المتاحة خلال هذه الفترة الزمنية، و المتمثلة

الإبلاغ الشفهي أو الرسائل المكتوبة، التي كانت تسلم مباشرة للحاكم القائم على رأس إحدى 

  .  )2(هذه الجمهوريات 

هذا وانتقلت فكرة التمثيل الدبلوماسي إلى فرنسا، فتبناها الكاردينال ريشوليو و الملك 

  .لويس الرابع عشر، اللذان وضعا أساس وزارة الخارجية الفرنسية

                                                
ھاني الرضا، العلاقات الدبلوماسیة و القنصلیة، تاریخھا، قوانیھا و أصولھا، دار المنھل اللبناني، بیروت، الطبعة الأولى،   1

  . 20-18، ص 2006
2   Walsh Edmund, « L’évolution de la diplomatie », R.C.A.D.I, 1939, P P 153-237.  

 ,Génet Raoul,  « Traité de diplomatie et de droit diplomatique »a pedone, Parisو كذلك     
1931-1932, P 495.  

 ,« Morin Jaques Ivan, Rigaldies Francis, Trup Daniel, « Droit International Publicو كذلك     
Tome 01, Paris, 1987, P144. 
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بالتطور، تبعا لنمو العلاقات الدولية في ذلك العهد، فاتفاقية  الدبلوماسيةواستمرت 

، المبرمة بين ألمانيا فرنسا و السويد لوضع حد لحرب الثلاثين سنة 1648وتسفاليا عام 

  و أهمية المراقبة الثابتة الأوربي، و أظهرت ضرورة أسفرت عن إقامة نوع من التوازن 

   البابوية(دول، بالإضافة إلى أن سقوط القوى السياسية المسيطرة ال نمتبادلة بيال و

و ظهور فكرة المساواة القانونية بين الدول، كل ذلك ساهم بإنتشار ) و الإمبراطورية المقدسة

  .الدائمة و المقيمة الدبلوماسيةنظام 

إن تطورا آخر مهم، قد ظهر على صعيد وسائل الإتصال الدبلوماسي، وهو يتعلق 

، فبعد أن كان أعضاء البعثات من رجال الدين خلال القرون الدبلوماسيةخاص البعثة بأش

، و مهام الدبلوماسيةيتشكل في إطار كل دولة مكتب تناط به مهام البعثات  أالوسطى، بد

السياسية الخارجية، وقد رافق ذلك إرسال تدرج تسلسلي للأشخاص المكلفين بإدارة العلاقات 

  . وا تاريخيا ما يعرف حاليا بوزارة الخارجيةالخارجية، وقد شكل

وهكذا بدأت العلاقات الخارجية بين الدول تتم عن طريق هذه المكاتب، حيث يتم 

ة، إما عن طريق الحضور إلى هذه دفللدول المو الدبلوماسيةالإتصال بينها وبين البعثات 

التي ترسل عن طريق  المكاتب للإدلاء، بالمعلومات، أو الإتصال معها عن طريق الرسائل

  .)1(موفدين من هذه المكاتب، إلى المبعوثين في الدولة الموفد إليها أو العكس 

و بناء على ما تقدم، يمكن أن نحصر أهم مميزات الإتصال الدبلوماسي في هذه 

    : على النحو التالي 1815تدت حتى مؤتمر فيينا عام مالمرحلة، التي ا

لم يكن العمل الدبلوماسي، يتم من خلال سلك دبلوماسي : يعلى صعيد السلك الدبلوماس - 1

القوم و كبار رجال الدولة أو التجار أو  ةمتخصص و منظم، فالسفراء يختارون من بين علي

القضاة، و هؤلاء يختارون بدورهم مساعديهم الشخصيين، و يدفعون لهم أجورهم من أموالهم 

  .الخاصة

  

  

                                                
سھیل حسین الفتلاوي، الحصانة الدبلوماسیة للمبعوث الدبلوماسي، دراسة قانونیة مقارنة، المكتب المصري   1

  .21-23، ص ص 2002لتوزیع المطبوعات، القاھرة، 
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   :ماسيةعلى صعيد وظائف البعثة الدبلو - 2

، كانت وظيفة المراقبة، فالدبلوماسي هو العين الدبلوماسيةإن أهم وظائف البعثة 

راقبة كل ما يجري في أراضي مبالساهرة على مصالح بلاده، وهو ملزم من قبل دولته 

المؤامرات في أحيان  ياكةالدولة الموفد إليها، وهو لا يتورع عن ممارسة التجسس و ح

رة ظاهرة أو خفية في الحياة الداخلية للدولة المضيفة، و يشارك في كثيرة، وقد يتدخل بصو

في  الدبلوماسية إثارة أعمال الشغب أو التمرد، وهذا ما يفسر الموقف المعادي لرجال البعثات

  .  )1(ذلك العهد، لأنهم وسيلة مباشرة لنقل المعلومات عن الدولة المضيفة لصالح دولتهم

   :إلى وقتنا الحاضر 1815ينا من مؤثمر في: الفرع الثاني

لقد شهدت الدبلوماسية خلال هذه الفترة، تطورا باهرا، أحدث تحولا إيجابيا في تاريخ 

  :نيتطور الممارسة الدبلوماسية، وهذا ما سنبينه من خلال الفرعين التالي

     : 1914إلى  1815من  -أ

معنى الضيق للحقوق القبلية إن تقدم النظرية الدبلوماسية في هذه المرحلة، قد سار من ال

غيرت الدبلوماسية تالمطلقة إلى المعنى الأكثر اتساعا للمصالح المشتركة الشاملة، وقد 

لقد أصبحت الدبلوماسية أكثر تعقيدا و أكثر و ة و مستقرة حتى يومنا هذا، بتبصفات ظلت ثا

  .دقة

العملية للنشاطات إن هذا التطور قد تجسد خلال هذه الفترة، من خلال تطور الممارسة 

من خلال هذه المرحلة  الدبلوماسية في علاقات الدول فيما بينها، هذا وقد تأثرت الدبلوماسية

بالمؤلفات التي وضعها بعض الفقهاء في القرنين السابقين، وعالجت موضوعات الدبلوماسية 

و ويكفورت ) Callière(و كاليير ) Grothius(و غروسيوس ) Gentillis(أمثال 

)Wicquefort ( وبنكرشوك)Bankershook( وقد ساهموا في وضع قواعد للممارسة ،

الدبلوماسية، و وضع أعراف ترسخت مع الزمن، و التزمت الدول بها وعملت على 

                                                
  .593- 592 ، ص ص1999محمد المجدوب، الوسیط في القانون الدولي العام، الدار الجامعیة، الإسكندریة،   1
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كول و الإتصال الوظيفي التي شكلت في القرون وتواحترامها، وعلى رأسها قواعد البر

   . )1(ل بين الدول كالسابقة، مصدرا للكثير من المشا

  فأين تكمن خصائص الإتصال الدبلوماسي خلال هذه الفترة إذن؟

  :إن أهم المميزات و الخصائص التي ميزت هذه المرحلة تكمن فيما يلي

إن دور التجسس أو التخريب الذي كان يلصق أو ينسب إلى البعثات الدبلوماسية، قد  .1

الشرعية،  قبالطر بدأ يضمحل ليحل محله دور المراقب للأحوال و التطورات ولكن

 .لتتمكن الدولة الموفدة من استطلاع الأحوال السياسية و الإقتصادية للدولة المضيفة

وقد   دبلوماسيون محترفون بالنشاط الدبلوماسي في هذه المرحلة، هم إن الذين قاموا .2

 .تمتعوا في ممارستهم لمهامهم باستقلال كبير

 واعلى أن يتعرف ينقادر واطويلة، كان ن الذين تمرسوا بعملهم لفترةيإن الدبلوماسي .3

، معلى الأساليب و الأبعاد المحتملة لكل خطوة على صعيد السياسة الخارجية لدولته

حكوماتهم و تقديرها، و بالتالي فقد منحوا ي هؤلاء الدبلوماسيون باحترام حظولهذا 

لك الدول، حرية واسعة في عقد التحالفات أو في تغييرها وفقا لما عرفوه عن أحوال ت

ساهمون في رسم سياسة بلادهم الخارجية يوكان من نتيجة ذلك أن أخذ الدبلوماسيون 

ها باستمرار إلى نبفعل وسيلة إتصال جديدة تكمن في التقارير التي كانوا يرفعو

 .همتحكوما

لقد كانت وسائل المواصلات بطيئة، وطرقها طويلة، بحيث يستحيل على الدبلوماسي  .4

أو صغيرة، ولم يكن  من أجل تبادل الرأي مع حكومته في كل كبيرة الإنتقال السريع

بإمكان رؤساء الدول و وزراء الخارجية، الإبتعاد طويلا عن عواصم دولهم لإجراء 

مفاوضات أو مشاورات مع حكومات أخرى، لهذا فقد منح الدبلوماسيون سلطة واسعة 

عريضة للسياسة الخارجية، ثم للقيام بالمفاوضات وعقد التحالفات في إطار الخطوط ال

                                                
عبد الفتاح شبانة، الدبلوماسیة، القواعد القانونیة، الممارسة العملیة، المشكلات الفعلیة، دار العربیة للطباعة و النشر،   1

  .17- 14، ص ص  2002مكتبة مدبولي، القاھرة، الطبعة الأولى، 
 .Duroselle Jaques, Histoire diplomatique de 1919 à nos jours , Paris, 1953, P P 24-28و كذلك   
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يقوم هذا المبعوث بالإدلاء شفاهة و كتابة عن أهم النتائج التي توصل إليها أمام الجهة 

 .لهذا الغرض هبعثبالمختصة، التي قامت 

على صعيد الإتصال الدبلوماسي وبهذا نجد بأن هذه الفترة، عرفت عدة تجديدات 

العالمية الأولى، التي غيرت كذلك في بعض  استمرت في التطور و لاسيما باندلاع الحرب

تكرس  هذه الفترةقواعد الدبلوماسية ولاسيما الإتصال الدبلوماسي، هذا التطور الذي بدأ في 

         .  )1(عد في خطوط جديدة و ذلك خلال الحقبة التي تلت الحرب العالمية الثانية فيما ب

  :و حتى وقتنا الحاضر 1914من عام  -ب

الفترة، بانحطاط وسائل الإتصال الدبلوماسي التقليدية و ظهور أنماط جديدة  تتميز هذه

  .ها بالوسائل الحديثة للإتصاليسمتللإتصال، نستطيع أن 

  مساحته،  قإن هذا التطور يعود أساسا إلى تطور وسائل المواصلات، فالعالم تضي

استغراق  ساعات  ة إلىبحاجفلم يعد الدبلوماسي و تقترب مناطقه بعضها من البعض الآخر، 

في خلال ساعات فقط من  المكان  المنشود، بل نجد أنه  يصل إليه  ليصل إلىطويلة 

مغادرته لبلاده، وفي القرنين الثامن عشر و التاسع عشر، كان السفير يرسل وهو يحمل معه 

ن يسعى تعليمات مدونة، تبين له السياسة التي يجب أن يتبعها والأهداف الأساسية التي يجب أ

ق من أقل التفاصيل في عمله، ففي مقدوره ثواإلى تحقيقها، أما اليوم فإن السفير إذا كان غير 

أو الأنترنيت في خلال دقائق معدودات برئاسة الحكومة أو  أن يتصل عبر الهاتف أو الفاكس

بوزير الخارجية، فيطلعه على مجرى المفاوضات و يتلقى تعليمات جديدة حول الموضوع 

      . )2(يفاوض بشأنه  الذي

عشر سلفه في القرن الثامن بومع هذا، فمن المبالغة القول بأن السفير الحديث لو قارناه 

مر، باعتبار أن معظم الدبلوماسيين في القرن الثامن عشر لا يعدو أن يكون كاتبا في نهاية الأ

كانوا يتمتعون بها، كانوا يخشون توريط حكوماتهم، ومع الحرية و الصلاحيات الواسعة التي 

رفض مذكراتهم، ولهذا كانت مهمتهم تكمن فقط في التطبيق العملي ل باون حسابفقد كانوا يحس

                                                
علي عبد القوي الغفاري، الدبلوماسیة القدیمة و المعاصرة، الأوائل للنشر و التوزیع و الخدمات الطباعیة، سوریا، الطبعة   1

  .27-26، ص ص 2002الأولى، 
التوزیع، عمان،  ناظم عبد الواحد الجاسور، أسس وقواعد العلاقات الدبلوماسیة و القنصلیة، دار مجد لاوي للنشر و  2

   42-38، ص ص 2001الأردن، 
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تبعث لهم من دولهم  تأحيانا وفي الإبلاغ الشفهي أحيانا أخرى لمحتوى المراسلات، التي كان

  .دتهم لتلك الدولة التي يمثلونها فيهافالتي أو

رنا الحاضر، باعتبار أنه أصبح من مستلزمات قيام غير أن الأمور تطورت في عص

التي تتطلب مهامها، أن يكون لها كامل الحرية في الإتصال بالجهات بالبعثة الدبلوماسية 

أعمالها التخاطب معها، وفي مقدمتها حكومة الدولة الموفدة لها و القنصليات التي تتبع البعثة 

لما جرى العمل عليه في هذا الشأن، تنص الفقرة  في إقليم الدولة المعتمدة لديها، و تأكيدا

  :على مايلي 1961من إتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام  )27(الأولى من المادة 

لبعثة الدبلوماسية بحرية الإتصال من أجل كافة الأغراض لتسمح الدولة المعتمد لديها "

ومة الدولة الموفدة لها وكذا بالبعثات لبعثة في اتصالها بحكلالرسمية و تحمي هذه الحرية، و 

الأخرى و القنصليات التابعة لهذه الدولة أينما توجد أن تستخدم كل وسائل الإتصال الملائمة 

     .  )1(" ومن بينها الرسل الدبلوماسيين و الرسائل الإصطلاحية أو المحررة بالشفرة

وما لأغراض رسمية مع لبعثة الدبلوماسية حرية الإتصال عملومؤدى هذا النص، أن 

  ها أو بأي من سلطاتها العامة أو موظفيها تكانت، فلها أن تتصل بحكومة دولأية جهة 

أو رعاياها، ولها أن تتصل بالبعثات الدبلوماسية الأجنبية و القنصليات التابعة لدول أخرى، 

الرسمي  كما لها كذلك أن تتصل بمختلف الهيئات و المنظمات الدولية، كلما اقتضى عملها

مثل هذا الإتصال، و يفهم من مجموع النص أن الإتصال في نطاق هذه الحرية العامة، يتم 

، لكن يجوز للبعثة أن الهاتفللكافة استعمالها كالبريد و البرق و  يمكن بالوسائل العادية التي

رى ترى أنها أكثر ملاءمة لها كالرسل الدبلوماسيين والرسائل ختستخدم وسائل أ

حية أو المحررة بالشفرة، وذلك فقط في اتصالها بحكومة دولتها وكذا بالبعثات الإصطلا

  .الأخرى والقنصليات التابعة لهذه الدولة أينما وجدت

ي عبر عنها النص بلفظ الوسائل الملائمة، كان لتويلاحظ أن استخدام الوسائل الخاصة ا

اتصالها بالقنصليات التي  مقصورا إلى وقت قريب، على اتصال البعثة بحكومتها من جهة و

تتبعها في ذات إقليم الدولة المعتمدة لديها من جهة أخرى، لكن مع تقدم المواصلات الجوية 

                                                
  .144، ص المرجع السابقعلي صادق أبوھیف،   1
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و قنصليات ذات الدولة الموجودة في بلاد  تغير الوضع، ولم يعد الإتصال بين سفارات

جائزا، عن مختلفة، يتم حتما عن طريق وزارة خارجيتها، و أصبح الإتصال المباشر بينها 

  .طريق مراكز متوسطة متفق عليها، تنقل منها الرسائل إلى البلاد التي تقصدها

وضمانا لسهولة الإتصال في أي وقت، بين البعثة وحكومة الدولة الموفدة لها، ليس 

لها جهاز خاص للإرسال و الإستقبال، تستخدمه لهذا الغرض،  نيكو نهناك ما يمنع من أ

الدولة المعتمدة لديها على إذن خاص بذلك، وفقا لما تقضي به على أن تحصل من حكومة 

ن المواصلات البرقية، وليس لهذه الحكومة أن ترفض الإذن باستخدام أالإتفاقات الدولية في ش

ليها اللوائح بالنسبة لهذا ع صنمثل هذا الجهاز، مادامت تراعي في ذلك الشروط التي ت

        .   )1(الإستخدام 

ل ما تقدم، نجد أنه بالرغم من أن التاريخ الحقيقي للتمثيل الدبلوماسي وبناء على ك

يرجع إلى القرن السابع عشر، فإن القواعد المتعلقة بالحصانات و الإمتيازات وعلى رأسها 

قواعد وطرق الإتصال الدبلوماسي، بما في ذلك الحقيبة الدبلوماسية كوسيلة تقليدية من 

ورت تطورا سريعا خلال القرن الثامن عشر، ويعود الفضل وسائل الإتصال الدبلوماسي تط

، الذي وضع تقنين في هذا الشأن، وفي القرن 1815في هذا الشأن إلى مؤتمر فيينا لعام 

، على تقنين القانون الدولي المتعلق 1969و1963و1961لسنوات اتفاقيات فيينا  تالعشرين عمل

وقانون المعاهدات، بحيث أصبحت هذه العلاقات بالعلاقات الدبلوماسية و العلاقات القنصلية 

بعد تطور كبير، تنظم بقواعد محددة و متفق عليها كأصل عام فيما بين أشخاص القانون 

    .   الدولي، ولاسيما فيما يتعلق بالحقيبة الدبلوماسية و حصاناتها

  

  :للحقيبة الدبلوماسية القواعد المنظمة : المطلب الثاني

ني للحقيبة الدبلوماسية من أهم المبادئ القانونية  الراسخة في القانون الوضع القانو عدي

الدولي العام المعاصر، حيث تكفل القواعد القانونية الدولية للحقيبة الدبلوماسية من الحصانات 

و الإمتيازات، مايكفل و يحفظ سرية و أهمية العمل الدبلوماسي و حرية الإتصالات الرسمية 

                                                
  25- 20ھاني الرضا، المرجع السابق ص ص   1
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العلاقات الدبلوماسية و أواصر  دلي، الأمر الذي يدفع في النهاية نحو توطيعلى المستوى الدو

التفاهم و التعاون بين دول العالم، غير أنه وقبل أن تصل الحقيبة الدبلوماسية إلى هذا الوضع 

القانوني المنظم بنصوص قانونية مضبوطة و التي تضمنتها إتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية 

مرت الحقيبة الدبلوماسية بمراحل عدة سواء في إطار العرف الدولي و ، 1961لعام 

التشريعات الوطنية و المعاهدات الدولية وفي ظل المحاولات الخاصة بتدوين القانون 

وصولا  إلى مشروع   ، 1961إتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام  و كذا، الدبلوماسي 

 تقدما دتشهحيث كانت الحقيبة الدبلوماسية  1989تحدة  لعام لجنة  القانون الدولي  للأمم  الم

  .مرت من مرحلة نحو أخرى ما وتطورا من حيث القواعد التي تحكمها، كلما

  :نيوهذا ما سنحاول تبيانه إتباعا من خلال الفرعين التالي

 للحقيبة الدبلوماسية في ظل العرف الدولي و التشريعات القواعد المنظمة: الفرع الأول

       :الوطنية و المعاهدات

لقد مرت الدبلوماسية بفترة زمنية طويلة عبر التاريخ منذ المجتمعات البدائية وتطورت 

عبر تطور المجتمعات الإنسانية، واكتسبت خلال الحقب التاريخية عادات وتقاليد و أعراف، 

  .ة للتعامل بين الدول كقواعد عرفيةبتأصبحت تمثل أسسا ثا

الأعراف و القيم الدينية القديمة مصدرا للقواعد و الأعراف هذا وقد شكلت 

الدبلوماسية، التزمت بها الدول و المجتمعات واستقرت عبر المراحل التاريخية كعرف 

  .دبلوماسي و دولي يقوم على التعامل بالمثل، فيما يتعلق بطرق الإتصال و معاملة المبعوثين

ت الداخلية للدول، التي عمدت فيها إلى و إلى جانب العرف الدولي، هناك التشريعا

وضع قانون خاص، تكفل به حصانات و إمتيازات الدبلوماسيين و التي نجد على رأسها 

حماية الحقيبة الدبلوماسية وضمان سرية مضمونها، ثم جاءت بعد ذلك الإتفاقيات الدولية 

بعوثين الدبلوماسيين إلا باعتبار أن الدول لم تبدأ بالنص في المعاهدات على أحكام خاصة بالم

ما  منذ القرن الماضي، بدءا من المعاهدات الثنائية و وصولا إلى المعاهدات العامة، وهذا

  :ستناوله من خلاله النقاط التالية

   :العرف كمصدر أول لهذه القواعد -أ
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 تكانت أغلب القواعد الدولية المنظمة للعلاقات الدبلوماسية وما يتصل بها، حتى وق

ن منها في المعاهدات العامة أو الإتفاقات الخاصة تستند إلى العرف وحده، وكان المدوقريب 

  .و القوانين الوطنية قليل جدا

لقواعد المتعلقة بمعاملة السفراء ل اوقد كانت الشرائع الدينية في بداية الأمر، مرجع

أموالهم أينما  هم وصض لهم حماية خاصة و إمتيازات معينة، لأشخاذه القواعد تفروكانت ه

وجدوا، وتحيط ذلك بنوع من القداسة، يكفل لهم الإحترام و الرعاية اللازمين لأداء مهمتهم، 

  وقد رأينا فيما تقدم عند إستعراض تاريخ التمثيل الدبلوماسي، كيف أن فكرة حرمة السفراء 

  ية و الرسل لازمت استخدامهم من العصور الوسطى من التاريخ، وأن الجماعات البدائ

كانت تراعي هذه الحرمة وعلى مختلف دياناتها و معتقداتها و الشعوب المتمدينة على السواء 

  .   )1(بدقة تامة، خوفا من غضب الآلهة وانتقامها إذ هي أخلت بها

وما فرضته المعتقدات الدينية الأولى في هذا الشأن، أقرته بعد ذلك الشرائع السماوية 

إلى المسيحية وصولا للإسلام، ويذكر عن النبي صلى االله عليه  نا من اليهوديةديالمعروفة ل

" و االله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما" لمة الكذاب يوسلم أنه قال لمبعوثي مس

صيانة أرواحهم   وحاملي رسالتهم ودلالة هذا الحديث أن الإسلام كان يكفل لمبعوثي أعدائه

ة الإجتماعية التي تخولهم حق العودة إلى أوطانهم ولا كما أنه كان يمنحهم نوعا من الحصان

  إلى حجزهم بحجة أنهم من قوام الأعداء، وقد سار بعد ذلك خلفاء المسلمين  يدع سبيلا

فدون إليهم من وو ملوكهم على سنة رسول االله، في معاملة المفوضين و الرسل الذين كانوا ي

كرمون هؤلاء الموفدين و يحمونهم إلى غاية ي واقبل الملوك و الأمراء الغير مسلمين، وكان

     .      )2(مغادرة بلاد المسلمين

حكام الدينية وتكون إتباعا هذا وقد انتقلت هذه القواعد على مر الزمن، من نطاق الأ

عرف دولي عام تحددت بمقتضاه، كافة الأصول الواجبة الإتباع في شأن التمثيل الخارجي، 

حكم قانون تلتزم الدولة بمراعاته، وظل البعض منها في ول في وأصبح الكثير من هذه الأص

  .نطاق المجاملات تتبعه الدول على أساس التبادل و المعاملة بالمثل

                                                
  .34-31ناظم عبد الواحد جاسور، المرجع السابق، ص ص   1
  . 157-152ص ص  ،1996شفیق عبد الرزاق السا مرائي، الدبلوماسیة، الجامعة المفتوحة، طرابلس، لیبیا،   2
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ن لآخر بعض آعلى أن نظام التمثيل الدبلوماسي الدائم مع استقراره، كان يثير من 

عليه كل ما يتعلق الإشكالات، و منها ما هو نتيجة التعامل بالحقائب الدبلوماسية، و

ن المدون في المعاهدات العامة ابالحصانات و الإمتيازات كان يعتمد على العرف، في حين ك

    .  )1(أو في الإتفاقيات الخاصة و القوانين الوطنية قليل جدا

، إلى أن النظام القانوني 1961وقد أشارت مقدمة إتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 

لوماسية عرف منذ القدم، وقد كان للشرائع الدينية دور كبير في ترسيخ هذا للبعثات الدب

  .)2(المفهوم كما سبق تبيانه

وي، أين تكون عرف دولي يتعلق بتحديد يثم انتقلت هذه الأفكار إلى نطاق الواقع الدن

في حكم قانون ول صكافة الأصول الواجبة الإتباع في التمثيل الخارجي، و أصبحت هذه الأ

لات تتبعه مول إلى مرتبة المجاصتزم الدولة بمراعاته، في حين نزل البعض من هذه الأتل

  .الدول في العلاقات المتبادلة بينها على أساس المجاملة و المعاملة بالمثل

متع المراسلات الخاصة بالبعثات الدبلوماسية توعليه توصلت الدول إلى رأي مفاده، 

من  حرمة   تمتع به الوثائق و المحفوظاتتبحرمة مماثلة لما وحقائبها الدبلوماسية لدى الآخر 

  .  )3(لدى البلد  المتعامل معه

ار إلى ذلك مشروع اللائحة الذي أقره مجمع القانون الدولي في اجتماع وقد أش

في شأن الحصانات الدبلوماسية، حيث جاء في المادة الرابعة من هذا  1895أكسفورد سنة 

متد إلى كل ما يلزم للقيام بأعمال البعثة وبالأخص، الأمتعة الخاصة المشروع أن الحصانة ت

و الأوراق و المحفوظات و المراسلات، كذلك أبرمت بعض الدول اتفاقات بخصوص هذا 

الموضوع أكدت فيها تمتع الحقائب التي تحمل الرسائل التي تبعث بها الحكومة و البعثات 

  .  نات و الإمتيازات المقررة للمراسلات البريدية عمومابكافة المزايا و الضما )4(الدبلوماسية 

                                                
، ، ص 1974عبد العزیز محمد سرحان، قانون العلاقات الدبلوماسیة و القنصلیة، مطبعة  جامعة  عین شمس، القاھرة ،   1

126.  
  .90علي صادق أبو ھبف، القانون الدبلوماسي، مرجع سابق، ص   2
3    Hardy Micheal, « modern diplomatic law », Manchester university press 1968, P 5. 
، و الإتفاق الذي أبرم بین فنزویلا و بیرو سنة 1922ومن أمثلة ذلك الإتفاق الذي أبرم بین انجلترا و المكسیك سنة   4

  .م1923
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هذا إلى جانب ان هناك سوابق عديدة انتهكت فيها علنا حرمة المراسلات الدبلوماسية 

  .و وقع فيها اعتداء على حاملي هذه المراسلات ،من جانب بعض الدول

ى وريثة إل" ولليوبولد الأ" ودليل ذلك ما جاء في خطاب مرسل من ملك البلجيك 

  :إذ يقول" فيكتوريا"عرش إنجلترا التي أصبحت فيما بعد الملكة 

ل ألا نبلغها إليها ضفنفلو أردنا أن نوصل إلى علم الحكومة البروسية أمورا معينة " 

  ".   ، فإن وزيرنا يكتب رسالة لمبعوثنا في برلين و يرسلها بطريق البريدارسمي

 . )1(هو يعلمون بذلك ما نريد أن يعرفو نهاسيقرؤون يومن المؤكد عندئذ أن البروسي

بتمتع الحقيبة ي ولهذا فقد استقر لدى الجماعة الدولية عرف دولي ملزم يقض

أو  نتهاكها أو التعرض لها، سواء بفتحها أو تفتيشهاإالدبلوماسية بحرمة خاصة لا يجوز 

حتوي على أشياء غير حجزها، إلا إذا كانت هناك أسباب جدية تؤكد أن الحقيبة الدبلوماسية ت

  . مشروعة و مخالفة لقوانين و لوائح الدولة المستقبلة أو دولة العبور

  :التشريعات الوطنية و المعاهدات الثنائية و الجماعية -ب

لقد سبق أن بينا، بأن القواعد الخاصة بالمبعوثين الدبلوماسيين، ثبتت أصلا و بصفة 

ساسا حول فكرة، أن الإستقلال المطلق ، وهذه القواعد تدور أفرععامة عن طريق ال

للمبعوث في مواجهة الدول المعتمد لديها، تعتبر من أهم الأسس التي تمكنه من القيام بالمهام 

من أحكام في هذا بتحديده  ىالموكولة إليه، وعليه وتبعا لذلك يجب أن يكون أول ما يعن

ية، و تضمن للمبعوث ممارسة المجال، هي التي تكفل الحفاظ على هذه الحرية و الإستقلال

ثبوت  بمن أية جهة داخلية، وهذا ما يعتبر سب هوجيت عمله في جو بعيد عن ضغط أو

الأحكام المقررة لحصانات و امتيازات الدبلوماسيين قبل غيرها من الأحكام الخاصة بالتمثيل 

حديد هذه الدبلوماسي، كما يفسر اتجاه اهتمام الدول و رجال القانون و الدبلوماسية لت

  .الحصانات و الإمتيازات، باعتبارها أحكام تحتل المرتبة الأولى في النظام الدبلوماسي

أولى بوادر الإهتمام بهذا الجانب، تكمن في قيام بعض الدول بتحديد الحصانات وكانت 

الدول الأجنبية لديها، في تشريعاتها  او الإمتيازات الدبلوماسية التي يتمتع بها مبعوثو

                                                
 Génet Raoul , op. cit , P P 5-9أنظر      1
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ية، على أساس ما استقر عليه العرف الدولي في هذا الشأن، وعلى رأس هذه الوطن

الحصانات و الإمتيازات، حماية الرسل الدبلوماسيين، وضمان حرية اتصالهم بدولتهم بكافة 

  إلخ... ا في ذلك الرسائل و الحقائب و الرسائل المشفرة مب ةالوسائل المشروع

التشريع   هذه التشريعات التي كرست ذلك وكذا ضمان سرية الإتصالات، ومن أمثلة

الفرنسي في السنة الثانية لإعلان الجمهورية الأولى، و التشريع البريطاني الصادر سنة 

الملكة آن، و الذي كان يتمحور حول حرمة السفراء وغيرهم من ، و المعروف بتشريع 1709

ن الشعوب و يستحق العقاب، هك لقانوتمبعوثي الأمراء الأجانب، واعتبار من يعتدي عليهم من

  .30/04/1790القانون الأمريكي الصادر في  هوإلى جانب

أما في مجال الإتفاقيات الدولية، فالظاهر أن الدول لم تبدأ بالنص في المعاهدات على 

أحكام خاصة بالمبعوثين الدبلوماسيين إلا منذ القرن التاسع عشر، وكان ذلك مقتصرا على 

وإن كان قد تناول عددا كبيرا منها ما يقارب المائة معاهدة بعضها بين المعاهدات الثنائية، 

، وبين البرتغال و تركيا 1809دول أوربية كالمعاهدة المبرمة بين البرتغال و بريطانيا سنة 

في نفس السنة، و بعضها بين دول أوربية  و أخرى آسيوية أو أمريكية كالمعاهدة بين فرنسا 

، وبينها وبين إيران 1843 بين دول أخرى في أمريكا اللاتينية سنةو بينها و ،و الإكواتور

، ومن المعاهدات الحديثة في هذا الشأن تلك التي أبرمت بين الولايات المتحدة 1855سنة 

  .1946جوان  4الأمريكية و الفلبين في 

لة إنما يلاحظ على أغلب هذه المعاهدات الثنائية، أنها لم تسجل قواعد معينة تراعي مسأ

معاملة المبعوثين الدبلوماسيين لكل من طرفيها لدى الآخر، و إنما كانت تنص بصفة عامة 

على أن يضمن كل من أطرافها أن يكفل لمبعوثي الطرف الآخر لديه، التمتع بالإمتيازات و 

الشأن، أي أنها كانت تحيل على القواعد العرفية الثابتة في هذا  في هذا يقرهاالحصانات التي 

ن، كذلك كانت تتضمن أغلب هذه المعاهدات النص على شرط الأمة الأكثر رعاية، الشأ

ومؤدى تطبيقه في هذا المجال أن يلتزم كل من الطرفين بأن يمنح مبعوثي الطرف الآخر 

لديه، كافة المزايا التي قد يقرها مستقبلا لمبعوثي أية دولة أخرى، والكثير من المعاهدات 
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ول على نفس المستوى، كانت تتضمن كذلك دالتي أبرمت بين  المذكورة، و بالأخص تلك

  .)1(شرط التبادل و المعاملة بالمثل 

هذا ولم يقتصر الأمر هنا على إبرام الإتفاقيات الثنائية، و إنما أبرمت في نفس المجال 

موضوع المبعوثين الدبلوماسيين إتفاقيات دولية، إذ نجد منها أن أول إتفاقية دولية عالجت 

فة عامة واشترك فيها عدد كبير من الدول هي التي أقرتها و وقعتها الدول الأمريكية في بص

في مدينة هافانا بكوبا خلال إنعقاد المؤتمر الأمريكي السادس، وتقع هذه  20/02/1928

مثيل الدبلوماسي تالإتفاقية في سبع وعشرين مادة تضمنت كافة القواعد الأساسية المتصلة بال

بما فيها الحصانات و يفاد البعثة الدبلوماسية حتى انتهاء المهمة الدبلوماسية، ابتداء من إ

الإمتيازات التي يتمتع بها المبعوثون الدبلوماسيون وفقا لما انتهى إليه العرف الدولي في هذا 

  .الشأن

ركز على مسألة الإتصال الدبلوماسي، التي نوعليه وبناء على ما تقدم، لا بأس أن 

احد أهم الإمتيازات التي يتمتع بها المبعوث الدبلوماسي عموما و الرسل شكل تكانت 

، االدبلوماسيين خصوصا، و التي جاءت هذه الإتفاقيات سواء الثنائية أو الدولية للتأكيد عليه

     . )2(وتخصيص بنود خاصة بهذه المسألة الهامة 

المحاولات الخاصة بتدوين  للحقيبة الدبلوماسية في ظل القواعد المنظمة : الفرع الثاني

    :1961و اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام  القانون الدبلوماسي

و لاسيما فيما  ت محاولات عديدة حتى الآن، من اجل تقنين النظم الدبلوماسيةرج

وبعض الدبلوماسية، منها ما قام به بعض الفقهاء  يخص وضع قواعد خاصة بالحقيبة

، ومنها ما تضمنته بعض المعاهدات، وأخيرا ما تم عمله في عصبة الأمم المؤسسات العلمية

  :تم دراسة هذه المحاولات كلها في النقطتين المواليتينتالمتحدة، و عليه س

  في ظل المحاولات الخاصة بتدوين القانون الدبلوماسي -أ

                                                
  .19-17فؤاد شاط، المرجع السابق، ص ص  -  1
  .47- 43ھاني الرضا، المرجع السابق، ص ص   2
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لقد تعددت المحاولات الخاصة بتدوين هذه القواعد، سواء من جانب الفقهاء 

المؤسسات العلمية المهتمة بمسائل القانون الدولي، قبل أن تقدم على ذلك رسميا الجماعة و

  :خلال النقطتين المواليتينمن بينه نالدولية وهذا ما س

لعالم لع المتعلقة بتقنين العلاقات الدبلوماسية يوعلى رأسها المشار: المحاولات الخاصة -1

، وقد توصل فيه إلى وضع عدة 1826هاه سنة ، الذي أنBluntshiliالسويسري بلنتشيلي 

         فصول خاصة بالقواعد المنظمة للتمثيل الدبلوماسي، ومنها فصل خاص بالإمتيازات

و الحصانات الدبلوماسية التي يتمتع بها المبعوث الدبلوماسي، إلى جانب حقوقه وواجباته 

فة الوسائل المسموح بها لدى على رأس هذه الحقوق و الإمتيازات، حرية الإتصال بكا ونجد

الدولة الموفد لديها، وكذا سرية الإتصال، حرمة الرسول الدبلوماسي، وكذا حرمة الحقيبة 

  .التي يحملها بما تتضمنه من وثائق ورسائل

وع بلنتشيلي مشروع آخر، وضعه العالم الإيطالي باسكال فيور رهذا وقد جاء بعد مش

)Fioré ( من التفصيل، ثم تلاه  بشيءالموضوعات السابقة ولكن  ، وقد تناول كافة1890سنة

، و الذي قدمه لمجمع القانون "فليمور"عدة مشاريع خاصة أخرى نذكر منها مشروع اللورد 

 1926في سنة " كارل تشروب"، ومشروع الأستاذ 1926الدولي في اجتماعه في لندن سنة 

 .ات و الإمتيازات الدبلوماسيةهو الآخر في مسألة الحصان ثكذلك، وهو ألماني الأصل بح

وعلى رأسها ضمان حرية و حرمة الإتصالات الدبلوماسية، مهما كانت الوسائل 

المستعملة في عملية الإتصال، غير أنه يرى تطبيقها بصورة ضيقة وحصرية بالنظر 

  .  )1(لصحتها الإستثنائية 

،      ذه المحاولاتهذا وقد ساهمت الهيئات المهتمة بالقانون الدولي هي الأخرى، به

، مشروع لائحة تضمنت 1859في كمبردج سنة  هفأقر مجمع القانون الدولي في اجتماع

القواعد الخاصة بالحصانات و الإمتيازات الدبلوماسية، بما فيها طرق الإتصال الدبلوماسي 

 1929وضرورة احترام حرمة الرسل و السفراء، ثم أقر في اجتماعه في نيويورك سنة 

آخر أدخل فيه بعض التعديلات على مشروعه الأول، تماشيا مع الإتجاهات الجديدة،  مشروعا

                                                
  .30- 27، ص ص 1963عائشة راتب، التنظیم الدبلوماسي و القنصلي، دار النھضة العربیة، القاھرة،   1
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، و 1926هذا و وضعت الشعبة اليابانية للقانون الدولي، مشروعا آخر في نفس الإتجاه سنة 

أعدت كلية الحقوق بجامعة هارفارد الأمريكية مشروعا في نفس الموضوع كذلك، و الذي 

شرط لمختلف المواد التي أقرها، وكلها تستند إلى النتائج التي وتضمن  1932وضع في سنة 

  .  )1(كانت توصلت إليها في هذا الشأن، لجنة الخبراء في عصبة الأمم

تلك هي المحاولات الخاصة بتقنين الدبلوماسية، و كلها تعترف بإمتيازات الممثلين 

أهمية كبيرة للجماعة الدولية،  الدبلوماسيين، إلا أنها تختلف في تحديد مداها، وقد كانت ذات

كونها شكلت اللبنة للدراسات التي قامت بها الجماعة الدولية في مسألة العلاقات والحصانات 

بينه من خلال نعداد تقنين دولي رسمي في هذا الشأن، وهذا ما سالدبلوماسية، كتمهيد لإ

  :مايلي

  :المحاولات الرسمية -2

، قرارا مؤرخا في شهر سبتمبر ةها الخامستفي دوراتخذت الهيئة العامة لعصبة الأمم 

العصبة، أن يعمل على تأليف لجنة خبراء في الحقوق الدولية، تقوم  مجلسفيه  ث، تح1924

بمهمة التقنين، وقد تم ذلك بالفعل، وبدأت اللجنة بدراسة عدة مواضيع، كما عمدت إلى تأليف 

مقررا، هذا ) Dienna(لها السيد ديينا  عين لجنة لدراسة النظم الدبلوماسية و القنصلية بحيث

جنة الفرعية تقريرها، و ضمته أبحاثا عدة، بما فيها وهو الذي يهمنا في هذا للاو قدمت 

الدراسة مسألة حصانة شخص الممثل الدبلوماسي، و امتيازاته، ومباشرة العمل، والأشخاص 

بالنسبة لتعداد هذه الإمتيازات و هم هذه الإمتيازات، وقد سجل هذا التقرير إجماع تالذين شمل

  .  )2(مداها 

  :1961في ظل إتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام  -ب

لقد انعقد مؤتمر الأمم المتحدة للعلاقات و الحصانات الدبلوماسية، في فيينا بالنمسا 

بصفة  هدولة، كما حضر، بحضور ممثلي أحدى و ثمانين 1961أبريل  14مارس و  2مابين 

مراقبين ممثلين عن كل من منظمة العمل الدولية و الأمم المتحدة للتغذية و الزراعة و التربية 

                                                
  .22-18، ص ص 1968عز الدین فودة، التنظیم الدبلوماسي، دار الفكر العربي، القاھرة،   1
  .24-22عبد العزیز سرحان، المرجع السابق ،  ص ص   2
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  و العلوم و الثقافة، وجامعة الدول العربية و اللجنة القانونية الإستشارية للدول الإفريقية

  .و الآسيوية

الملاحظات  و وبعد أن تعرض المؤتمر للمشروع الذي توصلت إليه لجنة القانون الدولي   

إلى إقراره مع بعض التعديلات  ىالتي أبدتها الدول بالنسبة لبعض المسائل التي تناولها، انته

و الإضافات الجزئية، و تمت صياغة المشروع في صورة اتفاقية دولية عامة، باسم اتفاقية 

اللغات  ، وحررت هذه الإتفاقية بكل1961أبريل عام  18فيينا للعلاقات الدبلوماسية، بتاريخ 

الخمس الرسمية للأمم المتحدة، وهي الإنجليزية و الصينية والإسبانية و الفرنسية و الروسية، 

لتوقيع عليها من جانب الدول الأعضاء في المؤتمر، ابتداء من التاريخ المذكور إلى لو أعدت 

في  1962مارس سنة  31في وزارة خارجية النمسا، وبعد ذلك حتى  31/10/1961غاية 

ز الأمم المتحدة بنيويورك، كما فتح المجال للإنضمام إليها من طرف الدول الأخرى، مرك

         .   )1(عن طريق إيداع وثيقة بالإنضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة 

مادة، مقتصرة في ذلك على مشروع لجنة القانون الدولي  53هذا وتضم الإتفاقية 

ت الدبلوماسية الدائمة، و بإبرام اتفاقية فيينا للعلاقات المتعلق بالقواعد الخاصة بالبعثا

بعد أن  سمى عام، يضم كافة القواعد التي تحكم هذه العلاقاتأالدبلوماسية، أصبح هناك تقنين 

  .ظلت وقتا طويلا تستند إلى العرف

وبناء على ما تقدم، لا بأس أن نركز الإهتمام على موقع الحقيبة الدبلوماسية وحاملها 

  .)2(هذه الإتفاقية من 

وعليه نجد أن إتفاقية فيينا، جاءت لضمان حرمة الحقيبة الدبلوماسية وحاملها، وكذا 

الحد من الإساءة في استخدام حصانة الحقيبة الدبلوماسية ولذلك نجدها قد نصت في المادة 

  :منها على أنه )27(

راض الرسمية وتصون يز الدولة المعتمد لديها للبعثة حرية الإتصال لجميع الأغجت"  .1

المعتمدة و بعثاتها وقنصلياتها الدولة هذه الحرية، ويجوز للبعثة عند اتصالها بحكومة 

                                                
1  Genet Raoul, Manuel de droit international public, Paris, 1944, P P 63-68. 

، 1969، 25محمد التابعي، الدبلوماسیة الجدیدة، التطور المعاصر للدبلوماسیة، المجلة المصریة للقانون الدولي، المجلد   2
  .17-12ص ص 
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الأخرى، أينما وجدت، أن تستخدم جميع الوسائل المناسبة بما في ذلك الرسل 

ولا يجوز، مع ذلك للبعثة تركيب  بالرموز أو الشفرة ةالدبلوماسيون والرسائل المرسل

 .جهاز إرسال لاسلكي إلا برضا الدولة المعتمدة لديها أو استخدام

تكون حرمة المراسلات الرسمية للبعثة مصونة، ويقصد بالمراسلات الرسمية جميع  .2

 .المراسلات المتعلقة بالبعثة و وظائفها

 .لا يجوز فتح الحقيبة الدبلوماسية أو حجزها .3

ة علامات خارجية ظاهرة يجب أن تحمل الطرود التي تتألف منها الحقيبة الدبلوماسي .4

تبين طبيعتها ولا يجوز أن تحتوي إلا على الوثائق الدبلوماسية و المواد المعدة 

                   .     الرسمي ستعمالللإ

رة الثالثة السالفة الذكر، أن الحقيبة الدبلوماسية أصبحت الفقوعليه يتضح من خلال 

حجزها في أي ظرف من الظروف، وهذا  تتمتع بحصانة مطلقة، بحيث لا يجوز فتحها أو

على خلاف ما كانت تتمتع به من حصانة في ظل العرف الدولي، قبل تقنين إتفاقية فيينا 

 سبب حيث كان يجوز للدولة المستقبلة إذا توافر لديها، )1(1961للعلاقات الدبلوماسية لعام 

أن تطلب فتحها بحضور جدي حول الحقيبة الدبلوماسية، كأن تكون حاملة لأشياء مشبوهة، 

  .تعاد الحقيبة إلى مصدرها الأصلي ممثل عن الدولة المرسلة، و إن رفضت هذه الأخيرة،

 )27(وعليه، ترتب على هذه الحصانة المطلقة المقررة بموجب الفقرة الثالثة من المادة

لمواد ب ايمن إتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، إساءة استخدامها، وذلك بتخصيصها لتهر

ثار سيئة على أمن وسلامة الدولة المستقبلة، مثل الأسلحة و المتفجرات آالتي لها 

داخل المجتمع، أو إستخدامها في  ىوإحداث الفوض ورات التي تدعو إلى قلب النظامنشوالم

  إخراج بعض الأجهزة التي تعتبرها الدولة المستقبلة مهددة لأمنها و سلامتها العسكرية 

  .ة أو أية دولة أخرىلفي حالة وقوعها في يد الدولة المرس أو الإقتصادية

، قد تجنبت 1963وعلى عكس ذلك نجد أن اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية المبرمة عام 

من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية  )27(غرات التي شابت الفقرة الثالثة من المادة ثهذه ال

                                                
1    Suy Eric, la convention de vienne sur les relations diplomatiques, Europa ethnica, 

1962,P P 12-15. 
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من ) 35(لمطلقة للحقيبة الدبلوماسية، في حين نصت المادة ، و المتعلقة بالحصانة ا1961لعام 

  :على أنه 1963اتفاقية فينا للعلاقات القنصلية لعام 

لا تفتح و لا تحجز الحقيبة القنصلية إلا إذا كان لدى الدولة المستقبلة سببا أو أسباب "

اء أو أدوات لا جادة للإعتقاد بان الحقيبة تحمل أشياء غير المراسلات و المستندات أو أشي

فتح يقصد منها الإستعمال الرسمي للبعثة القنصلية، وفي هذه الحالة تطلب الدولة المستقبلة 

الحقيبة في حضور ممثل مفوض من الدولة المرسلة، فإذا رفض هذا الطلب بواسطة الدولة 

       .)1(" المرسلة تعاد الحقيبة إلى مصدرها

، أنه يوفق 1963فيينا للعلاقات القنصلية لعام  من اتفاقية )35(و يتضح من نص المادة 

 ةبين مصالح الدولة المستقبلة و المتمثلة في سلامة أمنها السياسي و الإقتصادي وحرم

وسرية الحقيبة للدولة المرسلة، إذ لم تضف هذه المادة على الحقيبة القنصلية حصانة مطلقة 

لة المستقبلة حق طلب فتح و تفتيش ضد الفتح أو الحجز تحت أية أسباب، وإنما منحت للدو

ر إبداء هذا الطلب، و بحضور ممثل رط توافر الأسباب الجدية التي تبرالحقيبة القنصلية بش

  .عن الدولة المرسلة، فإذا ما رفض طلب الفتح تعاد الحقيبة إلى مصدرها دون فتح أو تفتيش

مت الوضع القانوني شأن البعثات الخاصة و نظب 1969ثم بعد ذلك أبرمت إتفاقية عام 

من  35، وذلك على غرار نص المادة 42إلى  28للحقيبة الخاصة بالبعثة، في المواد من 

مع المنظمات الدولية ذات الطابع العالمي، ونظمت إتفاقية فيينا لتمثيل الدول في علاقاتها 

إتفاقية  أيضا من 35الوضع القانوني للحقيبة الخاصة بالدولة أو المنظمة على غرار المادة 

       .  )2(ة قياتفمن الإ 81،57،27فينا للعلاقات القنصلية، وذلك في المواد 

  هذا وتجدر الإشارة، إلى أنه ترتب النص على الحصانة المطلقة للحقيبة الدبلوماسية 

و المتمثلة في عدم فتحها أو تفتيشها أو حجزها، أن تحفظت كثير من الدول على نص الفقرة 

وذلك تحسبا من حالات  1961دبلوماسية لعام من اتفاقية فينا للعلاقات ال 27 من المادة) 3(

                                                
  .02،  الملحق رقم 1963اعام   من اتفاقیة فیینا للعلاقات القنصلیة 35لقراءة نص المادة   1
) 24-د( 2530مرفق قرار الجمعیة العامة رقم  596، المجلد 500الأمم المتحدة، مجموعة المعاھدات، المجلد : أنظر  2

لأمم المتحدة لتمثیل الدول في علاقاتھا مع المنظمات الدولیة، المجلد، ، والوثائق الرسمیة لمؤتمر ا8/12/1969المؤرخ في 
  )207منشورات الأمم المتحدة، ص (الثاني، وثائق المؤتمر 

    .Suy Eric, op cit, P 75: نقلا  عن 
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الحقيبة الدبلوماسية و استعمالها في أعمال تخالف قوانين و لوائح هذه الدول،  استخدامإساءة 

و من ثم أصبح هذا النص غير ملزم لهم، وذلك لأنه بإمكانهم في حالة ما إذا شكوا في 

قوموا بطلب فتحها و تفتيشها، فإذا رفض هذا الطلب تعاد الحقيبة إلى محتويات الحقيبة أن ي

إلزاميته بالنسبة لهذه  فقدأو تفتيش، وعليه أصبح النص غير مجدي الدولة المرسلة دون فتح 

الدول المتحفظة، وعليه لابد من الإسراع في تدارك هذه الثغرات بحيث يتم تحقيق التوازن، 

ة و الدولة المرسلة، وهذا ما دفع الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى بين مصالح الدولة المستقبل

  مطالبة لجنة القانون الدولي بالإسراع في إعداد مشروع مواد خاص بالحقيبة الدبلوماسية 

  .و حاملها، وهذا ما سنتولى تبيانه

حد ن واآستنتج أنه كان لمصادر القانون الدبلوماسي، و التي هي في نمن خلال ما تقدم 

مصادر للقانون الدولي العام، دورا كبيرا في إرساء القواعد المنظمة للعلاقات الدبلوماسية 

عامة، و الحقيبة الدبلوماسية و حاملها خاصة، سواء من خلال العرف الدولي الذي يحتل 

 أن المجتمع الدولي الذي مازال حتى الآنباعتبار  مكانة مرموقة بين مصادر القانون الدولي،

و علاقاته، أو من خلال القانون الوطني للدول تلجأ فيه هذه  لتنظيم القانوني لأجهزتهافي 

الأخيرة إلى نقل بعض أحكام القانون الدولي الخاصة بالعلاقات الدبلوماسية إلى قانونها 

الداخلي، بما في ذلك القواعد المتعلقة بحصانة و حماية الحقيبة الدبلوماسية وحاملها، أو في 

رف لها إلى حد ما بإرساء قواعد تفالأولى لم يعمعاهدات الدولية الثنائية و العامة، إطار ال

العلاقات الدبلوماسية، لأن آثارها قاصرة بين الدولتين المتعاقدتين، على خلاف المعاهدات 

الجماعية، التي يؤكد فقهاء القانون الدولي على أن أثرها في تقنين القواعد العرفية الدولية 

، في 1961قة بالعلاقات الدبلوماسية، لم يتبلور إلا بعد نجاح الأمم المتحدة في العام المتعل

وضع اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، إلى جانب ذلك كله هناك كذلك المحاولات الخاصة 

بتدوين العلاقات الدبلوماسية، وكذا مشاريع لجنة الأمم المتحدة للقانون الدولي، و التي 

كل فعال في إرساء قواعد القانون الدولي الدبلوماسي، بما يتضمنه من مواضيع، ساهمت بش

لحقيبة الدبلوماسية وحاملها وصولا إلى وضع إتفاقية فيينا للعلاقات اها من بين و التي نجد

، والتي اعتبرت بمثابة الوثيقة النهائية، التي توجت هذه المجهودات 1961الدبلوماسية لعام 
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لة في هذا الشأن، و التي وعلى حسب رأينا، نجد أنها لازالت تطرح بعض الدولية المبذو

إلى وضع مشاريع  ىالإشكالات، و لاسيما فيما يتعلق بموضوع دراستنا، الأمر الذي أد

و التي نجد من بينها مشروع لجنة الأمم المتحدة للقانون (أخرى دولية في هذا الشأن، 

فصل أكثر فيما يتعلق بموضوعنا هذا، على النحو و التي جاءت لت )1989الدولي، في عام 

            .    الذي بيناه سابقا

 :في ظل مشروع لجنة القانون الدولي للأمم المتحدة: الفرع الثالث

ا لبعث فكرة تقنين الحقوق الدولية دور، 1945س منظمة الأمم المتحدة سنة يكان لتأس

ل عتجلمن الميثاق ) 13(إذ جاءت المادة  بصورة عامة و النظم الدبلوماسية بصورة خاصة،

  :أحد أهداف المنظمة العالمية فقالتباعتبارها تدوين الحقوق الدولية ل

  :شأنبتختص الجمعية العامة بإجراء دراسات و تبدي توصيات 

القانون الدولي في إزدهاره  فالتعاون الدولي في الحقل السياسي و تشجيع أطراء إنما

ن من خلال محاولات عدة وصولا إلى وضع الوثيقة النهائية المتعلقة وتدوينه، وهذا ما تبي

  .1961باتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 

وعليه ونظرا لأهمية الحقيبة الدبلوماسية كوسيلة إتصال بين البعثة الدبلوماسية والدولة 

سية المعاصرة، ولذلك المرسلة إليها، فقد أصبح لها جانب من الأهمية في العلاقات الدبلوما

، 1963، 1961تم معالجة بعض جوانب الحقيبة في إتفاقيات تقنين القانون الدبلوماسي لعام 

1969 ،1975 )1(   .  

ونظرا لأن هذه الإتفاقات، تركت بعض الثغرات عند معالجتها لهذا الموضوع قامت 

و الحقيبة  ة الدبلوماسيةلجنة القانون الدولي بإعداد مشروع مواد كامل عن مركز حامل الحقيب

  .)2( 1989الدبلوماسية التي لا يرافقها حامل لها، و انتهت من إعداده في عام 

وعليه سنسلط الضوء على أهم ما جاء في هذا المشروع، مرورا على المراحل التي 

  .مر بها إعداد هذا المشروع

                                                
  .123، ص 1980عیسى حسن جراحیة، الحقیبة الدبلوماسیة، مجلة الفیصل، الریاض، السعودیة، ینایر : أنظر  1
  .150، المجلد الأول، ص 1989تقریر لجنة القانون الدولي، عام : أنظر  2
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المؤرخ ) 30-د( 3501بداية فقد أعربت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها رقم 

، بعد أن أكدت من جديد ضرورة تنفيذ الدول لأحكام إتفاقية فيينا 1975ديسمبر  15في 

، عن أسفها بخصوص حالات إنتهاك قواعد 1961للعلاقات الدبلوماسية المبرمة في عام 

ذا ودعت الدول هالقانون الدبلوماسي، و لاسيما ما تم النص عليه في أحكام تلك الإتفاقية، 

شأن الطرق والوسائل بلأعضاء بإفادة الأمين العام للأمم المتحدة، بتعليقاتها و ملاحظاتها ا

  وضع أحكام تتعلق بمركز حامل الحقيبة الدبلوماسية،  كذاالكفيلة بتنفيذ أحكام الإتفاقية و 

  .   و الحقيبة الدبلوماسية التي لا يرافقها حامل لها

دول الأعضاء مرة أخرى في قرارها رقم لادعت الجمعية العامة  1976وفي عام 

عن قلقها تجاه إستمرار حالات إنتهاك ، بعد أن عبرت 1976ديسمبر  13المؤرخ في  31/76

قواعد القانون الدبلوماسي، خاصة فيما يتعلق بمركز حامل الحقيبة الدبلوماسية ومركز 

اتها حول هذين الحقيبة الدبلوماسية التي لا يرافقها حامل لها، وهذا لتقديم ملاحظ

الموضوعين، وفي نفس الوقت دعت الجمعية العامة لجنة القانون الدولي، إلى  تكريس كل 

جهودها من أجل دراسة الإقتراحات التي ستصدر من الدول الأعضاء، فيما يتعلق بوضع 

و تجديدا  شأن حامل الحقيبة الدبلوماسية و مركز تلك الحقيبة، مما يشكل تطوراببروتوكول 

   اقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، لذلك أدرجت اللجنة في جدول أعمال دورتها التاسعةلإتف

ن مركز أشبالمقترحات المتعلقة بوضع بروتوكول " ، بندا بعنوان 1977و العشرين عام 

شأت فريقا نو أ ".حامل الحقيبة الدبلوماسية و الحقيبة الدبلوماسية التي لا يرافقها حامل لها

  .ب الوسائل لمعالجة هذا الموضوعلدراسة أنس

لدراسة التي قام بها ل، نتيجة 1978وأقرت اللجنة في دورتها الثلاثين المنعقدة في عام 

 تالفريق المعني بالموضوع ثم قدمتها إلى الجمعية في دورتها الثالثة و الثلاثين، وناقش

مستقلين من بنود جدول الجمعية العامة في تلك الدورة نتائج أعمال اللجنة في إطار بندين 

  : الأعمال داخل اللجنة السادسة و هما

وتقرير الأمين " 1961لعلاقات الدبلوماسية المنعقدة في عام الأحكام إتفاقية  تنفيذ الدول "

  ).114البند (و تقرير لجنة القانون الدولي ) 116البند (العام 
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 19الأخير الذي اتخذ في شأن البند ب 33/139و أوصت الجمعية العامة في قرارها رقم 

  ، بأن تواصل اللجنة الدراسة المتعلقة بمركز حامل الحقيبة الدبلوماسية 1978ديسمبر 

و الحقيبة الدبلوماسية التي لا يرافقها حامل لها، بما في ذلك دراسة المسائل التي حددتها من 

تي ستقدمها الدول ضوء التعليقات التي قدمت خلال المناقشة و التعليقات ال علىقبل، وذلك 

  .الأعضاء بغية وضع صك قانوني مناسب إن أمكن

 33/140وفيما يتعلق بالبند الأول، اتخذت الجمعية العامة في نفس اليوم القرار رقم 

من دراسة للمقترحات المتعلقة بوضع بروتوكول  ،ذكرت فيه ما تقوم به لجنة القانون الدولي

ن الدبلوماسي الدولي، وقررت أن تجري مزيدا من أن يشكل مزيدا من التطوير للقانو كنيم

رأيها لإجراء الدراسة في موعد  لم تبد الدول الأعضاء إن الدراسة لهذه المسألة، ورأت أنه

أقرب فيسكون من المناسب القيام بذلك، عندما تقدم لجنة القانون الدولي إلى الجمعية نتائج 

  .إن أمكنذلك الموضوع ن أشبأعمالها المتعلقة بوضع صك قانوني مناسب 

 1979و أنشأت اللجنة من جديد في أثناء دورتها الحادية و الثلاثين المنعقدة في عام 

، و مركز الدبلوماسيةتولى دراسة المسائل المتعلقة بمركز حامل الحقيبة  )1(فريقا عاملا 

ياكوف مقررا لكسندر أالتي لا يرافقها حامل لها، وقررت اللجنة تعيين  الدبلوماسيةالحقيبة 

خاصا للموضوع، وقد عرض على اللجنة في دورتها الثانية و الثلاثين المنعقدة في عام 

استعراضا لمصادر القانون الدولي بما في قدمه المقرر الخاص تضمن  )2(تقريرا أول  1980

قنصلية ، و إتفاقية فيينا للعلاقات ال1961عقدة عام نالم الدبلوماسيةذلك إتفاقية فيينا للعلاقات 

، و إتفاقية فيينا لتمثيل الدول في علاقاتها 1969، و إتفاقية البعثات الخاصة لعام 1963لعام 

، وعالج هذا التقرير مشكلة 1975مع المنظمات الدولية ذات الطابع العالمي المبرمة عام 

لى الصك النهائي في ضوء القرارات ذات الصلة التي اتخذتها الجمعية العامة و التي تشير إ

املي الحقائب حبروتوكول أو صك قانوني مناسب، اقترح إتباع نهج شامل يغطي جميع فئات 

الرسمية و جميع فئات الحقائب الرسمية، و شدد على ضرورة إيجاد نوع من التوازن بين 

ارات بها الدولة المرسلة و دواعي الأمن وغيرها من الإعتيمتطلبات السرية التي تقتض

                                                
  . ر الخاص للجنةرو كان الفریق یتألف من عشرة أعضاء برئاسة الكسندر یاكوف المق  1
  ) -A/C-N 335/4(الوثیقة رقم  -، المجلد الثاني، الجزء الأول1980حولیة لجنة القانون الدولي عام : أنظر  2
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وأجرت اللجنة مناقشة عامة  كل من الدولة المستقبلة و دولة العبورالمشروعة بالنسبة ل

             .)1(تناولت فيها المسائل التي أثيرت في التقرير 

بأن  1980ديسمبر  15المؤرخ في  35/163و أوصت الجمعية العامة في قرارها رقم 

و الآراء  الحكومات ، آخذة في الإعتبار التعليقات الخطية المقدمة منعملها تواصل اللجنة

ن الموضوع بغية إعداد صك قانوني مناسب، وقد أشبالمبداة في مناقشات الجمعية العامة، 

 )2(التقرير الثاني  1981عرض على اللجنة في دورتها الثالثة و الثلاثين المنعقدة في عام 

" انه تشكل الجزء الأول و عنو دالمقدم من المقرر الخاص، و الذي تضمن نص مشاريع موا

  المواد الستة بثلاث مسائل رئيسية هي نطاق مشاريع المواد  وتتعلق مشاريع، "أحكام عامة

و إستعمال المصطلحات و المبادئ العامة للقانون الدولي ذات الصلة بمركز حامل الحقيبة 

  .       التي لا يرافقها حامل لها الدبلوماسيةو الحقيبة  الدبلوماسية

التقرير  1982المنعقدة في عام دورتها الرابعة و الثلاثين  ثم عرض على اللجنة في

، المقدم من المقرر الخاص و الذي تضمن صيغة منقحة لمشاريع المواد الستة )3(الثالث 

" المقترحة في التقرير السابق، فضلا عن ثمانية مشاريع مواد جديدة تدرج في الجزء الثاني 

المؤقت و قائد الطائرة التجارية  الدبلوماسيةالحقيبة  ، و حاملالدبلوماسيةمركز حامل الحقيبة 

  ".الدبلوماسيةأو ربان السفينة التي تحمل الحقيبة 

بالإضافة  1983المنعقدة في عام  نثم عرض على اللجنة في دورتها الخامسة و الثلاثي

م من المقرر قدالم )4(إلى المعلومات الواردة من الحكومات عن موضوع التقرير الرابع 

الخاص الذي تضمن بقية مشاريع المواد التي ستدرج في الجزء الثاني، أي مشاريع المواد 

، ثم واصلت اللجنة أعمالها في هذا الموضوع في دورتها السابعة و الثلاثين 23إلى  15من 

التقرير السادس المقدم من المقرر الخاص الذي تضمن نصوص  1985المنعقدة في عام 

   .42، 39، 36، 23ات لمشاريع المواد رقم منقحة مقترحة و إيضاح

                                                
  .117، ص 1988ة القانون الدولي، الأمم المتحدة ، الطبعة الخامسة، عام أعمال لجن  1
   S,Ad dI, A/ C.N.4/ 347، الوثیقة رقم  )الجزء الأول(، المجلد الثاني 1981حولیة لجنة القانون الدولي، عام   2
  S,Ad dI, A/ C.N.4/ 359رقم   ، الوثیقة) الجزء الأول(، المجلد الثاني 1982حولیة لجنة القانون الدولي، عام : أنظر  3
  Add – 1-3, A/C N 374، الوثیقة رقم  )الجزء الأول(، المجلد الثاني 1983حولیة لجنة القانون الدولي، عام   4
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، التقرير 1986ثم عرض على اللجنة في دورتها الثامنة و الثلاثين المنعقدة في عام 

الذي شمل نصوصا مقترحة وشروحا لمشاريع المواد  )1(السابع المقدم من المقرر الخاص 

)36 ،37 ،41 ،43(  .  

إلى  افبحثت مشاريع المواد إستناد 1988وعادت اللجنة في دورتها الأربعين في عام 

  .)2(التقرير الثامن المقدم من المقرر الخاص 

ن الموضوع على النحو الموصوف أعلاه، وفقا للقرارات أوسارت أعمال اللجنة بش

  القانون  المتتالية التي اعتمدتها الجمعية العامة في إطار البند المتعلق لتقرير لجنة

  .  )3(الدولي 

، النص النهائي المؤلف 1989جنة في دورتها الحادية و الأربعين في عام واعتمدت الل

شأن مركز حامل الحقيبة الدبلوماسية و مركز الحقيبة الدبلوماسية التي بمشروع مادة  32من 

  شأن مركز حامل الحقيبة بلا يرافقها حامل، كما اعتمدت مشروع البروتوكول الإختياري 

شأن مركز حامل بثات خاصة و مشروع البروتوكول الإختياري و مركز الحقيبة التابعين لبع

من  23الحقيبة و مركز الحقيبة التابعين للمنظمات الدولية ذات الطابع العالمي، و وفقا للمادة 

مها الأساسي قررت اللجنة توصية، تدعو إلى عقد مؤتمر دولي للمفوضين لدراسة انظ

وإبرام إتفاقية بشأن هذا الموضوع، واتخذت  مشاريع المواد و البروتوكولين الإختياريين

، وفيه قررت إجراء مشاورات غير 4/12/1989المؤرخ في  44/36الجمعية قرارها رقم 

، في إطار لجنتها السادسة لدراسة 1990رسمية في دورتها الخامسة و الأربعين في عام 

رافقها حامل، و مشروعي مشاريع المواد المتعلقة بمركز حامل الحقيبة الدبلوماسية التي لا ي

تياريين فضلا عن دراسة مسألة كيفية المضي في معالجة مشاريع الصكوك خبروتوكولهما الإ

  .  )4(هذه بهدف تسهيل التوصل إلى قرار مقبول عموما فيما يتعلق بهذا الجانب الأخير

                                                
 A/ C N-4/ 400، الوثیقة رقم  )الجزء الأول(، المجلد الثاني 1986حولیة لجنة القانون الدولي، عام   1
  A/ C-N-4 / 417،الوثیقة رقم  ) الجزء الأول(، المجلد الثاني 1988، عام حولیة لجنة القانون الدولي  2
3 المؤرخة في  37/111و  -10/12/1981المؤرخة في  36/143قرارات الجمعیة العامة للأمم المتحدة أرقام   

المؤرخة في 40/75، و 13/12/1984المؤرخة في  39/85، و 19/12/1983المؤرخة في  38/138 - 16/12/1982
المؤرخة في  43/169، 7/12/1987المؤرخة في  42/156، 3/12/1986المؤرخة في  41/1981، 11/12/1985

9/12/1988 .  
للإطلاع على استعراض تفصیلي لأعمال اللجنة بشأن ھذا المشروع و تقاریر المقرر الخاص و نص مشاریع المواد التي   4

  :أنظر.اقترحھا و دراسة اللجنة لھا
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وقد تواصلت هذه المشاورات في دورتي الجمعية العامة السادسة و الأربعين في 

للتوفيق بين الآراء المتباينة بشأن بعض المواد  تى، وطرحت اقتراحات ش1991بر ديسم

  .بشأن صون حرمة الحقيبة الدبلوماسية 28ولاسيما منها المادة 

ولكن لم يتم التوصل إلى أي إتفاق في هذا الخصوص، وبناء على توصية اللجنة  

وفيه قررت  25/11/1992في المؤرخ  47/415السادسة اتخذت الجمعية العامة قرارها رقم 

  .)1( 1995ين في عام سمشاورات غير الرسمية في دورتها الخاستئناف الم

وما زالت المشاورات غير الرسمية مستمرة، لتوفيق وجهات النظر في بعض المواد 

  .)2(منه و الخاصة بحصانة الحقيبة الدبلوماسية ) 28(للمشروع خاصة المادة 

رض الرئيسي هو إنشاء نظام موحد غنون الدولي، أن الو يتضح من مشروع لجنة القا

إلى إتفاقية  انظم مركز جميع أنواع حملة الحقائب الدبلوماسية و الحقائب الدبلوماسية استنادي

، و إتفاقية 1963، و إتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1961فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 

اتفاقية فينا لتمثيل الدول في علاقاتها مع المنظمات ذات  ، و1969البعثات الخاصة لعام 

  :وهذا بهدف تحقيق ما يلي 1975لعام الطابع العالمي 

  

                                                                                                                                                       
و ما بعدھا، الفقرات  138الصفحات ) الجزء الثاني(، المجلد الثاني 1978حولیة لجنة القانون الدولي عام : نةتقاریر اللج -أ 

، حولیة عام 165-149و ما بعدھا، الفقرات  170، الصفحات )الجزء الثاني(، المجلد الثاني 1979، دولیة عام 44-136من 
، المجلد الثاني 1981، حولیة عام 176- 145وما بعدھا، الفقدات  162، الصفحات )الجزء الثاني(، المجلد الثاني 1980

  .249-28وما بعدھا، الفقرات  159الصفحات ) الجزء الثاني(
، المجلد 1983حولیة عام  249-199وما بعدھا، الفقرات  159،الصفحات )الجزء الثاني(، المجلد الثاني 1982حولیة عام 

  .190-134ا بعدھا، الفقرات وم 59، الصفحات )الجزء الثاني(الثاني 
  .194- 66وما بعدھا، الفقرات  182، الصفحات )الجزء الثاني(، المجلد الثاني 1984حولیات عام 
  .33- 23وما بعدھا الفقرات  35، الصفحات )الجزء الثاني(، المجلد الثاني 1985حولیة عام 

وما بعدھا،  55الصفحات ) A/10/41( 10لحق رقم الوثائق الرسمیة للجمعیة العامة، الدورة الواحدة و الأربعون، الم
  .32-23الفقرات 

  .وما بعدھا 231الصفحات ) الجزء الأول(، المجلد الثاني 1980حولیة عام : التقریر الأول: تقاریر المقرر الخاص
  .وما بعدھا 151، الصفحات )الجزء الأول(، المجلد الثاني 1981حولیة عام : التقریر الثاني

  .  وما بعدھا 463، الصفحات )الجزء الأول(، المجلد الثاني 1982حولیة عام : الثالتقریر الث
  .وما بعدھا 99، الصفحات )الجزء الأول(، المجلد الثاني 1983حولیة عام : التقریر الرابع

  .وما بعدھا 121، الصفحات )الجزء الأول(، المجلد الثاني 1984حولیة عام : التقریر الخامس
  .وما بعدھا 69، الصفحات )الجزء الأول(، المجلد الثاني 1985حولیة عام : التقریر السادس

  ).الجزء الأول(، المجلد الثاني 1986حولیة عام : التقریر السابع
  .435، الصفحات )الجزء الأول(، المجلد الثاني 1988حولیة عام : التقریر الثامن

  .122-115، مرجع سابق، ص 1988م أعمال لجنة القانون الدولي، الأمم المتحدة عا: أنظر  1
2    Ludwik Dembinske, « the modern law of diplomacy », new york, 1998, P 14. 
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  القواعد القائمة عمتنسيق ود -1

إلى درجة فعالة  قصد الوصول ،وضع قواعد دقيقة للحالات التي لا تشملها هذه الإتفاقية -2

حقيبة، ومنع إساءة استخدامها، هذا وقد حرص لات الرسمية، وضمان سرية محتوى الاللإتص

مشروع لجنة القانون الدولي على حرمة وسرية الحقيبة الدبلوماسية وعدم تعرضها للفتح أو 

الحجز أو التفتيش بأي شكل من الأشكال، سواء كان هذا التفتيش يدويا أو بواسطة الأجهزة 

ة في الدولة المستقبلة أو دولة العبور الإلكترونية الحديثة، إلا إذا كان لدى السلطات المختص

  سب جدي للإعتقاد بأن الحقيبة تحتوي على أشياء غير المراسلات و الوثائق 

أو الأشياء المخصصة للإستعمال الرسمي للبعثة الدبلوماسية، وفي هذه الحالة يجوز لها أن 

ة هذا تطلب فتحها شرط حضور مفوض عن الدولة المرسلة، فإذا رفضت الدولة المرسل

  .الطلب تعاد الحقيبة إلى مكانها الأصلي دون فتح أو تفتيش

وعليه نجد أن هذا النص يوفق بين المصالح المتعارضة لكل من الدولة المرسلة 

والدولة المستقبلة، فمن ناحية فإن النص يقرر تمتع الحقيبة الدبلوماسية بالحصانة ضد الفتح 

وف وعدم جواز إنتهاك هذه الحصانة من أو التفتيش أو الحجز تحت أي ظرف من الظر

جانب الدولة المستقبلة، و من ناحية أخرى يعطي النص الحق للدولة المستقبلة في طلب فتح 

الحقيبة الدبلوماسية في حالة ما إذا توفر لديها أسباب جدية للإعتقاد بان الحقيبة الدبلوماسية 

جانب الدولة المرسلة تعاد الحقيبة تحتوي على أشياء غير مشروعة، فإذا ما رفض طلبها من 

  إلى مكانها الأصلي، وعليه فإن هذا النص يحقق حرمة الحقيبة الدبلوماسية  هادون فتح

و سريتها، وفي ذات الوقت إلى حماية أمن وسلامة الدولة المستقبلة من إمكانية إساءة 

   .       إستخدام الحقيبة الدبلوماسية
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  :لحقيبة الدبلوماسيةانونية لالضوابط الق : المبحث الثاني

إن الحقيبة الدبلوماسية تعتبر إحدى أهم الوسائل التقليدية للإتصال، ولاسيما في الأمور 

ت كل حقيبة يصدق عليها وصف سذات السرية العالية، غير أنه لابد من الإشارة إلى أنه لي

و إنما " حقيبة"في لكلمة الحر ىالحقيبة الدبلوماسية، بإعتبار أن هذا المصطلح لا يشمل المعن"

يتعداه إلى مراعاة المحتويات الداخلية للحقيبة التي نصت عليها، الفقرة الرابعة من المادة 

  :، بقولها1961من إتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام  )27(

يجب أن تحمل الطرود التي تتألف منها الحقيبة الدبلوماسية علامات خارجية "-)4(الفقرة 

طبيعتها و لا يجوز أن تحتوي إلا على الوثائق الدبلوماسية و المواد المعدة برة ظاه

  ."   للإستعمال الرسمي

 خصائصطلاق مصطلح حقيبة دبلوماسية على حقيبة ما، توافر عدة كما أنه لابد لإ

فيها، وهذا حتى لا تفقد صفتها كحقيبة دبلوماسية، مما يؤدي بها إلى أن تعامل بنفس معاملة 

حقيبة العادية، من حيث خضوعها للفتح و التفتيش، وعدم تمتعها بأية حصانة، كذلك يجب ال

  .ألا تحتوي الحقيبة الدبلوماسية إلا على مراسلات و وثائق البعثة الدبلوماسية

  :وهذا ما ستتولى تبيانه من خلال المطلبين المواليين

  

   :مفهوم الحقيبة الدبلوماسية: المطلب الأول

ت له اتفاقية فيينا سلحقيبة الدبلوماسية كان واحدا من المواضيع، الذي كرإن موضوع ا

  :حيث جاء في نصها )27(اهتمامها، حيث خصصت له الفقرات الثالثة و الرابعة، من المادة 

  ".لا يجوز فتح أو حجز الحقيبة الدبلوماسية" 3الفقرة  -

بلوماسية، علامات خارجية ظاهرة ن الحقيبة الديجب أن تحمل الطرود التي تكو" 4 الفقرة -

تشمل إلا المستندات الدبلوماسية و الأشياء المرسلة للإستعمال  تبين طبيعتها، ويجب ألاّ

  ...".الرسمي 

ت لجنة القانون الدولي على دراسة جديدة خاصة، فيما بكاومن هنا، و لأجل هذا و

الغير ملازمة للبريد  وضع البريد الدبلوماسي و الحقيبة الدبلوماسية"يتعلق بمسألة 
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، قد أعد ستة تقارير للجنة )YANCOV(، إذ أن المقرر الخاص للجنة ياكوف "الدبلوماسي

القانون الدولي تبين مشروع مواد مؤقت حول الموضوع، و الخاصة بنظام الحقيبة 

الدبلوماسية، وقد أثيرت العديد من التناقضات بصدد ذلك، بحيث أن اللجنة لم تستطع التوصل 

  .)1(لى قرار، إلا بعد ان استكملت ملاحظات حكومات الدول الأعضاء إ

وإزاء ذلك، فإن الدول انقسمت إلى إتجاهين متناقضين، اتجاه حاول إعطاء ضمان 

  .كبير لحماية الحقيبة، و إتجاه آخر حاول التقليل من الإسراف في ذلك

؟ خصائصهاين تكمن وبناء على ما تقدم، كيف يمكن تعريف الحقيبة الدبلوماسية و أ

  :إليه من خلال الفرعين المواليين قوهذا ما سنحاول التطر

   :تعريف الحقيبة لغة و اصطلاحا: الفرع الأول

، لا يشمل المعنى الحرفي لكلمة "الحقيبة الدبلوماسية" طلح صتجدر الإشارة، إلى أن م

ين المعنى اللغوي بأن ن يتعين علينا قبل أن نتطرق للتعريف الإصطلاحي للحقيبة،إذ ، "حقيبة"

  .للحقيبة

      :تعريف الحقيبة لغة -أ

  .و الجمع حقائب –العجيزة = تعني كلمة حقيبة 

  .فقد قال عبيد بن الأبرص يصف حارية

  ".صعدة ما علا الحقيبة منها، و كثيب ما كان تحت الحقاب"

  :وقال إبن الأعرابي

" الراكب حقيبة لفخ سى الفرعل، ثم سمى ما يحمل من القماش "هي طويلة كالقناة" 

  .مجازا، لأنه محمول على العجز

 أيأحتقب فلان : " أي حملتها، ثم توسعوا في اللفظ، حتى قالوا" حقيبها و أحقبتها"و 

  .)2(كأنه شيء محسوس حمله و إكتسبه، 

  

  

                                                
  .59- 58عبد الفتاح شبانة، المرجع السابق، ص ص   1
  .156، ص 1992جمال الدین محمد بن مكرم الأنصاري، الدبلوماسیة ، دار النھضة  العربیة ، القاھرة ،   2

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


  الإطار القانوني للحقيبة الدبلوماسية                  الباب الأول 

 

 45

   :تعريف الحقيبة اصطلاحا -ب

الحقيبة : لآتيعرفت الحقيبة الدبلوماسية اصطلاحا بعدة تعريفات، نذكر منها ا

ملة على وثائق أو أشياء ذات صفة رسمية تكون تالدبلوماسية هي مجموعة من الطرود مش

مصحوبة بواسطة البريد الدبلوماسي، وهذه الوثائق مستخدمة للإتصالات الرسمية و تحمل 

، بمعنى أن الحقيبة الدبلوماسية هي )1(علامات خارجية مقروءة توضح طابعها أو ميزتها 

ت أو الطرود التي يجري تداولها بين البعثة الدبلوماسية و الدولة المرسلة، و بمعنى العبوا

آخر تكون الحقيبة الدبلوماسية على شكل كيس أو شنطة أو مظروف يغلق جيدا برباط 

  :  و تلصق عليه الجملة التالية حمر، و يختم بختم البعثة الرسمي الخاصأويشمع بشمع 

  "على بريد دبلوماسي فقطحقيبة دبلوماسية تحتوي " 

 "Diplomatic bag containing diplomatic mail only"  

ٍ "Valise diplomatique, ne contenant que correspondances diplomatiques"  

سلسلة و يوقع على البطاقة موظف دبلوماسي، و يوضع عليها تويتم إعطاؤها أرقاما م 

  .خاتم السفارة الرسمي

إلى ضرورة أن تستعمل السفارة حقائب مصنوعة  )2(بير من الفقه وقد ذهب جانب ك

من قماش سميك ومتين، على شكل كيس مطبوع عليه إسم وزارة خارجيتها بخط واضح 

سلسلة، على أن تعيد الوزارة إليها تلك الحقائب تباللغتين الإنجليزية و الفرنسية و بأرقام م

السفارة، و الهدف من ذلك، هو تمتع الحقيبة  ة داخل حقائب الوزارة التي ترسلها إلىغفار

                                                
1     Jean Salmon, Manuel de droit diplomatique, Bruylant, Bruxelle,1994, P 249.  

  :و نذكر كذلك من التعریفات الإصطلاحیة التي أعطیت للحقیبة الدبلوماسیة
  :بقولھ  Philippe cahierتعریف   - أ

  ".رزم أو طرود بریدیة تحمل علامات خارجیة ظاھرة تبین طابعھا" بأنھا 
 Philippe cahier, le droit diplomatique contemporain, 2ème  édition, librairie Droz, Genève 
1964, P 212.   

تحتوي في العادة على المستندات و الأوراق والأشیاء المعدة للأعمال الرسمیة و : " كما عرفھا جعفر عبد السلام بأنھا -ب
التي ترسل من الدولة إلى البعثة أو بالعكس، أنظر جعفر عبد السلام، یلحق بالحقیبة في الحكم الطرود المغلقة و المختومة 

  .472، ص 1986مبادئ القانون الدولي العام، الطبعة الثانیة ، ، دار النھضة العربیة، القاھرة، 
: نظر، أ"أنھا حقائب مغلقة و مختومة و لا یجوز فتحھا بمعرفة السلطات المحلیة: " كما عرفتھا عائشة راتب بقولھا -ج

 .152، ص 1963عائشة راتب، القانون الدبلوماسي و القنصلي، دار النھضة العربیة ، القاھرة،
  .62، ص 1986أحمد حلمي إبراھیم، الدبلوماسي، ، مكتب عالم الكتبة، القاھرة ،   2

  .411،ص 1992و أیضا عمر  عدس، مبادئ القانون الدولي المعاصر،دار النھضة  العربیة ، القاھرة ، 
  .79ص 1995كذلك وائل أحمد علام، القانون الدولي العام، العلاقات الدبلوماسیة،  دار النھضة العربیة ، القاھرة،  و
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الدبلوماسية بالحصانة الكاملة و عدم تعرضها لأي إنتهاك، و كشف محتوياتها خاصة تلك 

  .  التي ترسل عن طريق شركات الطيران أو السفن

وهذه الحقائب تحتوي عادة، على المراسلات العادية و المطبوعات الرسمية وكل ما 

، ترسل هذه الحقائب عادة بصورة منتظمة كل أسبوع أو أسبوعين على ليس له صفة السرية

طائرة معينة لشركة معينة، بحيث تكون السفارة على علم بموعد وصولها فتبعث بمن 

  .ينتظرها و يتسلمها

، و تكون "حامل حقيبة دبلوماسية" أما المراسلات التي لها صفة السرية فترسل مع 

ختام الرسمية، كما يحمل مستندا رسميا يوضح فيه بأنه يحمل الأالحقيبة محكمة الغلق وعليها 

  .)1(عددا من الحقائب تحتوي على بريد دبلوماسي فقط

وفي نفس هذا السياق، لابد من التذكير بأن الحقيبة الدبلوماسية كانت في أول 

مع استخدامها، عبارة عن حقيبة مصنوعة من مادة قوية، مغلقة بإحكام شديد و مختومة بالش

أو بقطعة معدنية عليها رسم تاج أو ختم الملك، أما اليوم فالحقيبة الدبلوماسية أصبحت عبارة 

قلها بالطائرة مثل غيرها من الشحنات وقد تنقل في ن، يتم ةبيعن حقيبة أو أكثر من حق

  .صندوق من الخشب أو المعدن

قيبة الدبلوماسية هذا وقد عرفت المادة الثالثة من مشروع لجنة القانون الدولي، الح

  :بقولها

الطرود التي تحتوي على مراسلات رسمية  -"الحقيبة الدبلوماسية"يعني مصطلح " 

للإستعمال الرسمي سواء رافقها أم لم يرافقها حامل،  اوعلى وثائق او أشياء مخصصة حصر

ية و تحمل علامات خارج) 1(و تستخدم من أجل الإتصالات الرسمية المشار إليها في المادة 

  :ها بوصفهاعتبين طاب

حقيبة دبلوماسية بالمعنى الوارد في إتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية المؤرخة في  -أ 

18/04/1961 

                                                
  .34البروتوكول،  المرجع  السابق ، ص  -أحمد حلمي إبراھیم، الدبلوماسي  1

، ص ص 2001الشروق، القاھرة قوانینھا، مكتبة  -قواعدھا -مؤسساتھا -علاء أبو عامر، الوظیفة الدبلوماسیة، نشأتھا
230-231.  
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لمؤرخة في احقيبة فنصلية بالمعنى الوارد في اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية  - ب 

24/04/1963. 

معنى الوارد في اتفاقية حقيبة لبعثة دائمة أو بعثة مراقبة دائمة أو وفد مراقبة بال -ج 

فيينا لتمثيل الدول في علاقاتها مع المنظمات الدولية ذات الطابع العالمي المؤرخة 

  .)1( 4/3/1975في 

وعليه نجد أن هذا النص، قد عرف الحقيبة الدبلوماسية تعريفا شاملا من حيث الشكل 

  وي على مراسلات تحت طرود  بأنها عبارة عن و المضمون، إذ عرف الحقيبة الدبلوماسية

أشياء مخصصة حصريا للإستعمال الرسمي للبعثة الدبلوماسية سواء و أو وثائق رسمية أ

رافق هذه الطرود حامل أم لم يرافقها حامل لها، شرط أن تحمل الطرود علامات خارجية 

  .تبين طابعها

كن أن هذا و تجدر الإشارة، إلى أنه مع تزايد عدد البعثات واحتياجاتها، تنوع ما يم

حقيبة أوكيس بل قد تكون صندوقا  ديشكل حقيبة دبلوماسية، ولم تصبح بالضرورة مجر

... خشبيا كبيرا، فالبعثات تحتاج لآلات رمز أو أجهزة إرسال و استقبال أو أجهزة إلكترونية 

  .إلخ

وكل هذه الأشياء يمكن أن تشكل ما يسمى حقائب دبلوماسية، طالما أنها مختومة 

  .ات الخارجية الظاهرة التي تبين طابعها الدبلوماسيمو تحمل العلا بطريقة سليمة

      :تعريف كلمة الدبلوماسية -ج

  هي كلمة يونانية الأصل انتقلت إلى اللاتينية، ومنها إلى اللغات الأوربية كالإنجليزية 

  .و الفرنسية، ثم إلى اللغة العربية

  :قي القديم بأنهاوعليه نجد أن هذه الكلمة، تعني في أصلها الإغري

الخطاب، وهي ترجع إلى الإسم  ىكما يطو ىوطالوثيقة المطلوبة أو المكاتبة التي ت" 

، و يبعث بها أصحاب السلطة إلى بعضهم في ىبمعنى يطو" Diploma"اليوناني القديم 

  .  )2(" علاقاتهم الرسمية تجعل لحاملها إمتيازا معينا

                                                
  153، المجلد الأول، ص 1989حولیة لجنة القانون الدولي، عام   1
  :دد یذھب جعفر عبد السلام إلى أنھصوفي ھذا ال  2
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  :ليستعمل في معنيين إلى اللاتينيةوانتقل بعد ذلك اللفظ 

هو الشهادة الرسمية أو الوثيقة التي تتضمن صفة المبعوث و المهمة : المعنى الأول -1

الموفد لها، و التوصيات الصادرة شأنه من الحاكم أو الأمير بقصد تقديمه و حسن استقباله أو 

ثابة جواز سفر، الأخير كانت أيضا بم ىبين الأقاليم المختلفة، وهي بهذا المعن هنتقالإتيسير 

، "ديبلوما"وكانت هذه الشهادات أو الوثائق عبارة عن أوراق تمسكها قطعة من الحديد تسمى 

"Diploma."  

  اع المبعوث بيتعلق باستعمال الرومان كلمة دبلوماسية بما يفيد ط: المعنى الثاني -2

اصطناع المودة دب أو أو السفير، وما قضت به تعليمات السفارة آنذاك من وجوب إلتزام الأ

  .وتجنب أسباب النقد

اللاتينية، بمعنى الرجل المنافق ذو الوجهين، " Diploma"تعنيه كلمة دبلوما أو ما وهذا هو

 .       )1(بمعنى المنافق أيضا" Duplicité"فظ الفرنسي لومنها أخذ ال

الثامن عشر فلم إلا أن كلمة دبلوماسية لم تستعمل بمعناها المتعارف عليه الآن، إلا في القرن 

، أما في القرن السابع عشر، 1776مثلا إلا في سنة " Diplomacy"تستخدم الكلمة الإنجليزية 

بمعنى ) Le gatus(و " Missus"كترجمة للفظ اللاتيني " Envoy"فقد استخدمت كلمة مبعوث 

سبان، الإالذي يبعث للقيام بمهمة، ثم  استخدمت  بعدها  كلمة  سفارة  كما  عرفها   الشخص

  .بمعنى الخادم" Ambactus"نقلا عن التعبير الكنسي 

عبير عن الدبلوماسية والتي تكذلك استخدمت في تلك الفترة كلمة مفاوض و مفاوضة لل

يقصد بها فصل النزاع بالطرق الدبلوماسية، و منهم من قال أنها تعني الدهاء والحيلة و منهم 

  .  )2(أو الشؤون الخارجية للدول من قال بأنها تعني علم العلاقات الخارجية

                                                                                                                                                       
فن توجیھ : " لا یوجد رأي واحد حول المدلول القانوني لمصطلح الدبلوماسیة، فالبعض یستعملھا في معنى واسع، لكي تعني

و ھناك من " أو الذكاء و الخبرة اللازمین لتوجیھ العلاقات بین الحكومات" قات الدولیة أو السیاسیة الخارجیة للدولةالعلا
  :یعرفھا بأنھا

  " .المفاوضات"أو " فن تمثیل الدول" أو " علم العلاقات و المصالح المتبادلة" 
  .08، ص 2000، دار النھضة العربیة، القاھرة، أنظر جعفر عبد السلام، قانون العلاقات الدبلوماسیة و القنصلیة

1  Raoul Génet, « traité de diplomatie et de droit diplomatique », Op- cit , P 11. 
  .50-48، ص ص  1961عز الدین فودة، النظم الدبلوماسیة، دار الفكر العربي، القاھرة،   2
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معنى كلمة الدبلوماسية، تعني مباشرة العلاقات بين  نما تقدم، نجد أ ءوعلى ضو

ما عدا ذلك من أوصاف، فترجع إلى شخصية الممثل الدبلوماسي وحسن تصرفه  أماالدول، 

  .)1(في إطار الحدود التي ترسمها له دولته

  :ماسيةالحقيبة الدبلو خصائص: الفرع الثاني

إن حرمة الحقيبة الدبلوماسية، مستمدة من حرمة مراسلات البعثة الدبلوماسية بحيث لا 

يجوز حجزها أو الإطلاع عليها أو محاولة كشف أسرار مضمونها، و لكي يتمكن 

المسؤولون في الدولة أو الدولة المضيفة من إحترام حصانة الحقيبة الدبلوماسية، فقد 

، على ضرورة تميز تلك الحقيبة بإشارة واضحة، لأنه بدون 4ة الفقر 27اشترطت المادة 

التالي تعامل على أنها بوجود هذه العلامات، لا يبق لهذه الحقيبة أي صفة دبلوماسية، و 

حقيبة عادية تخضع لكافة إجراءات التفتيش الجمركي، الذي ينص عليه قانون الدولة 

  .المستقبلة

، 1961من إتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام  ،4ف /27وهذا ما ذهبت إليه المادة 

  :الواجب توافرها في الحقيبة الدبلوماسية بقولها خصائصبتحديدها ال

يجب أن تحمل الطرود التي تتألف منها الحقيبة الدبلوماسية علامات خارجية ظاهرة "

المعدة للإستعمال تبين طابعها ولا يجوز أن تحتوي إلا على الوثائق الدبلوماسية و المواد 

  ".الرسمي

مل توبالتالي، فلابد أن تحمل الحقيبة الدبلوماسية علامات خارجية ظاهرة، و التي تش

في حالة  كد نوعية المرسل ومن المرسل إليهعلى ختم رسمي من الشمع أو الرصاص، يؤ

  .)2(شكل واضح إلى الوجهة المرسلة إليها وكذا مرسلهابير شالفقدان، فإنه ي

                                                
  :كما عرفھا الأستاذ فودیریھ برودییھ بقولھ  1

تمثیل الحكومة و مصالح الدولة قبل الحكومات و مصالحھ و كرامتھ حتى لا تمس في الخارج، و كذاك إدارة الشؤون  فن" 
  ".الدولیة، و إدارة المفاوضات السیاسیة أو تتبعھا وفقا للتعلیمات الصادرة بشأنھا

  Prodier fodéré, « cours de droit diplomatique », Paris 1989, tom 1, P 21أنظر   
  .193، ص 1972محمد مختار الزقزوقي، دراسات دبلوماسیة ، مكتبة الأنجلو مصریة ، القاھرة، : و أیضا

  . 209عبد الواحد جاسور، المرجع السابق، ص   2
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بة لم تكن فقط، محفظة وثائق أو حقيبة يد تحتوي أوراق رسمية، مثلما كانت و الحقي

الفقرة الرابعة لاتفاقية فيينا ) 27(، إذ أن نص المادة 1981الصين تؤيد ذلك في نوفمبر 

  .)1(، تذكر بشكل خاص ذلك الذي يقصد به الطرود 1961لعلاقات الدبلوماسية لعام ل

لتي تؤكد ما يقصد بالحقيبة، وتسمح بالتمييز ما بين إذن فقط العلامات الظاهرة، هي ا

، التي تبعثها البعثة التي تم النص )2(الحقيبة الدبلوماسية و المراسلات الرسمية الأخرى 

، و التي نصت على 1961الفقرة الأولى من إتفاقية فيينا لعام  )36(عليها، من خلال المادة 

عفاء من الرسوم الجمركية و الرسوم الأخرى، نظام أقل قبولا، حيث أنها لا تشمل إلا الإ

وعدم الخضوع للتفتيش، وفي الواقع فإن غياب العلامات الظاهرة تسمح للسلطات بفتح 

الطرود، وهذا ما قامت به السلطات البريطانية عندما فتحت الطرود الخاصة بسفارة 

  .)3(نيجريا

رة توافر العلامات على هذا وقد أشار مشروع مواد لجنة القانون الدولي، إلى ضرو

  :الحقيبة الدبلوماسية، حيث نصت الفقرة الثانية من المادة الثالثة منه على أنه

، الطرود التي تحتوي على مراسلات رسمية وعلى "الحقيبة الدبلوماسية"يعني مصطلح 

   وثائق أو أشياء مخصصة حصرا للإستعمال الرسمي، سواء رافقها أو لم يرافقها حامل

  .)4(لامات خارجية ظاهرة تبين طابعهاو تحمل ع

وبناء على ما تقدم، نجد أن وجود العلامات الخارجية على ظهر الحقيبة    

الدبلوماسية، يعد مسألة هامة، و إلا فلت التعرف على الحقيبة الدبلوماسية من بين عدد 

  .الطرود الموجودة لدى مصلحة الجمارك في الدولة المستقبلة

ظل دبلوماسية، حتى في حالة تلف العلامات الخارجية تالحقيبة  مع الإشارة إلى أن

تثبت الظاهرة عليها، نتيجة ظروف نادرة شريطة أن تكون الدولة المرسلة، قادرة على أن 

  .لأغراض الإتصالات الرسمية كاناستخدامها بأن 

                                                
عبد القادر سلامة، التمثیل الدبلوماسي و القنصلي المعاصر و الدبلوماسیة في الإسلام، دار النھضة العربیة، القاھرة،   1
  17-176، ص ص 1997، 1996طبعة الأولى، ال

2  Jean pierre Queneudec,  «  le droit international public positif, » Tome II, édition A. 
Pedone, Paris, 1969, P 27. 

  .57-55، ص ص 2007إبراھیم أحمد خلیفة، القانون الدبلوماسي و القنصلي، دار الجامعة الجدیدة، القاھرة،   3
 .153، مرجع سابق، ص 1989حولیة لجنة القانون الدولي، عام : أنظر  4
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رض من العلامات الخارجية، ليس لتعريف الطرد بأنه حقيبة دبلوماسية غأن ال اكم

قط، بل لتوضيح أهم السمات المكونة للحقيبة الدبلوماسية أيضا، ومن بينها العلامات ف

الخارجية الظاهرة، ذلك لأن هناك أسباب عملية تبرر الإحتفاظ بالعلامات الخارجية الظاهرة 

على الحقيبة الدبلوماسية، لأن الحقيبة الدبلوماسية توضع بصورة عامة عند وصولها إلى 

س المكان الذي توضع فيه الحقائب العادية، و إذا لم يكن عليها علامات مطار ما، في نف

شرط بخارجية فلا يمكن بذلك تمييزها عن الحقائب الأخرى، و لذلك فمن الملائم الإحتفاظ 

  .علما بأنه شرط غير ملزم 2وضع العلامات الواردة في الفقرة 

ملية، للتأكيد على ضرورة ولا بأس في هذا الإطار، أن نشير إلى بعض الممارسات الع

وجود العلامات الخارجية الظاهرة للحقيبة الدبلوماسية سواء كانت ممارسات إتفاقية أو غير 

ذلك، بالإضافة إلى ضرورة وضع الأختام و الأقفال، باعتبارها تعتبر من بين العلامات 

  .الخارجية الظاهرة للحقيبة الدبلوماسية و القنصلية

  :لومنها على سبيل المثا

بين المملكة المتحدة والمكسيك و التي  1946نص المادة الثانية من اتفاقية سبتمبر 

  :نصت على أنه

تحمل الحقائب الأختام الملائمة، و يجوز إقفالها إذا كانت هذه رغبة مرسلها على أن " 

  .     )1("تبقى المفاتيح في عهدة وزارتي خارجية الطرفين و سفاراتهما كل فيما يخصها

ا جاء في الإتفاقية المبرمة، مابين الولايات المتحدة الأمريكية و المملكة المتحدة كم 

  :مايلي 1951جوان  6بشأن الموظفين القنصليين بتاريخ 

فظات و الحقائب و الحاويات الأخرى القنصلية ذات حرمة عندما تحوي اتكون الح" 

موظف مسؤول للدولة  قا عليها بذلك منرسائل و وثائق رسمية لا غير و تكون مصد

  .)2("المرسلة

                                                
  .158، مرجع سابق، ص 1989حولیة لجنة القانون الدولي، عام : أنظر  1
، الوثیقة رقم 91مجموعة المعاھدات، الأمم المتحدة، المجلد رقم : ، نقلا عن 79عز الدین فودة، المرجع السابق، ص   2

  .61، نیویورك، ص 379
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كما جاء في رسالة جمهورية إيران الإسلامية الموجهة، إلى الأمانة العامة للأمم 

 هاالمتحدة، تصف بالتفصيل العلامات الخارجية الظاهرة التي تعتمدها للتعريف بحقائب

  حزمة يستخدم الخيط المجدول و القطن لربط أعلى الحقائب في شكل"  الدبلوماسية بأن

و تمرر أطراف الخيوط خلال ثقوب في أعلى الحقائب، فضلا عن بطاقة هوية ملصقة 

ومختومة و تحمل بطاقة الهوية التي تتميز بأشكال و بأطوال معينة موضحة البيانات اللازمة 

  .)1("عن المرسل و المرسل إليه

الحقيبة وهكذا نجد من خلال ما تقدم، أن وجود العلامات الخارجية الظاهرة على 

الدبلوماسية، ضروري ومهم للغاية، وهذا بهدف التعرف عليها و معاملتها كحقيبة دبلوماسية 

من قبل سلطات الدولة المستقبلة، و العمل على حمايتها، في حين أن عدم وجودها يصعب 

من مهمة التعرف عليها، وقد يؤدي ذلك إلى إنتهاك حرمتها، نتيجة عدم وجود هذه العلامات، 

يؤدي إلى توتر العلاقات الدبلوماسية بين الدولة المرسلة والدولة المستقبلة أو دولة مما 

  .العبور

  

   :و وزنها و حجمها الحقيبة الدبلوماسية مشتملات: المطلب الثاني

إن الحقيبة الدبلوماسية لا يمكن إعتبارها كذلك إلا إذا تضمنت، العناصر التي نصت 

الفقرة الرابعة و )27(، في المادة 1961لاقات الدبلوماسية لعام عليها صراحة إتفاقية فيينا للع

إن كانت هذه الأخيرة قد حددت محتوياتها، إلا أنها قد أهملت بعض العناصر المتعلقة بالوزن 

 و الحجم، مما أثار مشاكل على صعيد العلاقات الدولية في هذا الشأن، وهذا ما سنتولى بيانه

  :الفرعين المواليين في

   :الحقيبة الدبلوماسيةمشتملات : ع الأولالفر

، فإن الحقيبة لا 1961إتفاقية فيينا لعام  من الفقرة الرابعة) 27(حسب منطوق المادة 

الوثائق الدبلوماسية أو الأشياء ذات الإستعمال الرسمي، إلا أن المادة " يمكن أن تحتوي إلا 

  :ختلفة بقولهامن مشروع لجنة القانون الدولي قد عبرت بطريقة م) 25(

                                                
  .139، مرجع سابق، ص 1984، حولیة لجنة القانون الدولي، عام )2(رسالة جمھوریة إیران الإسلامیة الفقرة : أنظر  1
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إنها لا يمكن أن تحتوي إلا المراسلات الرسمية و كذلك الوثائق أو الأشياء " 

  ..."المخصصة حصرا للإستعمال الرسمي 

الرسائل : " و نتيجة لممارسة طويلة مسلم بها، فإنه يمكن للحقيبة أن تحتوي على

  هزة، و موجز الرموز التقارير، التوجيهات المعلومات، و الوثائق الرسمية الأخرى والأج

و تفكيك الرموز، و الدليل، و الترميز، وتحويل الترميز، و الأطباق المطاطية، الأدوات 

المكتبية، وأجهزة الراديو، و الإعلام، الكتب، اللوحات، و الأشرطة و الأفلام، و مواد الفن 

  .    )1(التي يمكن الاستفادة منها في العلاقات الثقافية 

أن تشمل على أجهزة الراديو، وقد أثير الموضوع خلال حادثة الباخرة  و يمكن للحقيبة

 1967جويلية  27، إذ أن دائرة جمارك بوينس أيرس رفضت في )Mitchourinsk(السوفياتية 

تفريغ خمسة عشر صندوقا موجه إلى السفارة السوفياتية في الأرجنتين حيث تم الإبلاغ عن 

لراديو، وقد رغبت السلطة الجمركية تفتيش الطرود، إلا كونها تحتوي على أجهزة الإرسال با

أن البحارة السوفيات رفضوا ذلك، و أدى ذلك إلى حصول شجار جرح على إثره أحد 

البحارة السوفيات، وفي النهاية فقد تم إعادة الطرود من قبل الباخرة السوفياتية، و أن أحد 

حقا بأن موضوع النزاع، يؤكد على القضاة المكلفين بالتحقيق في القضية، قد اعترف لا

  .تعريف الحقيبة الدبلوماسية

مثل بريد النقابات : و أحيانا فقد استعملت الحقيبة لنقل الوثائق الرسمية غير الحكومية

  .أو الجماعات المهنية، و أنها لم تكن مبدئيا موجهة إلى مرسل أو أشياء مرسلة إلى أشخاص

 باعتبار قل الوثائق في الطرود المميزة من الحقيبةوقد أقر وزير الخارجية الفرنسي، بن

سبب ضررا معتبرا بالأشخاص، وقد أعلن مجلس الدولة في فرنسا عن رأيه في الفقدان ي أن

، مؤكدا على عدم جواز قيام وزير الخارجية بإرسال من خلال )1(1986الأول من جويلية 

الأجهزة أو إلى الأشخاص الخارجية  الحقيبة الدبلوماسية، الرسائل أو الأشياء الموجهة إلى

و أحيانا في الظروف   في البعثات الدبلوماسية، بدون ارتكاب مخالفة بالإلتزامات الدولية، 

                                                
  .210ناظم عبد الواحد الجاسور، المرجع السابق، ص   1
  .200ھاني رضا ، المرجع السابق، ص  – 1
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  ، فإن البريد الشخصي )كوارث، نزاعات محلية تؤدي إلى قطع الإتصالات(الإستثنائية 

  .أو الأدوية يمكن أن ترسل من خلال هذه القناة

من خلال التطبيق الشامل المقبول يمكن لأية دولة، " الكندية، بأنه و إعتقدت الحكومة 

شريطة أن يتحدد ذلك لنقل الوثائق  ،استعمال حقيبة الدولة الصديقة، وذلك لأسباب توافقية

  .)2(الرسمية

وعليه وبعد استعراضنا لأهم محتويات الحقيبة الدبلوماسية، التي يجب أن تحتوي   

أس من الإشارة إلى شيء آخر قد تتضمنه الحقيبة الدبلوماسية ولكن عليها بنص القانون، لا ب

  .هذه المرة دون وجود نص قانوني يؤيدها

، لا يستطيع أن يذكر أن العمل الدولي يكشف عن أن يةإذ أن المتدبر للشؤون الدول

الحقائب  تإستغلال، فقد تحول وأالدول، تحاول أن تستغل حصانة حقائبها الدبلوماسية أس

ولأن  )1(بلوماسية إلى شحنات من الرشاشات أو القنابل اليدوية أو المسدسات و الذخائرالد

ها يبعض الدول ذات السفارات و الحقائب الدبلوماسية الفقيرة، بالإضافة إلى معاناة دبلوماسي

من مشاكل التضخم، وهي إنخفاض قيمة الرواتب، فقد تحولت الحقائب الدبلوماسية إلى 

  .ر و النقود و المخدراتشحنات من الخمو

غير أنه حينما ما يتعلق الأمر، بمسألة كهذه لها مساس بالأمن القومي للدولة، فإن 

الدول لا تتردد في إتخاذ الإجراءات التي تراها كفيلة لحماية أمنها، ومنها حجز أو فتح 

حبة الحقيبة الدبلوماسية، في حالة استعمالها لأغراض غير مشروعة إضرارا بالدولة صا

الإقليم، أو إخلالا بقوانينها، كإدخال الممنوعات إلى إقليمها، أو تهريب أموال أو أشياء 

، ونحن نرى أن احتمالات استعمال الحقيبة الدبلوماسية، لم تكن غائبة امحظور إخراجها منه

من اتفاقية فيينا، إذ أن  )27(عن الأذهان عند وضع الفقرتين الثالثة و الرابعة من المادة 

ذات الفقرة الرابعة نصت على عدم جواز إحتوائها على غير الوثائق الدبلوماسية، أو أشياء 

                                                
  .211ناظم عبد الواحد الجاسور، المرجع السابق، ص   2
سلطات الأمن و الحصانات و الإمتیازات الدبلوماسیة، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، جمھوریة  فاوي الملاح،  1

  . 405- 404، ص ص 1996مصر العربیة، 
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الإستعمال الرسمي، وهذا يعني من وجهة نظرنا أن عدم جواز التعرض لها، الذي تعرضت 

  .إليه الفقرة الثالثة مشروط بذلك

  .     )1(متقدموإنه يجوز حجزها أو فتحها في حالة استعمالها على وجه يخالف النص ال

تستطع حتى اتفاقية فينا لم  غير أنه وبناء على ما تقدم، نجد أن المشكلة القديمة التي

وما هو محظور نقله بواسطة  حلها، هي تحديد ما هو مباح 1961للعلاقات الدبلوماسية لعام 

، قد 1961عام من إتفاقية فيينا ل) 27(الحقيبة الدبلوماسية، خاصة وأن الفقرة الرابعة من المادة 

اقتصر نصها على أن الطرود التي تتكون منها الحقيبة، يجب أن لا تشمل إلا على الوثائق أو 

  . ، دون تحديد هذه الأشياء)2(الأشياء المخصصة للإستعمال الرسمي للبعثة الدبلوماسية 

وعلى ذلك يكون السؤال المطروح هو، ما هي الأشياء و الوثائق و المستندات 

لإستعمال الرسمي للبعثة الدبلوماسية، و المباح نقلها بواسطة الحقيبة المخصصة ل

  الدبلوماسية؟

  : لإجابة على هذا السؤال لا بد من التمييز بين حالتينل

  :الحالة الأولى

  بما أن الدولة المستقبلة، غير مقيدة بتفسير قانوني ملزم لمعنى الوثائق الرسمية 

سمي، لذا يدل التعامل الدبلوماسي للدول على خضوع أو الأشياء المخصصة للإستعمال الر

  .التفسير، للظروف السائدة بين الدولة المستقبلة و الدولة المرسلة

ففي حالات التوتر و المقاطعة السياسية، تتشدد الدولة المستقبلة في التفسير، وتقوم 

مرور لبسهولة  عدم السماحل ا، وهذالدبلوماسيةبتضييقه، و تستغله لعرقلة أعمال البعثة 

، بل قد يصل الأمر إلى أبعد من ذلك، وهذا بمنع دخول الدبلوماسيةالمراسلات و الإتصالات 

  .الدبلوماسيةالحقيبة 

                                                
  .184عبد القادر سلامة، المرجع السابق، ص   1
من اتفاقیة فینا لعام  27دة فإذا احتوت الحقیبة الدبلوماسیة على أشیاء غیر منصوص علیھا، في الفقرة الرابعة من الما  2

، فإن للدولة المستقبلة الحق في عدم السماح بدخولھا، حتى ولو كانت ھذه الأشیاء لا تشكل جریمة أو غیر ممنوعة، 1961
إذ أنھ طالما ثبت أن ھذه الأشیاء غیر لازمة للإستعمال الرسمي للبعثة، فلا یجوز أن تنقل بواسطة الحقیبة الدبلوماسیة، مثل 

كولات و المشروبات، و إن ثبت أن الدول قد تتساھل في إدخال ھذه الأشیاء، بإعتبار أنھا معفاة من الضرائب و الرسوم المأ
  .     الجمركیة، و من ثم فلا خطورة من عدم الإعتراض على الحقائب التي تحتویھا
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وتلجأ الدول إلى ممارسة هذا النوع من التصرف، ليس لإعتقادها الفعلي باحتواء 

ير عن عببل للت على مواد ممنوعة أو مهددة لأمن و سلامة الدولة، الدبلوماسيةالحقيبة 

ها وعن عدم رضاها عن السياسة الخارجية للدولة المرسلة، وقد كان التعامل بغض

الدبلوماسي بعد الحرب العالمية الثانية، يتخذ كذريعة للتدخل في حرية المراسلات 

، و وصل الأمر إلى حد قطع العلاقات الدبلوماسية، وعرقلة أعمال حاملي الحقيبة الدبلوماسية

  .بسب هذا التدخل سيةالدبلوما

تابعين  الدبلوماسيةلسلطات الكوبية اثنين، من حاملي الحقيبة ا نعتم 1952ففي عام 

بعد و صولهما إلى مطارها " هافانا"لوزارة الخارجية في الإتحاد السوفياتي، من دخول 

تفتيش حقائبهما لقادمين من نيومكسيكو، لأنهما رفضا طلب سلطات الجمارك الكوبية 

مع  الدبلوماسيةود التي معهما، فما كان من الإتحاد السوفياتي إلا أن قطع العلاقات والطر

المعترف بها، و لكي تتجنب كوبا  الدبلوماسيةكوبا، متهما السلطات الكوبية بخرق القواعد 

، فقد ادعت بأن الإتحاد السوفياتي لا يجوز له التمتع الدبلوماسيةاتهامها بخرق القواعد 

، لأنه ليس لكوبا دبلوماسي في موسكو، وأن الممثلية السوفيتية في بلوماسيةالدبالحقوق 

.                 )1(هافانا، ماهي إلا إمتداد للسفارة الروسية في واشنطن، و أنها مركز للدعاية والتجسس

  :الحالة الثانية

مباشرة  لتهريب بعض المواد، التي لها علاقة الدبلوماسيةوهي حالة إستخدام الحقيبة 

حداث الثورة و قلب نظام إسلامة و أمن الدولة المستقبلة، مثل الأسلحة و المتفجرات، بهدف 

  .الحكم

، حيث نصت الدبلوماسيةوقد أشار مشروع لجنة القانون الدولي إلى محتويات الحقيبة 

  :منه على أنه )25(المادة 

الرسمية وعلى الأشياء إلا على المراسلات  الدبلوماسيةلا يجوز أن تحتوي الحقيبة " -1

  .المخصصة حصرا للإستعمال الرسمي

                                                
  .206، مرجع سابق، ص 1989حولیة لجنة القانون الدولي، عام : أنظر  1
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تتخذ الدولة المرسلة التدابير الملائمة لمنع إرسال أشياء غير تلك المشار إليها في  -2

 .)1("الدبلوماسيةبواسطة حقيبتها ) 1(الفقرة 

، يتعلق بمسألة ما إذا كان الدبلوماسيةو تمة جانب آخر، فيما يتصل بمحتويات الحقيبة 

  .وز أن تحتوي الحقيبة في ظروف خاصة على مراسلات غير رسميةيج

وفي هذا الخصوص جاء في تصريح قانوني، صادر عن إدارة الشؤون الخارجية 

الفرنسية، ردا على استفسار من احد أعضاء البرلمان، حول ما إذا كان من الممكن أن تنقل 

ا الفرنسيين المقيمين في الخارج، الدبلوماسية في ظروف استثنائية مراسلات الرعايالحقيبة 

  : مايلي

و المنظمة للعلاقات  18/4/1961من اتفاقية فيينا المؤرخة في  )27(إن المادة " 

  :، وهي تنص على أنهالدبلوماسية

إلا على الوثائق ...  الدبلوماسيةلا يجوز أن تحتوي الطرود المكونة للحقيبة "

  ..."م الرسمي أو الأشياء المخصصة للإستخدا الدبلوماسية

أن يمتثلون لهذه القاعدة على  هو من المهم للغاية بالنسبة لبلدنا الذي يتوقع من شركائ

  ".تحو صارم، و ألا يحيدوا عنها تحت أي ظرف من الظروف

وعلاوة على ذلك، فإن من شان تلقي البريد و إرساله و تسليمه للمواطنين الموجودين 

  .لصعوبة من الناحية العمليةفي الخارج، أن يثير مشاكل بالغة ا

وبناء على ما تقدم، نجد أن هذا التصريح يمثل خطوة إيجابية، في حالة وجود ظروف 

  :خاصة، حيث يواصل التصريح بقوله

أو القنصلية أن يقرروا حسب  الدبلوماسيةومع ذلك، فإنه يتعين على رؤساء البعثات " 

ي نقل خأعلاه، ما إذا كان من الممكن تومقتضى الحال مع مراعاة إتفاقية فيينا المذكورة 

ير إدارية كهذه في وقت واحد مع  نقل الحقيبة نفسها، كالشهادات الموثقة أو حتى رسائل غ

  .)2(بالنسبة للمنتجات التي تكون هناك حاجة ملحة لإرسالها كالأدوية

                                                
  . 411، مرجع سابق ص 1988لجنة القانون الدولي عام حولیة   1
  .142، مرجع سابق ،ص 1984، المرسلة إلى لجنة القانون الدولي، عام 1938رسالة حكومة المكسیك، عام   2
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 من مشروع لجنة القانون الدولي، قد أكدت على عدم )25(وهكذا نرى أن نص المادة 

، إلا على المراسلات الرسمية و الوثائق و الأشياء المخصصة الدبلوماسيةالحقيبة  احتواء

من اتفاقية فيينا للعلاقات  )4(فقرة  27للإستعمال الرسمي للبعثة، وهو ما يقابل نص المادة 

  . 18/04/1961، المؤرخة في الدبلوماسية

  :وزن وحجم الحقيبة الدبلوماسية: الفرع الثاني

بد من الذهاب، إلى أنه لاحظنا في الفقرات السابقة، أن تحديد تعريف للحقيبة وهنا لا

، لا يحتوي على أي عنصر يحددها من ناحية الوزن أو الحجم، ويمكن أن تحصل الدبلوماسية

بعض الحوادث من ناحية الحجم المناسب للحقيبة، لأن التميز الذي أشير إليه أعلاه مع 

، الفقرة الأولى من اتفاقية فيينا، قد يبدو أنه )36(من خلال المادة  الرسائل التي تم تغطيتها،

الباخرة السوفياتية التي منعتها الجمارك الأرجنتينية، كما أن حادثة ، وهو ما لوحظ في ىتلاش

، عند ما 1984، وهو ما حصل في جويلية الدبلوماسيةهناك حادثة أخرى شهدتها العلاقات 

على شكل شاحنة كبيرة  راتهم في سويسرااإلى سف دبلوماسيةة حاول السوفيات إدخال حقيب

معالجة هذه الشاحنة على ضوء  تتحمل أطنان، إلا أن الدوائر الجمركية السويسرية أراد

للعلاقات  الديبلوماسية اتفاقية فيينا،  من الفقرة الأولى) 27(، و ليس حسب المادة )36(المادة 

  .فتيشالأمر الذي يخضعها للت، 1961لعام 

وقد عبر الناطق الرسمي السوفياتي، عن احتجاجه معلنا بأن الشاحنة، تحتوي على 

، و أمام إصرار السلطات السويسرية "بضاعة ضرورية للأبنية الإدارية الجديدة للبعثة"

اضطر السوفيات إلى إعادة الشاحنة إلى جمهورية ألمانيا الغربية، حيث حدث نفس السيناريو 

قطعة تحملها الشاحنة، و السماح  207مانية، التي قامت بالتحقيق من وجود مع الجمارك الأل

لها بالمغادرة إلى الإتحاد السوفياتي، بدون أن تفتح الصناديق المحملة بالأجهزة و المعدات 

  .)1(الخاصة بالبعثة السوفياتية في جنيف

يز مابين منطوق ة في التميقيوفي الواقع، فإن هذه الحادثة قد كشفت عن الصعوبة الحقي

الأشياء الموجهة : " ، حيث أن هذه المادة الأخيرة قد نصت على)36(و المادة ) 27(المادة 

                                                
  212-211ناظم عبد الواجز الجاسور، المرجع السابق، ص ص   1
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، و أن مشروع المادة المقترحة حول التحقق من الحقيبة، الذي "للإستعمال الرسمي للبعثة

إلى لجنة القانون الدولي اشتملت على فقرة إضافية، نصت بأن الحجم أو  Yankovقدمه 

م تثبيته من خلال اتفاق مشترك مابين يتالوزن الأعلى المسموح به للحقيبة الدبلوماسية س

  .المرسلة و الدولة المستلمة ةالدول

شية تجاوز الحد المستعمل للحقيبة، و لكن اللجنة اعترفت خولم يتم تبني هذا النص، 

  ة حول هذا المشروعبأنه من المناسب وجود اتفاق مابين الدولة المرسلة و الدولة المسلم

  .و الذي لوحظ تطبيقه مرارا مابين الدول

غير أنه وبناءا على ما تقدم، لابد من القول بأنه جرت العادة أن تحتوي الحقائب 

  كغ  2الدبلوماسية، على وثائق ذات وزن معتدل و معروف تقريبا، بحيث لا يتجاوز 

، خاصة في الوقت الحاضر حيث كغ، و إذا زاد وزنها عن ذلك، أصبحت مثيرة للشبهة2,5أو

يمكن إخترال الأشياء المشبوهة إلى وزن متدن جدا، ذلك يقتضي عند الإشتباه بأي حقيبة 

دبلوماسية، المبادرة إلى إبلاغ وزارة الخارجية، و اللجوء كخطوة أولى، إلى فحص الحقيبة 

عمد ي بهةل فنية أخرى، و إذا تأكدت الشخارجيا بواسطة أجهزة إلكترونية أو بوسائ

المسؤولون إلى فتح الحقيبة، بحضور مندوب عن وزارة الخارجية و ممثل عن البعثات 

وإن لم تجد بداخلها شيئا وجب عليها الإعتذار من باب المجاملة،  )1(الدبلوماسية ذات العلاقة،

أما في حالة ما وجد فيها شيء غير مشروع، فما عليها إلا تثبيت ذلك أمام مندوب عن البعثة 

 ادولي هصاحبة الشأن، و مندوب آخر عن سفارة دولة أخرى كشاهد عيان، تربط"الدبلوماسية 

مع الدولة صاحبة الحقيبة علاقات جيدة، و من ثم الإحتجاج الرسمي لدى الدولة الموفدة، 

وفتح باب التحقيق في ذلك، فإن ثبت تورط رئيسها أو أحد أعضائها الدبلوماسيين، فما على 

  .      )2(قليمهالإقبلة إلا أن تعلن أن هذا الشخص غير مرغوب فيه و تطلب مغادرته الدولة المست

وعليه نجد أن هذه الناحية، المتعلقة بوزن الحقيبة الدبلوماسية، قد تركت للأنظمة 

الداخلية للدولة المرسلة و للدولة المستقبلة، حيث يتم تحديدها بواسطة إتفاقيات بين الدول 

  .ةيالمعن

                                                
  .127- 126ھاني الرضا، المرجع السابق، ص ص   1
  .231- 230ر، المرجع السابق، ص ص علاء أبو عام  2
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  :أنه) 07الفقرة (بيل المثال، فقد جاء في رسالة وزارة خارجية المكسيك وعلى س

يجوز أن تكون الحاوية، أو بعبارة أخرى الحقيبة ذاتها مصنوعة من طائفة من المواد " 

  .)1("ىمثل الجلد أو قماش أو الورق المقو

أبعادها وقد اعتمدت المكسيك، في تعاملاتها مع الدول عدة حلول، بشأن مادة الحقيبة و

  .        )2(و وزنها

و تذكر جمهورية إيران الإسلامية، في رسالة موجهة إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة 

  :مايلي

وقد جرى العمل في وزارة خارجية إيران الإسلامية على استخدام حقائب، مقاسها "

 X 50ترا سنتيم 90سنتيمترا أو  X 50سنتيمترا  10سنتيمترا، أو  X 70سنتيمترا  130

كيلو غرام إلى  3سنتيمترا، و تتراوح سعة هذه الحقائب من  X 45سنتيمترا  65سنتيمترا، أو 

  .)3(كيلو غرام  30كيلو غرام، ولكن الوزن التقليدي يعادل  70

وعليه نجد أن وزن الحقيبة الدبلوماسية، قد ترك للتنظيم الداخلي للدول، حتى لايكون 

و حجمها، بما  ة الدبلوماسية، وذلك عن طريق المبالغة في وزنهاهناك إساءة لإستخدام الحقيب

، 1961من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام ) 27(يخالف نص الفقرة الرابعة من المادة 

الوثائق أو الأشياء المخصصة ،ت الحقيبة الدبلوماسية لنقل المستندات الرسميةصصو التي خ

  .ة الدبلوماسيةحصرا للإستعمال الرسمي للبعث

وهذه المستندات و الوثائق لا يعقل أن يصل وزنها إلى مئات الكيلو غرامات، لذا يجب 

ة السابق) 27(أن يكون حجم الحقيبة الدبلوماسية، متناسبا مع نص الفقرة الرابعة من المادة 

  .الشكوك إزاءها ثيرالذكر، حتى لا ت

                                                
  .140، مرجع سابق، ص 1984رسالة حكومة المكسیك، حولیة لجنة القانون الدولي، عام   1
ریثما یتفق على الحدود القصوى الأخرى : " ، حیث نصت على أن1936فبرایر  18الإتفاق بین المكسیك و بولندا،   2

سنتیمترا، و ارتفاعھا على  50كیلو غرام و ألا یزید طولھا على  20بة على للحقائب الدبلوماسیة، یجب ألا یزید وزن الحقی
  ".سنتیمترا 30

، بین البرازیل و فنزویلا حیث اتفقتا على أن تتم المراسلات الرسمیة بواسطة 30/01/1946الإتفاق المؤرخ في : أنظر: أیضا
 X 10,60كیلو غرام، و لا یتجاوز بعدھا  5الأقصى حافظات من قماش القنب، أو من مواد أخرى أخف، على أن یبلغ وزنھا 

  سنتیمترا 20، و یبلغ سمكھا الأقصى 10,40
  .112، مرجع سابق، ص 165مجموعة المعاھدات الأمم المتحدة، المجلد رقم : أنظر

  .141، مرجع سابق، ص 1984رسالة جمھوریة إیران الإسلامیة، حولیة لجنة القانون الدولي، عام   3

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


  الإطار القانوني للحقيبة الدبلوماسية                  الباب الأول 

 

 61

دورا أساسيا  حقلوماسية، مازالت تلعب بوبناء على كل ما تقدم، نستنتج أن الحقيبة الدب

لدولة الموفدة و كذا الدولة الموفدة إليها هذه افي تحقيق الإتصال الدبلوماسي، بين لبعثة 

  .البعثة، بالرغم من ظهور وسائل حديثة للإتصال الدبلوماسي

 دفعت تحظى بأهمية خاصة لا زالتغير أن الحقيبة الدبلوماسية، هذه الوسيلة التقليدية 

  :حيث  تنظمها منإلى الإهتمام بوضع قواعد 

إذ لابد أن تتوافر في الحقيبة الدبلوماسية حتى يصدق : الجوانب الشكلية الخارجية-أ

عليها هذا الوصف، بعض الشروط الشكلية الخارجية التي تميزها عن أية حقيبة عادية 

  .أخرى

الوثائق الرسمية المعدة إذ لابد أن تحتوي على : الجوانب الموضوعية أو الداخلية -ب

  .م بها البعثة الدبلوماسيةهتللمسائل التي ت

أو عبر  بحماية و حصانة خاصة سواء في الدولة الموفدة إليهاى وكل هذا يجعلها تحض

  .إقليم دولة ثالثة تمر بها الحقيبة الدبلوماسية

ة، التي غير أننا سجلنا، أن الدول أحيانا، تتجاوز هذه الأمور الشكلية و الموضوعي

يجب أن تتقيد بها حتى تستفيد من الحصانة المقررة لهذه الحقيبة، بمعنى أن الدول أحيانا 

ا تحتويه من مواد مإستعمال هذه الحقائب الدبلوماسية سواء من حيث مضمونها، أي ب تسيء

داخل هذه الحقيبة و التي غالبا ما تكون غير مشروعة أو محرمة، أو من حيث الوزن الذي 

في هذا الإطار، و إن كان هذا الأخير لازال يطرح إشكالا بإعتبار أنه لم  مهن تحتريجب أ

 3على تحديد وزن لها لا يفوق  جرت  يحدد بنص قانوني محدد، و إنما التعاملات الدولية

الدولية  اتكغ، وفي رأينا تعتبر هذه واحدة من المسائل الهامة، التي لابد أن تسعى الجماع

  .    بها وضبطها بنص قانوني واضحة للإهتمام بقاط
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  اية  القانونية للحقيبة الدبلوماسية الحم
 التعسف في استعمالها و 
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لعل من أهم المراسلات الخاصة بالبعثة الدبلوماسية، هي الحقيبة الدبلوماسية التي يدخل في 

   حكمها، كل ما يرسل مغلقا أو مغلفا برسم البعثة الدبلوماسية، كالمحافظ و الظروف

  .و الطرود التي تحوي وثائق أو أشياء معدة للإستعمال الرسمي

وعليه ونظرا لما للحقيبة الدبلوماسية من دور فعال في إنجاز عمل البعثة الدبلوماسية، 

وذلك عن طريق سرعة اتصالها بحكومتها و نقل الرسائل الهامة، و الوثائق السرية إليها 

، على 1961بداخل الحقيبة، فقد حرصت اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية المبرمة عام 

، وقد )27(ى الحقيبة الدبلوماسية، وذلك بموجب الفقرة الثالثة من المادة إضفاء حرمة عل

كانت حرمة مطلقة مما أدى إلى إساءة إستخدام هذه الحصانة المطلقة، وأصبحت الحقيبة 

لجنة القانون  حرصتالدبلوماسية بذلك وسيلة تهديد لأمن وسلامة الدولة المستقبلة، ولهذا 

ع القانوني للحقيبة الدبلوماسية وحاملها، أكدت فيه على الدولي وضع مشروع خاص بالوض

  .1989حصانة كل من الحقيبة و الحامل على حد سواء، و انتهت من إعداده في سنة 

ولهذا سيتم التعرض إلى حصانات و إمتيازات الحقيبة الدبلوماسية، وفقا لإتفاقية فيينا 

ع مواد لجنة القانون الدولي المشار ، و وفقا لأحكام مشرو1961للعلاقات الدبلوماسية عام 

  .إليه
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  :حصانات و امتيازات الحقيبة الدبلوماسية: المبحث الأول

تمتع بعدة حصانات و امتيازات، وذلك تتحظى الحقيبة الدبلوماسية بحرمة خاصة، و 

بهدف الوصول إلى تحقيق المهمة التي أسندت لها، و المتمثلة في سرعة و سرية نقل 

لمستندات و الوثائق الهامة للبعثة الدبلوماسية، و عليه بتعين على الدولة المعلومات و ا

نع عن أي تعرض للحقيبة الدبلوماسية، سواء بعرقلة دخولها تالمستقبلة أو دولة العبور، أن تم

إلى إقليم الدولة المستقبلة أو دولة العبور، أو بحجزها أو تفتيشها، و إلا ترتب عليها قيام 

  .كاملة، نظرا لقيامها بأعمال مخالفة للقانون الدولي مسؤولية دولية

وعليه سنتعرض إلى أنواع هذه الحصانات و الإمتيازات، سواء في إطار إتفاقية فيينا 

، أو مشروع مواد لجنة القانون الدولي، أين صيغ بطريقة 1961للعلاقات الدبلوماسية لعام 

ولوجيا و الكترونيات وإتصالات سلكية تواكب التطورات التي عرفها العصر الحديث، من تكن

من اتفاقية فيينا للعلاقات  )27(ولا سلكية، وكذا لتفادي الثغرات التي عرفها نص المادة 

  الدبلوماسية حصانة مطلقة ضد الفتح  ، و التي قامت بمنح الحقيبة)1( 1961الدبلوماسية لعام 

الدول على  امن تحفظات أبدتهخدامها، وما ترتب عنه تالحجز، مما ترتب عنه إساءة اس و

  .هذا النص، وخاصة الدول العربية

  :قسم هذا المبحث إلى المطلبين التاليينسيوعليه 

  .أنواع حصانات و امتيازات الحقيبة الدبلوماسية: المطلب الأول

  .آثار الظروف الإستثنائية على حصانة الحقيبة الدبلوماسية: المطلب الثاني

  

  

  

  

  

 

                                                
1  Lehr Ernest, « le Fondement des immunités diplomatiques », Revue de droit 
International et de législation comparée, Paris, 1905, P P 409-415. 
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 اع حصانات و امتيازات الحقيبة الدبلوماسيةأنو: المطلب الأول

الفقرة الثالثة من اتفاقية فيينا، فإنه لا يمكن فتح أو ) 27(المادة  عليه حسب ما نصت

الحقيبة الدبلوماسية، بالإضافة إلى عدم جواز إخضاعها للفحص الإلكتروني وإعفائها  زاحتجا

ها التي ن الوصول إلى وجهتتمكن متمن الرسوم الجمركية و الضرائب، وهذا كله حتى 

  .ى لها القيام بمهمة النقل بكل سلامة و أمانأرسلت من أجلها، حتى يتسن

  :وهذا ما سنتولى تبيانه من خلال الفرعين المواليين

  :ضمان عدم التعرض لها نقلها وتأمين : الفرع الأول

لما جاء في المادة  ، من أهم ما تتمتع به الحقيبة الدبلوماسية، وفقاالامتيازين يعتبر هذين

، وهذا ما سيتم التطرق إليه بالتفصيل 1961من إتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام ) 27(

  :ي النقطتين المواليتينف

  :نقلها تأمين  -أ

تلتزم الدولة المستقبلة أو دولة العبور بضمان سلامة نقل الحقيبة الدبلوماسية و سرعة 

    .   )1(و تسهيل و عدم عرقلة ذلك 

ومفاد ذلك، أنه يتعين على كل من الدولة المستقبلة أو دولة العبور، أن تقوم بكل ما 

يجب من أجل تأمين سلامة و نقل الحقيبة الدبلوماسية، وهذا بعدم تعرضها للضياع 

والمحافظة عليها، طوال فترة وجودها في الدائرة الجمركية، كما أن عليها الحرص على 

  .الدبلوماسية وعدم تعطيلها، أو تأخيرها دون سببسرعة نقل الحقيبة 

من مشروع لجنة القانون الدولي، حيث  )27(وقد أشارت إلى هذه الحصانة، المادة 

  : نصت على أن

  سلامة و سرعة بتسهل الدولة المستقبلة أو دولة العبور نقل الحقيبة الدبلوماسية "

ه بمتطلبات فيقل على نحو لا لزوم و تضمن بوجه خاص، عدم تأخير أو عرقلة مثل هذا الن

 .)2(" شكلية أو فنية

  :يرات التي تقترحها على النص هي كما يلييجنة أن التغلو أضافت ال

                                                
  .291، ص 2003أحمد أبو الوفا، قانون العلاقات الدبلوماسیة و القنصلیة، دار النھضة العربیة ، القاھرة، : أنظر  1
  .209، مرجع سابق، ص 1989القانون الدولي، عام حولیة لجنة   2

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


  الإطار القانوني للحقيبة الدبلوماسية                  الباب الأول 

 

 66

تقديم التسهيلات (بدلا من القول بأن على الدولة المستقبلة أو دولة العبور " 

بة أو تسليمها مثل هذه الدولة نقل الحقي" تسهل"، ينبغي أن تنص المادة على أن )الضرورية

" تسهل"سلامة و سرعة، و بما أن الالتزام ذو طابع عام فقد اعتقدت لجنة الصياغة أن كلمة 

تقدم التسهيلات الضرورية، التي يمكن "هي طريقة أفضل للتعبير عن ذلك من عبارة 

  .الدولة المستقبلة أو دولة العبور من القيام بذلكتفسيرها على أنها تفرض على 

هي كلمة واحدة، تشمل مجموعة المراجل التي تجري " النقل"الصياغة أن رأت لجنة  و

  بين وصول الحقيبة و تسليمها إلى المرسل إليه في حالة الدولة المستقيلة، أو بين وصولها 

  .و مغادرتها في حالة دولة العبور

لهذا فقد توصلت لجنة الصياغة إلى استنتاج مفاده، أنه حتى مع ضرورة الحفاظ على 

في المادة، فسيكون من المفيد الإشارة، إلى واحدة على الأقل من الطرق التي  زعيار الإيجام

يتعين بها تنفيذ الالتزامات بتسهيل سلامة و سرعة نقل الحقيبة، و على ذلك أوصت اللجنة 

و تضمن بوجه خاص، عدم تأخير أو عرقلة هذا النقل على نحو : " بأن تضاف الجملة التالية

  )1(." ه بمتطلبات شكلية أو فنيةلا لزوم ل

و هكذا يمكن القول أنه، عند وصول الحقيبة الدبلوماسية إلى الدائرة الجمركية لميناء 

الدولة المستقبلة أو دولة العبور، يجب عليها الإسراع باتخاذ كافة الإجراءات الجمركية لإنهاء 

هذا النقل، و ضمان تسليمها  إجراءات نقلها و السماح لها بالدخول، و عدم تعطيل أو تأخير

  .للمرسل إليه في سرعة و يسر و أمان

  :ضمان عدم التعرض لها بالفتح أو الحجز: ب

  الفترة الثالثة من اتفاقية فيينا، فإنه لا يمكن فتح ) 27(حسب ما نصت عليه المادة 

يمكن  أو احتجاز الحقيبة الدبلوماسية، و لكن النص لم يشر إلى أن الحقيبة هي في وضع لا

من اتفاقية فيينا، الأرشيف ووثائق ) 22(انتهاكه، مثلما نجده بالنسبة لمباني البعثة طبقا للمادة 

  .2ف/27أو الرسائل الرسمية للبعثة طبقا للمادة ) 24(البعثة طبقا للمادة 

                                                
  .209، مرجع سابق ،ص 1989حولیة لجنة القانون الدولي ، عام -  1
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و هذه الحماية الإضافية قد تم النص عليها، من قبل مشروع لجنة القانون الدولي المادة 

تم انتقاد تعزيز هذه الحماية من قبل أولئك الذين اعتقدوا بأن الحقيبة الدبلوماسية  ، و قد28

تسمح أحيانا بالتجاوزات الجدية، الأمر الذي دعا إلى المطالبة بالوقاية منها، إذ أن هناك 

الكثير من الدول التي عبرت عن تذمرها من أن الحقيبة الدبلوماسية، كانت طريقا منفذا لنقل 

عة، إذ كثيرا ما يتم اكتشاف أن الطرود التي وشرمالمخدرات و مختلف الأشياء غير التجارة 

تحمل علامات الحقيبة الدبلوماسية، تحتوي على أسلحة، أو يتم من خلالها اختطاف أحد 

المعارضين ووضعه في صندوق، يكتب عليه حقيبة دبلوماسية بغية نقله إلى بلده لمحاكمته، 

مطارات لندن، عندما تم اكتشاف حقيبة دبلوماسية عائدة إلى نظام  و هذا ما حصل في إحدى

  .1985لاغوس في نيجيريا، مختطفا فيها أحد معارضي النظام في عام 

العديد من المقترحات بصدد السماح بالتفتيش،  1961و قد قدمت خلال مؤتمر فيينا 

الولايات المتحدة بحضور عضو بعثة الدولة المرسلة، و هو ما قضت به فرنسا، إلا أن 

وضعت الاختيار ما بين التفتيش و عودة الحقيبة إلى الدولة المرسلة، أما غانا فقد تقدمت 

، بإمكانية رفض دخول الحقيبة التي يشك فيها، إلا أن كل هذه ستقبلةباقتراح يسمح للدولة الم

  )1(.التعديلات قد تم ردها

  فيما يتعلق بهذه المسألةنا بصدد اتفاقية فيي )2(و قد طرحت عدد من التحفظات

و خصوصا من قبل ليبيا، والمملكة العربية السعودية، قطر، و قد كان للبحرين وجهة نظر 

  :مايلي مفادها بخصوص التحفظ الذي أعلنته

                                                
  .401- 400فاوي الملاح ، سلطات الأمن و الحصانات و الإمتیازات الدیبلوماسیة، المرجع السابق ، ص -  1
یة عند توقیعھا على معاھدة أو التصدیق علیھا أو و التحفظ ھو عبارة عن تصریح رسمي صادر عن دولة أو منظمة دول 2

الإتضمام إلیھا، یتضمن الشروط التي تضعھا لكي تنضم إلى المعاھدة، ویكون من أثر الحد من نطاق الآثار القانونیة التي 
الذین یمكن أن تنتجھا المعاھدة في مواجھة الدولة أو المنظمة الدولیة في علاقاتھا مع الغیر من الأطراف في المعاھدة أو 

  :یصبحوا أطرافا في المعاھدة، أنظر في ھذا الشأن
  .310، ص 1995علي إبراھیم الوسیط في قانون المعاھدات، دار النھضة العربیة، القاھرة، الطبعة الأولى ،

     Jean Basdevant : la conclusion de la rédaction des traités et des instruments 
diplomatiques autres quelles traités, Paris, 1986, P 567.  

      Charles Rousseau, « principes généraux du droit international public, édition, Pedone, 
Paris, 1944, P P 290-291. 
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فإن حكومة " الحقيبة الدبلوماسية"حول ) 27(فيما يتعلق بالفقرة الثالثة من المادة "

بالاعتقاد بأن توحي  أسباب جدية تلدبلوماسية فيما إذا وجدالبحرين تتحفظ بحق فتح الحقيبة ا

  ".استيرادها أو تصديرها القانون الحقيبة تحتوي على مواد حظر

و قد عبرت العديد من الدول عن معارضتها لهذه التحفظات، التي جاءت بصدد اتفاقية 

ا، أمريكا، هايتي  هنغاريا، ألمانيا الغربية، أستراليا، بلجيكا، بيلوروسيا، بلغاريا، كندك" فيينا 

يحصل أحيانا يمكن أن ، بقولها أنه "منغوليا، هولندا، بولونيا، بريطانيا، الاتحاد السوفياتي

لحقائب الدبلوماسية، و لكن ذلك يحصل مع الترخيص الذي يمنحه وزير خارجية الدول 

  .المعتمدة لديها، و بحضور و اتفاق ممثل البعثة المعنية

من التفكير بأن أحد الدبلوماسيين  ن التجاوز لا يبرر تجاوز آخر، و بدلاو في الواقع، إ

يجب  عندئذقد عمل مخالفة بصدد الحقيبة الدبلوماسية، فإن ذلك لا يجيز انتهاك حرمتها، 

الطلب إلى رئيس البعثة برفع الحصانة الدبلوماسية من المفوض المشكوك فيه وفي 

  .)1(الحقيبة

بأن اتفاقية  دوا، قد اعتقDENZAو  SATOWن و خصوصا  و هناك من فقهاء القانو

ر إلا الفتح و الاحتجاز، و لا شيء يمنع من خضوع الحقائب الدبلوماسية إلى ينا لم تحظفي

، أو للفحص بواسطة الكلاب المدربة  Rayon Xس كسيطرة المفتشين من خلال أشعة الإ

ة و المعدات ذات الاستعمال النووي لملاحظة عملية تهريب الأسلحة، أو المخدرات أو الأجهز

  .أو الإنساني المحظور

و بهذا الخصوص، فإن الحكومة الإيطالية قد أطلعت البعثات الدبلوماسية، الموجودة في 

 ت، بأنه من أجل عمل كل الاحتياطا1986روما من خلال مذكرة شفهية في الأول من أكتوبر 

س على كل الحقائب كالتفتيش بأشعة الإ امه لا بد  من استخدضد العمليات الإرهابية، فإن

حقائب الشخصية الدبلوماسية، و بناء عليه فإن الحقائب الدبلوماسية يجب أن الالدبلوماسية و 

  . )2(سم 90X70يكون حجمها 

                                                
     .148-143علي صادق أبو ھیف، القانون الدبلوماسي، المرجع السابق، ص ص   1
  .127- 126سابق، ص ص ھاني الرضا، المرجع ال  2
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وهناك من الدول التي تعتبر مثل هذا النوع من التفتيش مخالفا لاتفاقية فيينا، وهو ما 

على إمكانية اللجوء إلى هذه  1986نيا، التي وافقت في سنة أخذت به فرنسا و كذلك بريطا

الوسيلة في الحالات الاستثنائية، و أن التحفظات المتعلقة بهذه الطريقة من التفتيش، ترتكز 

 . على اكتشاف بعض النماذج الرقمية ورموز الدول المرسلة

على خطر هذه  ، قد أكد بحزم)28المادة (بـ فيما يتعلق  و أن مشروع لجنة القانون

  :بقوله الوسائل الملتوية في التفتيش

معفاة من كل فحص، مهما كان مباشر أو بمساعدة الوسائل الإلكترونية أو ... الحقيبة " 

  )1(" الوسائل الفنية الأخرى

ن المشروع أجاز للبلد المضيف اتخاذ إجراءات الحماية التي و يضاف إلى ذلك أ

  :بقوله ب القنصليةيتبعها، و لكن حصرا بصدد الحقائ

لة أو في الدولة ستقبفي أكثر الأحيان، فإذا كان للسلطات المختصة في الدولة الم -2

المرسلة، الأسباب الجدية في الاعتقاد بأن الحقيبة القنصلية تحتوي أشياء أخرى عدا الرسائل، 

الطلب إما  ، فيمكنها)25(الوثائق أو الأشياء المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 

من الدولة المرسلة، و إذا ما عارضت  فوضبفتح الحقيبة بحضورهم، أو من خلال الممثل الم

  .الحقيبة إلى مكانها الأصلي عرفضها لهذا الطلب، فيتم إرجابإعرابها عن الدول المرسلة 

و يبدو أن هذا  إلا أنه من المؤسف أن هذا النظام لا يمتد إلى الحقائب الدبلوماسية،

ب المتدرج، و المنطقي و المتوازن يمكن أن يطبق سواء كان بالنسبة موذج من الجواالن

للحقيبة الدبلوماسية و كذلك بالنسبة للحقيبة القنصلية، لأن حظر التجاوز متماثل، و حسب 

  :كالآتيهي التطبيق البلجيكي، فإن التعليمات المطبقة 

  .لحقيبة الدبلوماسية حرمةل -1" 

بة و مهما تكن، اه لا يمكن أن تخضع الحقيبة الدبلوماسية إلى أي رقاء عليه، فإنو بن

  .ولا إلى وسائل الفحص الإلكترونية

                                                
  .61- 60عبد الفتاح شبانة، المرجع السابق ، ص -  1
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المسرف للحقيبة  الاستخدامما إذا وجدت أسباب جدية و مؤسسة على أ و -2

  .يتم إرجاعها إلى الجهة التي أرسلت منها هالدبلوماسية، كتجارة المخدرات مثلا، فإن

مستويات عليا ما بين  علىفتح الحقيبة الدبلوماسية، إلا بعد التشاور لا يمكن أن ت -3

  .  )1(الدولة المعتمدة و الدولة المعتمدة لديها

إلا بحضور وسيط مفوض من الدولة  ىومهما يكن، فإن هذه العملية لا يمكن أن تجر

فإنه يمكن   المعتمدة، و في حالة رفض الدولة المعتمدة في أن تقدم تعاونها بهذا الخصوص

  ."أن تعاد الحقيبة الدبلوماسية إلى الجهة التي أرسلت منها

فتح الحقيبة بوقد حصلت بعض الأحداث التي تم خلالها انتهاك حرمة الحصانة، 

اعتقال الملحق و ، 1976الدبلوماسية الخاصة بجمهورية ألمانيا الديمقراطية في لشبونة عام 

ا، من قبل بوليس الجمارك الأمريكيين الذين العسكري الفرنسي لمدة ساعات في جامايك

مرروا الحقيبة الدبلوماسية على جهاز أشعة إكس، و أخذت حزمة من ملصقات الفيزا لحقائب 

  .من الكوكايين، وعلى إثر ذلك فقد عبرت فرنسا عن احتجاجها الشديد ضد هذا التصرف

فإن ذلك يبرر القيام ، )الرقابة الجمركية، قطع المقص(وإذا تعرضت الحقيبة للتحقيق 

  .الذي  قام بذلك بالتحقيق من قبل السلطات المحلية، و تقديم الإعتذارات و معاقبة الموظف 

الحقيبة الدبلوماسية تبدو استثنائية، و يمكن ذكر بعض  حرمةوإن تعليق حصانة 

يطانية شكل مؤقت، إذ أن الحكومة البربيد مرور الحقيبة يالحالات و التي لم يقصد بها إلا تق

، عندما علقت خدمة الحقيبة 1944جوان  20مارس و  17اتخذت هذا الإجراء مابين 

الدبلوماسية واستخدام الأرقام و الرموز، بغية عدم تسرب المعلومات خلال الحرب العالمية 

الثانية، وفي مناسبات مشابهة و خصوصا خلال تغير العملة، وهو ما أقدمت عليه الحكومة 

والجمهورية العربية  1945أكتوبر  16إلى  4تة، برئاسة الجنرال ديغول من الفرنسية المؤق

، 1963مارس  22إلى  16، و فيتنام الجنوبية من 1953ماي  2أبريل إلى  23المتحدة ما بين 

                                                
  .215-214ناظم عبد الواحد الجاسور، المرجع السابق، ص ص   1

وكذلك محمد حافظ غانم، المعاھدات، دراسة لأحكام القانون الدولي و لتطبیقھا في العالم العربي، مطبوعات معھد الدراسات 
  .80، ص 1961عربیة، القاھرة، العربیة، جامعة الدول ال

جعفر عبد السلام، قواعد العلاقات الدولیة في القانون الدولي و الشریعة الإسلامیة، مكتبة السلام العالمیة،القاھرة، : و كذلك
  .383، ص 1981الطبعة الأولى، 
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جويلية  17فيفري إلى  7، و نيجريا من 1970فيفري  7جانفي إلى  19بوديا ما بين مو ك

1973)1( . 

بشأن مشروعية إبداء التحفظات على المعاهدات متعددة  و على ضوء ما تقدم،

الأطراف، فقد أبدت كل من دولة الكويت و البحرين، تحفظا على نص الفقرة الثالثة من 

الحقيبة  ، بشأن حصانة1961من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام ) 27(المادة 

لذلك  ع مصالحها القومية و الأمنية،ا أن هذه الحصانة تتعارض مالدبلوماسية، حيث اعتبرت

ا فتح و تفتيش الحقيبة الدبلوماسية، في حالة الشك بأن الحقيبة تحتوي على أشياء تفقد قرر

  .ممنوع تصديرها أو استيرادها قانونا

و لهذا فقد اعترضت بعض الدول على هذا التحفظ، على أساس أنه شكل مخالفة 

  .و العرف الدولي 1961 وماسية لعاملأحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبل

) 3(و من التحفظات التي تجدر الإشارة إليها كذلك، التحفظ السعودي على نص الفقرة 

  .، بشأن حصانة الحقيبة الدبلوماسية1961من اتفاقية فيينا لعام ) 27(من المادة 

 ، انضمت المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية فيينا للعلاقات1980ففي عام 

  :، بعد أن تحفظت عليها بالنسبة للحقيبة الدبلوماسية بالتحفظ التالي1961الدبلوماسية لعام 

إذا قام لدى سلطات المملكة العربية، شك بأن الحقيبة الدبلوماسية أو أي طرد يحوي " 

أشياء لا يجوز إرسالها بواسطة الحقيبة الدبلوماسية، طبقا لما نصت عليه الاتفاقية فيجوز 

لسلطات أن تطلب فتح الطرد في حضورها، و بمعرفة مندوب مفوض من البعثة لتلك ا

  ".الدبلوماسية المعنية، فإذا رفض هذا الطلب تجري إعادة الحقيبة أو الطرد 

انة الحقيبة الدبلوماسية إلا أن لهذا التحفظ ، على حص)2(هذا هو نص التحفظ السعودي

المملكة العربية السعودية بنظام يقوم على مبادئ  أسبابا دفعت السعودية إلى إبدائه، إذ تتميز

الشريعة الإسلامية، إذ قام مجلس الوزراء السعودي بدراسة اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية 

في الحسبان مبادئ الشريعة الإسلامية، التي تمنع  اخذآ، بغرض الإنضمام إليها، 1961لعام 
                                                

  .165عبد العزیز سرحان، قانون  العلاقات  الدبلوماسیة و القنصلیة، المرجع السابق، ص   1
  .91، ص 1980و كذلك عبد العزیز محمد سرحان، مبادئ القانون الدولي العام، دار النھضة العربیة، القاھرة 

  .73، ص 1992وكذلك محمد السعید دقاق، القانون الدولي العام، الدار الجامعیة للطباعة و النشر، الإسكندریة، 
قیة فیینا فیما یتعلق بالحقیبة الدبلوماسیة ، معھد الدراسات عبد الرحمن بن صالح الشتري ، التحفظ السعودي على اتفا-  2

  .405،ص 1987الدبلوماسیة بوزارة الخارجیة،المملكة العربیة السعودیة ، الریاض، 
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لكة، من خمر ومخدرات، و لهذا لم تنضم إدخال كل ما حرم بمقتضاها إلى أرض المم

  .)1(عاما من إبرام الاتفاقية 19، أي بعد 1980المملكة إلا في سنة 

انات الدبلوماسية، بعمليات صنظرا لما شهدته تلك السنوات،  بقيام من يتمتعون بالح

تهريب مخدرات و مسكرات و أسلحة و متفجرات، و كان واجبا عليها أن تتحفظ خصوصا 

بتاريخ  38حقيبة الدبلوماسية و محتوياتها، كما جاء بنص المرسوم الملكي رقم على ال

21/11/1980.  

و عليه نجد أن التحفظ السعودي كان له مبرراته و التي ترجع إلى المبادئ التي يقوم 

انة مطلقة ضد الفتح والتفتيش صعليها نظام الحكم، خاصة و أن الحقيبة الدبلوماسية تتمتع بح

انة مع مصالح و أمن المملكة العربية صمما قد يؤدي إلى تعارض هذه الحو الحجز، 

  .السعودية، لذلك فقد تحفظت على هذا النص، وهو تحفظ مشروع

و لا شك أن من آثار هذه التحفظات، الصادرة من بعض الدول على نص الفقرة الثالثة 

ة الدبلوماسية، يجعل الدولة ، بشأن حصانة الحقيب1961من اتفاقية فيينا لعام ) 27(من المادة 

غير ملزمة بتطبيق النصوص التي تحفظت عليها، و يجعل الأطراف الأخرى أيضا غير 

  )2(.ملزمين بتطبيق مثل هذه النصوص على أساس المعاملة بالمثل

من اتفاقية فيينا للعلاقات  27/3و إذا كان لكل دولة من الدول، التي تحفظت على المادة 

انة الحقيبة الدبلوماسية وجهة نظرها ومبرراتها التي ص، فيما يتعلق بح1961 الدبلوماسية لعام

خاصة بعدما ثبت بالممارسة العملية، إساءة استخدام هذه ، )3(دفعتها إلى إبداء هذا التحفظ

                                                
ھذا ھو نفس نص التحفظ ، الذي أبدتھ الجزائر ، أین ذھبت إلى ضرورة فتح الحقیبة لمعرفة ما بداخلھا ، خشیة أن -  1

  :بمصلحة الدولة ،أنظر محتواھا فیھ إضرار
سید إبراھیم الدسوقي ،العلاقات الدبلوماسیة المعاصرة بین النظریة و التطبیق ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، الطبعة 

  .104،ص 2007الأولى ،
  .100ص،1986عبد الغني محمود ،التحفظ على المعاھدات الدولیة ،دار الطباعة الحدیثة ،القاھرة ،الطبعة الأولى، -  2
إبداء إحدى الدول لتحفظاتھا في شأن معاھدة دولیة تكون طرفا فیھا ،فإنھ :في ھذا یذھب الأستاذ أحمد أبو  الوفا إلى أن -   3

  :لا یعطل سریاتھا بل یقتصر التحفظ على حكم وارد بقصد استبعاده أو تعدیل مضمونھ في مجال تطبیقھ بالنسبة إلیھا ،أنظر 
، ص 1997، عام53لقانون الدولي و العلاقات الدولیة ، المجلة المصریة للقانون الدولي ،المجلد رقمأحمد أبو الوفا،مسائل ا

280.  
  :بأنھ) د/2/1(، التحفظ في المادة 1969و قد عرفت اتفاقیة فیینا لقانون المعاھدات المبرمة عام -
ھا أو تصدیقھا أو قبولھا أو موافقتھا أو إعلان من جانب واحد أیا كانت صیغتھ أو تسمیتھ یصدر عن الدولة عند توقیع-

إنضمامھا إلى معاھدة ما ،و تھدف بھ إلى استبعاد أو تعدیل الأثر القانوني لأحكام معینة في المعاھدة من حیث سریاتھا على 
  .ھذه الدولة
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انة، و ما ترتب على هذه الإساءة من أضرار، مادية و أدبية و سياسة للدولة المستقبلة صالح

شأن مركز الحقيبة بية، فإننا نجد أن مشروع لجنة القانون الدولي، للحقيبة الدبلوماس

من المشروع، و التي  )28(الدبلوماسية و حاملها قد عالج هذه الثغرة بموجب نص المادة 

منحت الدولة المستقبلة للحقيبة الدبلوماسية، الحق في طلب فتحها و تفتيشها إذا ما توافرت 

الاعتقاد بأن الحقيبة الدبلوماسية تحتوي على أشياء غير لديها أسباب جدية، تدفعها إلى 

مشروعة، شرط أن يتم فتح وتفتيش الحقيبة الدبلوماسية، بحضور مندوب من وزارة خارجية 

هذا الطلب من  رفضالدولة المستقبلة ومندوب من بعثة الدولة المرسلة للحقيبة، فإذا ما 

  .مكانها أو بلدها الأصليجانب الدولة المرسلة، يتم إعادة الحقيبة إلى 

انة الحقيبة الدبلوماسية للدولة المرسلة صبين سرية و ح فقوبذلك فإن هذا النص، يو

  . من جهة، و مصالح و أمن و سلامة الدولة المستقبلة لها و دولة العبور من جهة أخرى

      :الرسوم الجمركيةالفحص و  ها من ؤإعفا: الثاني الفرع

اسية إلى جانب الحصانات التي تم تبياتها سابقا، بحصانات تتمتع الحقيبة الدبلوم

وإمتيازات أخرى تكمن في عدم خضوعها للفحص و إعفائها من الرسوم الجمركية 

  :والضرائب، وهذا ما سيتم التطرق إليه بالتفصيل في النقطتين المواليتين

  :لفحص الإلكترونيإعفاؤها من ا  - أ

دم الإطلاع على محتوياتها و ضمان سريتها لتحقيق حرمة الحقيبة الدبلوماسية و ع

انة ضد الفحص سواء كان فحصا مباشرا، أو من خلال الأجهزة الفنية أو صفإنها تتمتع بالح

   )1(.الإلكترونية

و قد أثارت هذه الحصانة جدلا لدى الدول، ذلك لأن الاتفاقات الأربع الخاصة بتدوين القانون 

  .بهذا الموضوع الدبلوماسي، لا تتضمن شروطا متعلقة

                                                                                                                                                       
دولیة وحدھا ،و التي دخلت أحكام اتفاقیة فیینا لقانون المعاھدات بین الدول و المنظمات الدولیة أو بین المنظمات ال:أننظر 

  .27/1/1980حیز التنفیذ في 
   

  .193أحمد أبو الوفا ،قانون العلاقات الدبلوماسیة و القنصلیة ،مرجع سابق ،ص -  1
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ذ قيل بأنه لا يتضمن فتحا للحقيبة الدبلوماسية ولا فحصا إو قد ثار النزاع حول هذا الفحص، 

يدويا لها، لذلك فإن الفحص الإلكتروني للحقيبة على شاشة، كما هو معمول به في 

  .المطارات، يمكن أن يكون مسموحا به و لا يتعارض مع حصانة الحقيبة الدبلوماسية

يذهب جانب آخر من الدول، إلى أن هذا الإجراء لا يسيء إلى مبدأ حرمة الحقيبة  في حين

، لطالما أن هذا الإجراء لا 1961من اتفاقية فيينا لعام  27/3الدبلوماسية المشار إليه في المادة 

  .يتمثل في فحص يدوي للحقيبة الدبلوماسية

يبة تمريرها على الأجهزة وبناء على ما تقدم، ما هو الموقف إذ طلب من حامل الحق

الإلكترونية، هل يستطيع التمسك بالحصانة التي تتمتع بها هذه الحقيبة، أم يلتزم بمقتضيات 

الحال التي هو فيها، و يوافق على تمرير الحقيبة على الأجهزة الإلكترونية في هذا العصر 

ون بداخل هذه الحقيبة بالذات بعد أن بلغ الإرهاب ذروته و أصبح يهدد دول العالم، إذ قد يك

الطائرات، و أعمال خطف الطائرات كل هذه الأسباب هي التي دفعت متن  متفجرات على

غالبية دول العالم من إلزام مرور كافة الحقائب و الطرود على الأجهزة الإلكترونية لمعرفة 

رغم ما بداخلها، حتى لا تعرض المواطنين أو ركاب الطائرة المسافرة للخطر، و مع ذلك 

من عدم التمرير، فنجد أن الأعضاء  وتنج هذه الحصانة التي تتمتع بها الحقيبة الدبلوماسية لا

في الجمعية العامة بالأمم المتحدة، قد أقروا تمرير الحقيقة الدبلوماسية، و ذلك حفاظا على 

  .أرواح و أموال المسافرين، على أن يكون التمرير أمام حامل الحقيبة الدبلوماسية

جد أن بعض الدول تتمسك بعدم تمرير الحقيبة على الأجهزة الإلكترونية، وذلك حفاظا و ن

المحافظة على سرية بمسألة ت لجنة القانون الدولي يعلى الأسرار التي توجد بها، وقد عن

المادة  فيتع مواد تتعلق بالحقيبة الدبلوماسيةمن مشروع  41الحقيبة، و أقرت في دورتها رقم 

وهذا يؤيد  و لو بواسطة الأجهزة الإلكترونيةلحقيبة من الفحص بأية صورة منه ا )38/1(

  .موقف الدول التي تعترض على هذا الإجراء

 تثع، التي ب06/01/1984ذكرت حكومة النمسا في رسالتها المؤرخة في  الصدد و في هذا -

  :لأمانة العامة للأمم المتحدة إلى أنهلبها 
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بمعاملة حامل الحقيبة الدبلوماسية، و الحقيبة الدبلوماسية لا تزال المعلومات المتصلة " 

، معلومات صحيحة على أنه تم إلغاء الإجراء المتصل 19/2/1982والمحالة مع المذكرة في 

عة الصينية نظرا لتغير حالة الأمن، ويجوز فقط في شبالكشف على الحقيبة الدبلوماسية، بالأ

    )1(.سطة شركة الخطوط الجوية التي تقوم بالشحنحالة عدم نقل الحقيبة الدبلوماسية بوا

وقد أكدت هذه الحصانة لجنة القانون الدولي، وذلك في مشروع المواد المقترح تقنينه 

افقها حامل لها، حيث نصت الفقرة ربشأن حامل الحقيبة الدبلوماسية و الحقيبة التي لا ي

  :من ذات المشروع على أنه )28(الأولى من المادة 

من  ىفن الحقيبة الدبلوماسية ذات حرمة حيثما توجد، ولا تفتح ولا تحجز وتعتكو" 

  ."الفحص المباشر أو بواسطة الأجهزة الإلكترونية أو غيرها من الأجهزة التقنية

و قد ذهبت حكومة المملكة المتحدة إلى أن هذه المادة، تشكل حكما رئيسيا في مجموعة 

حق الحقيبة في الحماية و الشروط التي يخضع لها مشاريع المواد، باعتبارها حددت مدى 

  :على أنه )28(هذا الحق، حيث نصت المادة 

  ".لا يجوز لدولة مستقبلة أو لدولة عبور كقاعدة عامة فتح أو احتجاز الحقيبة" 

، 1961من اتفاقية فيينا لعام  )3ف/27(والواقع، أن هذا الأمر قد استقر في نص المادة 

، غير أنه لا بد من الإشارة 1963اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام  من )3ف/35(والمادة 

إلى أن هاتين المادتين الواردتين في هاتين الإتفاقيتين، لا تمنع و ليس هناك أية قاعدة في 

القانون الدولي العرفي، تمنع الدولة المستقبلة أو دولة العبور من إخضاع حقيبة دبلوماسية في 

  :، أي ما يصفه مشروع المادة بأنه"للفحص الدقيق"ة الظروف العادي

و لكن توجد حدود لحق أية دولة " الفحص بواسطة الأجهزة الإلكترونية أو غيرها"   

مستقبلة أو دولة عبور في إخضاع الحقيبة للفحص الدقيق، و لذا يجب ألا يكون الفحص من 

يجوز ممارسة حق إخضاع نوع يكشف عن محتويات الاتصالات، التي يجري نقلها و لا 

الحقيبة للفحص، إلا عندما يكون هناك سبب وجيه للاشتباه في أنه يجري استعمال الحقيبة 

لغرض غير سليم أو غير مشروع، و لا ينبغي أن يكون هناك ممارسة عامة و منتظمة 

                                                
  .146- 145مرجع سابق ،ص 1984حولیة لجنة القانون الدولي ، -  1
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لفحص الحقائب، و ينبغي أن تعالج كل حقيبة حسب وقائعها، وإذا رفضت الدولة المرسلة 

اء الفحص المقترح، ينبغي أن يحق لها اختيار إعادة الحقيبة بلا فحص إلى الجهة إجر

  )1(المرسلة

ومعنى ذلك أن المملكة المتحدة، تبيح خضوع الحقيبة الدبلوماسية للفحص بواسطة 

  :الأجهزة الإلكترونية، و لكن شروط معينة هي

ي نقلها ألا يكون الفحص من نوع يكشف عن محتويات الاتصالات التي يجر -أ 

 .عن طريق الحقيبة الدبلوماسية

                                                
  .413-412، مرجع سابق ص1988حولیة لجنة القانون الدولي ،عام -  1

  :لشأن ،نجد أن مواقف الدول قد اضطربت بخصوص ھذه المسألةو في ھذا ا
فذھبت ایطالیا و الكامیرون و النمسا إلى أنھ یجب اخضاع الحقیبة للفحص بالأجھزة الالكترونیة ، بینما ترى البرازیل و -1

كترونیة أو التقنیة ، بل كندا و نیوزلندا و دول أخرى عكس ذلك بقولھا أنھ لا یجوز السماح بأي  فحص بواسطة الأجھزة الإل
  .وقررت بلغاریا أنھ بالنظر للتقدم العلمي السریع ،فإذا ذلك یجب أن یشمل حظر فحصھا من على بعد 

إمكانیة اخضاع الحقیبة لعملیات التفتیش ) اسلندا و الدنمارك و السوید و فلندا و النرویج(و ترى بلد أن الشمال الأوروبي -2
 1961من اتفاقیة 27م أو غیرھا من وسائل الفحص الخارجي ،و ترى فرنسا استنادا إلى المادة غیر المتطفلة مثل كلاب الش

و التي تمنع فتح الحقیبة أو حجزھا ،أن تلك المادة تستبعد الفحص الكھرومغناطیسي ،لأنھ یؤدي إلى فتحھا أو إعادتھا إلى 
  .مصدرھا ،و ھما تدبیران یتعارضان في رأیھا مع تلك المادة

ھبت بریطانیا  و سویسرا و ھولندا إلى إخضاع الحقیبة الدبلوماسیة للأجھزة الإلكترونیة ،بشرط عدم الكشف عن و ذ-3
محتویاتھا ،ووجود سبب وجیھ یدعو إلى ذلك ،و ألا یشكل ذلك ممارسة عامة و منتظمة ،و مع وجود احد ممثلي الدولة 

  .المرسلة عند الفحص
بواسطة الأجھزة  - لا الحقیبة نفسھا–سا و بریطانیا بإمكانیة تفتیش حامل الحقیبة و  رأت الكثیر من الدول مثل فرن-4

و قد قدمت استرالیا اعتراضات رسمیة ،عندما اتخذت إحدى الدول قرارا أولیا بفحص .الإلكترونیة بغیة مكافحة الإرھاب
ماھیة محتویات الحقیبة ،و یظن أنھ قد  الحقائب الدبلوماسیة بأشعة الإكس ،حیث أن ھذا الفحص سیسمح إلى حد ما ،بتحدید

  .یسمح مع تقدم التكنولوجیا بقراءة المحتویات
، مرجع سابق 1988بشأن حصانة الحقیبة ،حولیة لجنة القانون الدولي ، 28تعلیق حكومة استرالیا على المادة :أنظر 
  .361،ص

ماسیة من سریة شرطان لا غنى عنھما لأداء وظائف حریة الاتصال و الاحترام لما للحقیبة الدبلو:و ترى تشكوسلوفاكیا أن 
البعثات الدبلوماسیة و القنصلیة ،علاوة على البعثات الدائمة للدول لدى المنظمات الدولیة على النحو السلیم ، وھو ما تأكد 

د تثیر الشكوك من خلال الممارسات العملیة الدولیة ،و سیكون من الخطأ الرجوع إلى الوراء و إفساح المجال لممارسات ق
نصا  28بشأن الطابع السري للمراسلات الدبلوماسیة ،و لھذا السبب ترى تشكوسلوفاكیا أن من الأحسن أن تتضمن المادة

واضحا ،مؤداه أن للحقیبة حرمة مصونة حیثما كانت ،علاوة على نص یقضي بإعفاء الحقیبة مبدئیا ،من أي فحص سواء 
  .الإلكترونیة ،أو غیرھا من الأجھزة التقنیةبطریقة مباشرة او عن طریق الأجھزة 

  383-382،المرجع السابق ،ص1988نحولیة القانون الدولي 28تعلیق تشكوسلوفاكیا على المادة :أنظر
أما اسبانیا نفقد تبنت موقفا وسطا من ھذه الحصانة ،بقولھا أنھ یجب ألا یكون ھناك اعتراض على عدم تدخل الأمن باستعمال 

أي وسائل أخرى من وسائل الكشف الخارجي لكن ذكرت بعض التحفظات بالنسبة لإستعمال التكنولوجیا حاسة الشم أو 
  .الإلكترونیة باعتبار ماسیكون مستقبلا ،فالتكنولوجیا المتقدمة یمكن أن تخرق الخصوصیة للحقیبة الدبلوماسیة

لدبلوماسیة المرسلة عن طریق الجو للفحص كما ذھبت إلى انھ لیس ھناك مخالفة مع معاھدة فیینا أن تخضع الحقیبة ا
  .الإلكتروني المعدني لأغراض أمنیة
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عدم جواز ممارسة حق إخضاع الحقيبة للفحص الإلكتروني، إلا عندما يكون  -ب 

وجدي للاشتباه في أنه يجري استعمال الحقيبة لغرض غير  اهناك سببا وجيه

 . مشروع

ألا يكون حق إخضاع الحقيبة الدبلوماسية للفحص الإلكتروني بشكل عام   -ج 

ا يخضع هذا الفحص وفقا لكل حالة وفقا لوقائعها و الظروف ومنتظم، و إنم

 .التي تنفرد بها

يجب أن تتاح لأحد ممثلي الدولة المرسلة فرصة الحضور عند إجراء هذا  - د 

الفحص، فإذا اعترضت الدولة المرسلة على هذا الإجراء، فيجب أن تعاد 

 .الحقيبة بلا فحص إلى مكانها الأصلي

قد  1961ية لعام من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماس )27/3(ونحن نرى، أن نص المادة

ورد عاما و صريحا، في التطرق إلى مسالة حرمة الحقيبة الدبلوماسية حيثما توجد، إذ نص 

  ".يجب ألا تفتح الحقيبة الدبلوماسية أو تحتجز: "على أنه

يبة الدبلوماسية وهذه الحرمة تعد بمثابة قاعدة لا يرد عليها استثناء، بمعنى أن الحق

محمية أينما وجدت، و لا يجوز فتحها أو حجزها تحت أي ظرف من الظروف، حتى في 

حالة ما إذا توافر شك حول الحقيبة الدبلوماسية بحملها لأشياء غير المستندات و الوثائق 

لك المعدة للاستعمال الرسمي للبعثة الدبلوماسية، إذ لم يعالج النص هذه الحالة، و يناء على ذ

قرر عدم خضوع الحقيبة الدبلوماسية للفحص يالسالفة الذكر،  )27/3(فإن ظاهر نص المادة 

  .الإلكتروني أو الاختبار المعدني أو حاسة الشم لدى الكلاب المدربة البوليسية

و لذا نرى أن ما قامت به لجنة القانون الدولي، من وضع لقاعدة عامة و واضحة 

، من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام )27/3(نص المادة لعلاج الثغرات الموجودة في 

، بشأن حرمة الحقيبة الدبلوماسية وإزالة الغموض الوارد به، وذلك باقتراح مشروع 1961

الخاص بمركز حامل الحقيبة الدبلوماسية و الحقيبة التي يرافقها حامل يعتبر  28نص المادة 

  :أمرا مقبولا حيث نص على أنه

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


  الإطار القانوني للحقيبة الدبلوماسية                  الباب الأول 

 

 78

من  فىكون الحقيبة الدبلوماسية ذات حرمة حيثما توجد، و لا تفتح أو تحجز، و تعت" 

  ." الفحص المباشر أو بواسطة الأجهزة الإلكترونية أو غيرها من الأجهزة التقنية

ومع ذلك، إذا كان لدى السلطات المختصة للدولة المستقبلة أو دولة العبور سبب جدي 

سية، تحتوي على شيء غير المراسلات و الوثائق أو الأشياء للاعتقاد، بأن الحقيبة الدبلوما

، يجوز لها أن تطلب فتح الحقيبة )25(المعدة للإستعمال الرسمي، المشار إليها في المادة 

  .بحضور ممثل مفوض للدولة المرسلة

  .فإذا رفضت سلطات الدولة المرسلة هذا الطلب، تعاد الحقيبة إلى مكانها الأصلي

ن النص المقترح، يوقف بين المصالح الأمنية للدولة المستقبلة و دولة و من ثم نجد أ

العبور، وذلك بضمان عدم إساءة استخدام الحقيبة الدبلوماسية، وبين حماية و سرية الحقيبة 

دية لدى الدولة المستقبلة أو دولة العبور بأن جالدبلوماسية، إذ أنه في حالة توافر الأسباب ال

ة تحتوي على أشياء غير مشروعة، فلها أن تطلب فتحها أو فحصها الحقيبة الدبلوماسي

بواسطة الأجهزة الإلكترونية، فإذا رفضت الدولة المرسلة هذا الإجراء، وجب أن تعاد 

  .الحقيبة الدبلوماسية إلى مكانها الأصلي دون فتح أو فحص

  :من الرسوم الجمركية و الضرائبؤها إعفا-ب

ن في الإعفاء من الرسوم الجمركية مبامتياز آخر، يكتتمتع الحقيبة الدبلوماسية 

والضرائب التي تخضع لها بقية الحقائب العادية، و تلتزم كل دولة مستقبلة للحقيبة 

الدبلوماسية أو دولة عبور بهذا الإعفاء، حتى تتمتع حقائبها الدبلوماسية أيضا بهذا الإعفاء 

  .على أساس المعاملة بالمثل

منه على  )1()29(القانون الدولي هذا الإعفاء، إذ نصت المادة  وقد أكد مشروع لجنة

  :أنه

                                                
إذ حذفت الإشارة إلى الرسوم و :أدخلت لجنة الصیاغة تعدیلا ھاما واحدا على النص الذي اعتمد في الفترة الأولى -  1

ءات المنصوص علیھا لا تتعلق إلا الضرائب الوطنیة أو الإقلیمیة أو البلدیة، بحیث حددت على نحو أفضل ،و أن الاستثنا
حولیة القانون : بالحقوق و الرسوم فالضرائب التي یمكن فرضھا على الحقیبة الدبلوماسیة عند دخولھا ھذا البلد ،أنظر

  .222، ص1989الدولي ،عام 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


  الإطار القانوني للحقيبة الدبلوماسية                  الباب الأول 

 

 79

تسمح الدولة المستقبلة أو دولة العبور، طبقا لما قد تعتمده من قوانين و أنظمة بدخول " 

و عبور و خروج الحقيبة الدبلوماسية، و تمنح الإعفاء من الرسوم الجمركية والضرائب و 

  ."ف التخزين و الخدمات المقدمةالمصاريف ذات الصلة، غير مصاري

ومثال ذلك ما جاء في نص المادة الثامنة، من المعاهدة المبرمة بين المكسيك وفرنسا 

  :حيث نصت على ما يلي 15/8/1992 في

من  فىلا تخضع الحقائب و الطرود المرافقة لأي شكل من أشكال التفتيش و تع" 

  )1("رسوم الجمركيةال

التي أبرمت بين كل من غواتيمالا والمكسيك : ن المعاهدةكما تنص المادة السادسة م

  :على أنه 27/12/1946في 

حقائب البلدين الدبلوماسية أثناء نقلها إعفاءا تاما من الضرائب و الرسوم بجميع  فىتع" 

  ." أنواعها

أو الأجنبية  وتتخذ السلطات في البلدين التدابير الإضافية فيما يتعلق بالمؤسسات الوطنية

  .سؤولة عن النقلالم

من وزارة خارجية المكسيك، بشأن تنفيذ قانون  19/1/1982وفي مذكرة مؤرخة في 

 جاء جهة إلى مكتب الجمارك العامالموالجمارك الجديد، فيما يتعلق بالحقائب الدبلوماسية و 

  :فيها

لا يلزم الحصول على أي تصريح أو ترخيص خاص لاستيراد الحقيبة " -9الفقرة "

الحقيبة الدبلوماسية من جميع الرسوم الجمركية و الضرائب والرسوم  فىسية و تعالدبلوما

  )2( "ذات الصلة عدا رسوم التخزين و النقل بالعربات و الخدمات المماثلة

                                                
سلات مع حكومتھا یجوز لمفوضیھ المكسیك في باریس عند تبادل المرا "نفس المعاھدة على أنھ  تنص المادة الأولى من -  1

  ".،أن تستعمل حقائب تنقل في ظل ظروف أمنیة معینة
تتمتع مفوضیة الجمھوریة الفرنسیة في مكسیكو بنفس الامتیاز على : المعاھدة على أنھ   من نفس 02كما تنص المادة

  ."أساس المعاملة بالمثل
  . 146،مرجع سابق ،ص  1984أنظر حولیة لجنة القانون الدولي ، عام 

  .337، ص 1992أحمد أبو الوفا ،القانون الدبلوماسي الإسلامي، دار النھضة العربیة، القاھرة، الطبعة الأولى،  -  2
-204، ص1996سعید بن سلمان العبري، العلاقات الدبلوماسیة بین النظریة و التطبیق، دار النھضة العربیة،القاھرة، -3

205.  
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و بناء على ما تقدم، نجد أن الحقيبة الدبلوماسية، تتمتع بالإعفاء من الرسوم الجمركية  

صلة بهذه الرسوم، فيما عدا الرسوم الخاصة بالتخزين و الضرائب و كافة المصاريف ذات ال

و النقل و الخدمات المماثلة، و هذا ما أسفر عليه العمل بين الدول بناء على مبدأ المعاملة 

  .بالمثل

  

  :الحقيبة الدبلوماسية حصانات و امتيازاتالقيود الواردة على   :المطلب الثاني

المجال، هو إلى أي مدى تذهب الدول في  إذ التساؤل الهام الذي يفرض نفسه في هذا

  .التقيد بحرية و حرمة الحقائب الدبلوماسية في مجال الواقع

إن المشكلة هنا، تدور حول كيفية التوفيق بين حرية و حرمة الحقائب الدبلوماسية من 

  .ناحية، و حماية الدولة المستقبلة من إساءة استعمال تلك الحرية و الحرمة من ناحية أخرى

لواقع أن كافة الدول تحرص دائما و بقدر المستطاع، على مراعاة حرمة الحقائب ا

الدبلوماسية، إلا أنه في بعض الحالات الاستثنائية، فقد تواجه الدولة المعتمد لديها، ظروف 

معينة تمس أمنها أو سلامتها، و في هذه الحالات فإن من حق الدولة المستقبلة و لا شك أن 

أمنها و سلامتها، فتضطر إلى فرض قيود على حرية اتصالات البعثات تعمل على حماية 

الدبلوماسية، لذا فإن الحكومة البريطانية فرضت قيودا معينة على حرية الاتصالات عام 

  )1(.ا لهذا الإجراءته، عندما واجهت ظروفا اضطر1944

ر فيها على و الظروف الاستثنائية التي قد تعترض الحقيبة الدبلوماسية كثيرة، نقتص

  :أحد أهم أربعة ظروف على النحو التالي

  :الأمن القومي و القوة القاهرة : الفرع الأول 

ذكرنا أن البعثة الدبلوماسية، تحظى ببعض الحصانات و الامتيازات، بهدف تسهيل 

أعمالها، و التي نجد من بينها حرية اتصالات البعثة الدبلوماسية، بما فيها الحرية في استخدام 

لحقائب الدبلوماسية، كوسيلة للاتصال، غير أن هذه الحرية غير مطلقة، و إنما هي مقيدة ا

                                                
لامتیازات الدبلوماسیة في الواقع النظري و العملي مقارنة بالشریعة فادي الملاح، سلطات الأمن و الحصانات و ا-  1

  .404، ص1993الإسلامیة ، دار المطبوعات الجامعیة، القاھرة، 
Philippe Cahier , « Le droit diplomatique contemporain, op.cit, p.212.  
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بمقتضيات الأمن القومي للدولة المعتمدة لديها، أو الدولة الثالثة التي يمر بها، وكذا القوة 

القاهرة التي تمثل أحد الاستثناءات الواردة على هذه الحصانة التي تتمتع بها الحقيبة 

  .ماسية، و هذا ما سنحاول تبيانه من خلال النقطتين المواليتينالدبلو

  :الأمن القوميقيد  -أ

إن المتدبر للشؤون الدولية، لا يستطيع أن ينكر العمل الدولي الذي يشهد حالات كثيرة 

لاستعمال الحقيبة الدبلوماسية في أغراض غير مشروعة، إضرارا بحقوق الدولة صاحبة 

وانينها، كإدخال ممنوعات على إقليمها أو تهريب أموال أو أشياء قب خلالاإالإقليم أو 

محظورة، مما يمثل تهديدا لأمنها الداخلي على جميع الأصعدة السياسية و الثقافية 

والاقتصادية و الأمنية، لذا فإن هذه المسألة كانت موضوع مناقشة واسعة، بلجنة القانون 

  .هالدولي أثناء إعداد

، من )27(المقابلة للفقرة الثالثة من المادة  )25(من المادة  ثالثةالفقرة الحيث نصت 

اتفاقية فيينا والتي تنص على عدم جواز فتح أو حجز الحقيبة الدبلوماسية، و للتوفيق بين 

الحاجة لحماية حرمة الحقيبة الدبلوماسية، و الحاجة إلى حماية الدولة المستقبلة ضد إساءة 

سية، فقد اقترحت فرنسا بأن يكون لوزير خارجية الدولة المستقبلة، استعمال الحقيبة الدبلوما

سلطة فتح الحقيبة الدبلوماسية بحضور مندوب عن البعثة صاحبة الشأن، عندما توجد بواعث 

خطيرة لاستعمال الحقيبة في أغراض غير مشروعة، كما أشارت أمريكا إلى أنه عندما 

ة لاستعمال الحقيبة في أغراض غير مشروعة، يتوفر لدى الدولة المستقبلة، بواعث خطير

فتح الحقيبة الدبلوماسية بإذن من وزير خارجية الدولة و البعثة المختصة، التي لها يمكن فإنه 

أن ترسل مندوبا لحضور فتح الحقيبة إذا رغبت ذلك، و إذا رفضت البعثة المختصة الإذن، 

  . )1(فإن الحقيبة يمكن إعادتها

بين وجهتي نظر فرنسا و أمريكا، فالأولى ترى أن للدولة وهنا نلاحظ الخلاف 

حين رأت  فرنسا  أن  في ،وجود  بواعث خطيرة  المستقبلة حق تفتيش الحقيبة في حالات

  .فتح  الحقيبة  يكون عند استعمالها لأغراض غير  مشروعة  و بحضور مندوب عن البعثة

                                                
  .408- 405اسیة، المرجع السابق، صفاوي الملاح، سلطات  الأمن و الحصانات  و الإمتیازات  الدیبلوم -  1
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كلة من خلال ثلاث جنة المشلوقد عرض ممثل جمهورية مصر العربية، في ال

اقتراحات متعاقبة، الاقتراح الأول يتفق مع الاقتراح الفرنسي المشار إليه، و الاقتراح الثاني 

أن يكون للبعثة الدبلوماسية، الخيار بين تفتيش الحقيبة الدبلوماسية في حضور أحد أعضائها 

ف من الظروف و لكن أو إعادة الحقيبة، أما الاقتراح الثالث هو عدم تفتيش الحقيبة لأي ظر

  .فقط إعادة الحقيبة

  )1(.كما اقترحت غانا اقتراحا يتفق مع الاقتراح المصري الثالث 

و بالرغم من هذه الاقتراحات، فإن رأي اللجنة استقر في النهاية على عدم جواز فتح 

 الحقيبة الدبلوماسية، و لم تغفل مع ذلك الإشارة صراحة إلى هذا الموضوع في تعليقها على

أن اللجنة لاحظت أن الحقيبة : "من اتفاقية فيينا، إذ تقول )27(نص الفقرة الثالثة من المادة 

الدبلوماسية فتحت في بعض الحالات بإذن وزير خارجية الدولة المستقبلة وبحضور مندوب 

عن البعثة صاحبة الشأن و بينما تقر اللجنة أن للدول أن تتخذ الإجراءات اللازمة في 

لاستثنائية عندما تدعو بواعث خطيرة لاستعمال الحقيبة في أغراض غير مشروعة الحالات ا

و بالرغم من ذلك فإن اللجنة ترغب في إبراز الأهمية . لحماية مصالح الدولة المستقبلة

  ."المتزايدة لاحترام مبدأ حرمة الحقيبة الدبلوماسية

لدبلوماسية، بإذن من و الواقع أن هناك حالات كثيرة حدث فيها أن فتحت الحقيبة ا

وزارة خارجية الدولة صاحبة الإقليم، و بحضور مندوب عن البعثة الدبلوماسية صاحبة 

الشأن، و إن هذا الإجراء الاستثنائي كانت تدعو إليه بواعث خطيرة لاستعمال الحقيبة في 

  .عبورأغراض غير مشروعة، إضرارا بالأمن القومي لدولة ال

ذا الشأن، ضبط سفيران من أمريكا اللاتينية و سفير ومن السوابق الخطيرة في ه

المكسيك في بولونيا و سفير جواتيمالا في بلجيكا و هولندا، و هما يهربان في الحقيبة 

الدبلوماسية كميات من الهيروين إلى الولايات المتحدة الأمريكية، و تبين أنهما أعضاء في 

ولة تقدر بملايين دمخدرات إلى هذه العصابة دولية لتهريب المخدرات، تمكنت من إدخال 

  . الدولارات

                                                
  .121، ص1968فاضل زكي محمد، الدبلوماسیة في النظریة و التطبیق، مطابع دار الجمھوریة، بغداد،  -  1
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ومن هذا المنطلق، فإننا نرى أن حرية و حرمة الرسائل الدبلوماسية ليست مطلقة وإنما 

هي نسبية، و في تقديرنا أن خير قيد يضع هذه الحرية و تلك الحرمة في إطارها الصحيح 

، و من ثم يمكن د إليها أو دولة عبورسواء كانت دولة موف هو قيد الأمن القومي لدولة القبول

القول أن تمتع البعثة الدبلوماسية بحرية و حرمة الرسائل الدبلوماسية، مرهون باحترام 

مقتضيات الأمن القومي للدولة المعتمد لديها، و هذا هو في تقديرنا ما يتفق مع اتجاه العمل 

  .الدولي المعاصر

الالتجاء إلى فتح الحقيبة الدبلوماسية إلا يحسن عدم على صادق أبو هيف، أنه و يقول 

الدولة المعتمد لديها، في حالة إساءة استعمال به ل إجراء تقوم ضفأفي الحالات القصوى، و 

، أو أن تطالب بسحب المبعوث صاحبة  الحقيبةحتجاج لدى الدولة هو إ الحقيبة الدبلوماسية

بمغادرة الإقليم عند الإقتضاء  مسؤوليته عن ذلك، أو أن تأمره تثبتالدبلوماسي الذي 

  )1(.باعتباره شخصا غير مرغوب فيه

و نحن نرى، أن حالات إساءة استعمال الحقيبة الدبلوماسية، بلغ من الكثرة حدا يهدد 

أمن دولة القبول، ولا نتوقع أن يكون تطبيق الإجراءات التي يقول بها الدكتور أبو هيف 

صة و أن دافع الجماعة الدولية الآن قد يبدو غير مؤثرا، بحيث يحد من حالات الإساءة خا

تتسم به تلك الجماعة التي تعرف دولا بعضها في  ذيمشجع على ذلك، بسبب التناقص ال

أدنى مراتب التخلف، و أخرى في قمة الرقي و التقدم، فضلا عن انقسامها بسبب الصراعات 

  .يةبهذالم

ة في حالة إساءة استعمالها، بصورة وفي تقديرنا أن الخلاف حول الحقيبة الدبلوماسي

  :تمس أمن دولة القبول، أو عدم فتحها يمكن أن تخف حدته إذا وضعنا في اعتبارنا أمرين

    :الأمر الأول

على مقتضيات  ين العمل الدولي، يشهد اتجاها قويا نحو تفضيل اعتبارات الأمن القومأ

  .الحصانات و الامتيازات الدبلوماسية

  

                                                
  .147علي صادق أبو ھیف، المرجع السابق، ص -  1
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  :الأمر الثاني

، من اتفاقية فيينا نصت على عدم جواز احتواء )27(إن الفقرة الرابعة من المادة 

   للاستعمال الرسمي المعدة شياءالأدبلوماسية أو الوثائق الالحقيبة الدبلوماسية على غير 

  .و نصت الفقرة الثالثة من نفس المادة على عدم جواز فتح الحقيبة أو حجزها

، مشروط بما ورد بالفقرة الرابعة، بمعنى أنه يجوز فإن مفهوم نص الفقرة الثالثة

  .حجزها أو فتحها في حالة استعمالها على وجه يخالف نص الفقرة الرابعة

  .، يتفق في رأينا مع الأحكام الواردة بالاتفاقية المذكورةهنا القول و على هذا فإن 

  :القوة القاهرة قيد -ب

ية، أن تتعرض لحالة قوة قاهرة و من ثم فلا قد يحدث أثناء رحلة نقل الحقيبة الدبلوماس

يصبح حامل الحقيبة الدبلوماسية، قادرا على رعاية و حماية الحقيبة الدبلوماسية، مما يجعله 

يتركها دون حماية، و في هذه الحالة تلتزم الدولة المستقبلة أو دولة العبور، بتقديم كل ما في 

مة و أمن الحقيبة الدبلوماسية، حتى تصل إلى وسعها و باتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلا

  .سلطات الدولة المرسلة

لم يكن من  الدبلوماسية في إقليم و لوكما أنه قد يحدث أحيانا، أن تتواجد الحقيبة 

المتوقع في الأصل أن تكون دولة عبور، و عليه بمجرد أن يصل إلى علم هذه الدولة هذا 

  .لتي من شأنها السماح لهذه الحقيبة بالخروج من إقليمهاالأمر، تلتزم بتقديم كل التسهيلات ا

من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام  4ف/40و هذا ما نصت عليه بالضبط، المادة 

  :، حيث نصت على أنه1961

 1،2،3تترتب كذلك على الدولة الثالثة ذات الالتزامات المترتبة عليها بموجب الفقرات "

كانت القوة القاهرة، هي التي أوجدت في إقليمها الأشخاص والمراسلات ن إمن هذه المادة 

  ."الرسمية و الحقائب الدبلوماسية المنصوص عليهم أو عليها في تلك الفقرات على التوالي

من مشروع لجنة القانون الدولي حيث  )30(وعلى غرار هذا النص فقد صيغت المادة 

  :نصت على أنه
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طان السفينة أو الطائرة العاملة على خط بة الدبلوماسية أو قإذ لم يعد حامل الحقيب"-1

تجاري الذي عهد إليه بالحقيبة الدبلوماسية أو أي عضو آخر من أعضاء الطاقم، قادرا على 

مواصلة حماية الحقيبة لأسباب تتعلق بالقوة القاهرة أو بظروف استثنائية أخرى، تقوم الدولة 

الدولة المرسلة بالوضع، و باتخاذ التدابير المناسبة لضمان  لة أو دولة العبور بإعلامبالمستق

  .سلامة الحقيبة الدبلوماسية و أمنها، حتى تستعيد سلطات الدولة المرسلة حيازتها

إذا حدث لأسباب تتعلق بالقوة القاهرة أو بظروف استثنائية أخرى، أن أصبح حامل -2

لا يرافقها حامل، موجودين في إقليم دولة لم  الحقيبة الدبلوماسية أو الحقيبة الدبلوماسية التي

ها بالوضع بمنح حامل متكن متوقعة في الأصل كدولة عبور، تقوم تلك الدولة لدى عل

الحقيبة، و الحقيبة الدبلوماسية الحماية المنصوص عليها في هذه المواد، و تقوم بوجه خاص 

  )1(.أمان بتقديم التسهيلات التي تمكنها من مغادرة إقليمها بسرعة و

من مشروع لجنة القانون الدولي، أنه قد تنشأ عن القوة القاهرة ) 30(و مفاد نص المادة 

 .أو لحامل الحقيبة أو الظروف الاستثنائية الأخرى، حالتان تتطلبان منح حماية خاصة للحقيبة

 نصت عليها الفقرة الأولى، و هي تلك التي لا يعود فيها حامل الحقيبة :الحالة الأولى

الدبلوماسية أو قبطان السفينة أو الطائرة العاملة على خط تجاري، الذي عهد إليه بالحقيبة 

الدبلوماسية، قادرا على مواصلة رعاية الحقيبة مما يجعله يتركها دون حماية، فعلى الدولة 

  :المستقبلة أو دولة العبور التزامين هما

  .إخطار الدولة المرسلة بالوضع القائم-1

لتدابير اللازمة لضمان سلامة و أمن الحقيبة، حتى تصبح في حوزة السلطات اتخاذ ا-2

  )2(.الدولة المرسلة

التي تطرقت إليها الفقرة الثانية من ذات المادة، فهي تلك التي يكون فيها  :أما الحالة الثانية

ن المتوقع حامل الحقيبة الدبلوماسية أو الحقيبة التي لا يرافقها حامل،في إقليم دولة لم يكن م

  تكون تلك الدولة و لدى علمها بالوضــع  في الأصل أن تكون دولة عبور، في هذه الحالة، 

  

                                                
  .222، مرجع سابق، ص1989حولیة لجنة القانون الدولي، عام : أنظر -  1
  .222، مرجع سابق، ص1989ولي، عام حولیة لجنة القانون الد-  2
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  ملزمة بمنح حامل الحقيبة أو الحقيبة، الحماية المنصوص عليها في هذه الموادبالوضع 

  .و لاسيما بتقديم التسهيلات التي تمكنها من مغادرة إقليمها بسرعة و يسر و أمان

لحقيبة الدبلوماسية ارض حامل الحقيبة الدبلوماسية، أو تعما تقدم فإنه في حالة  و إزاء

لا يرافقها حامل، لقوة قاهرة أو أية ظروف استثنائية أخرى، يجب على الدولة المستقبلة ي الت

أو دولة العبور، أن تتخذ كافة التدابير اللازمة لضمان أمن و سلامة الحقيبة الدبلوماسية، 

  في حوزة الدولة المرسلة، و لا يجوز لها انتهاك هذه الحصانة سواء بفتحهاحتى تصبح 

  )1(سبب أو تفتيشها أو تأخير نقلها بدون

  :قطع العلاقات الدبلوماسية و الحرب و الأمن الاقتصادي  :الفرع الثاني

إن للحروب و قطع العلاقات الدبلوماسية و الأمن الاقتصادي، كظروف استثنائية أثرا 

  :لحصانة التي تتمتع بها الحقيبة الدبلوماسية، سنقوم بتبيانها من خلال النقاط التاليةعلى ا

  :قطع العلاقات الدبلوماسية قيد -أ

إذا كانت إقامة العلاقات الدبلوماسية و إرسال البعثات الدائمة، تتطلب الاتفاق أو مبدأ 

مة البعثة الدبلوماسية، لا ، فإن قطع العلاقات الدبلوماسية وانتهاء مه)2(الرضى المتبادل

فقطع العلاقات الدبلوماسية هو إجراء وحيد . تتطلب مثل هذا الاتفاق و مثل هذا الرضى

ر إلا عن إدارة طرف واحد و دون اتفاق مسبق،و إلى جانب كونه إجراء عبالجانب، لا ي

ل وسيلة لأنه يشك: وحيد الجانب، و عمل غير ودي، وهو في ذات الوقت وسيلة و ظاهرة

أحيانا بديلا عن الحرب، و لكن دون أن يلغيها، و كظاهرة لأنه يعير عن اضطراب معين في 

  .نظام العلاقات الدولية

و لكن هل الدولة حرة في قطع علاقاتها الدبلوماسية، لاسيما عندما ترى أن مصالحها 

بدأت تتعارض و تتباين مع مصالح دول أخرى و هل توجد قواعد تحرم أو تمنع قطع 

  .لعلاقات الدبلوماسية ا

                                                
  .414، مرجع سابق، ص 1988حولیة لجنة القانون الدولي، عام -  1
  .1رقم  ، في الملحق 1961، من اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة عام 06نص المادة رقم -  2
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، لم تتطرق بالتفصيل 1961لعام  للعلاقات الدبلوماسية من الملاحظ أن اتفاقية فيينا

لقواعد المتعلقة ببعض الآثار المترتبة على الموضوع قطع العلاقات الدبلوماسية، بل اكتفت ب

ضافة إلى احترام و حماية و حراسة مقر البعثة و أموالها ومحفوظاتها، بالإبحالة قطعها 

، اللتين )45(و المادة  )39(و مصالح رعاياها بموجب المادة  حماية مصالح الدولة المعتمدة،

فرضتا احترام الحصانات و الامتيازات الدبلوماسية، عند انتهاء المهمة الدبلوماسية و في 

  .)1(حالة وجود نزاع مسلح

لوماسية، يترتب عليه حتما و عليه، و لما كان من المستقر عليه أن قطع العلاقات الدب

آثارا معينة، ذلك أنه إذا كان لكل عمل قانوني مغزى قانوني في البداية، فإن له أيضا قيمة 

قانونية في النهاية، و من ثم فإن قطع العلاقات الدبلوماسية لا يؤثر على حصانة الحقيبة 

و ذلك بعدم فتحها أو الدبلوماسية، بل تظل الحقيبة الدبلوماسية تتمتع بالحرية المطلقة، 

حجزها أو عرقلتها، و في حالة انتهاك هذه الحرمة تكون الدولة مسؤولة عن هذه المخالفة 

  . مسؤولية كاملة

، إلى أن قطع العلاقات لا 1961ارت اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام شو قد أ

بعوثين الدبلوماسيين، إذ يؤثر بأي حال من الأحوال، على حصانة البعثة الدبلوماسية و الم

  :من الاتفاقية على أنه )45(نصت المادة 

تراعى في حالة قطع العلاقات الدبلوماسية بين دولتين أو الاستدعاء المؤقت الدائم "

  :لإحدى البعثات الأحكام التالية

يجب على الدولة المعتمد لديها، حتى في حالة وجود نزاع مسلح إحترام و حماية -أ

  .و كذلك أموالها و محفوظاتها دار البعثة،

من مشروع مواد لجنة القانون الدولي، بشأن حامل الحقيبة  )31(كما نصت المادة 

  :الدبلوماسية، و الحقيبة الدبلوماسية التي لا يرافقها حامل على أنه

تمنح الدولة التي يقع في إقليمها مقر أو مكتب لمنظمة دولية أو يعقد فيها اجتماع "

هذه المواد  ىالتسهيلات و الامتيازات و الحصانات الممنوحة بمقتض ،تمر دوليلجهاز أو مؤ

                                                
و الإمتیازات  الدیبلوماسیة، دار  على حسین الشامي، الدبلوماسیة، نشأتھا  و تطورھا  و قواعدھا  و نظام  الحصانات -  1

  .356- 355المرجع السابق، ص . 356-355، ص 2007ع ، لبنان، یالثقافة  للنشر  و التوز
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ة الدبلوماسية الموجهة من دولة مرسلة إلى بعثتها أو بلحامل الحقيبة الدبلوماسية و الحقي

وفدها أو من هذه البعثة أو هذا الوفد إليها، بصرف النظر عن عدم اعتراف إحدى الدولتين 

  .)1("حكومتها أو عدم وجود علاقات دبلوماسية أو قنصلية بينهمابالدولة الأخرى أو ب

و في هذا الصدد، ذهبت حكومة المملكة المتحدة إلى أنه ليس هناك تماثل بينها وبين 

من اتفاقية ) 2(من المادة ) 3(، أو بينها و بين الفقرة )1961(من اتفاقية فيينا لعام  )45(المادة 

  .1963م لعا فيينا للعلاقات القنصلية

فالحكم الأول يفرض التزامات على الدولة المستقبلة فيما يتعلق بمباني و ممتلكات 

ومحفوظات الدولة المرسلة، يتناول ما يعد أساسا حالة انتقالية، أي النتائج المترتبة على قطع 

 العلاقات الدبلوماسية أو استدعاء البعثات بين دولتين، كانت بينهما تلك العلاقات قبل ذلك

مباشرة، و تعترف كل منهما بالأخرى و بحكومة الأخرى، و الحكم المقابل في اتفاقية 

التي تنطبق عليها  ،)27(و لكن المادة ) 2(من المادة ) 3(، ليس بطبيعة الحال الفقرة1963عام

،فهي لا تفرض التزاما على ) 02(من المادة  )3(الاعتبارات ذاتها، أما فيما يتعلق بالفقرة 

بع تلقائيا سحب الموافقة تالمستقبلة، و إنما تعلن، بأن قطع العلاقات الدبلوماسية لا يستالدولة 

على الحفاظ على العلاقات القنصلية، و هكذا لا ينبغي اعتبار أي حكم من هذين الحكمين، 

سابقة لفرض التزام قانوني على الدولة المستقبلة أو دولة العبور، دون الإشارة إلى موافقتها 

تعامل معاملة حسنة حاملي الحقائب و الحقائب التابعين لدولة لا تعترف بها و ربما لم بأن 

 )2(.تعترف بها من قبل، أو اختارت بناء على سيادتها الكاملة ألا تقيم علاقات مع حكومتها

وعليه، فإن قطع العلاقات الدبلوماسية لا يؤثر بأي شكل من الأشكال على الحصانة 

التفتيش، من جانب  لدبلوماسية، إذ تظل الحقيبة غير خاضعة للفتح أوالمقررة للحقيبة ا

ها و بين الدولة نسلطات الدولة المستقبلة أو دولة العبور، رغم قطع العلاقات الدبلوماسية بي

المرسلة للحقيبة الدبلوماسية، فقد استقر العرف الدولي و القانون الدولي، بل والممارسات 

                                                
  .224، مرجع سابق، ص 1989حولیة لجنة القانون الدولي، -  1
  . 415- 414، مرجع سابق، ص 1988حولیة لجنة القانون الدولي، -  2

جب أن یطبق بین الدولة المرسلة و الدولة المستقبلة، و ینبغي لدولة العبور الاحتفاظ بالحق بینما ترى ھولندا، أن ھذا الأثر ی
في عدم السماح بدخول حاملي الحقائب الدبلوماسیة بین دولة مرسلة لم تعترف بھا كدولة أو لم تعترف بحكامھا الحالیین 

  424جع السابق، ص بوصفھم الحكومة الشرعیة و ألا تقیم معھم علاقات دبلوماسیة، المر
  .60-59سعید بن سلیمان العبري،  المرجع السابق، ص 
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كن هناك علاقات لم تلكامل لحصانة الحقيبة الدبلوماسية، حتى و لو الدولية على الاحترام ا

  )1(دبلوماسية قائمة، بين الدولة المرسلة للحقيبة و الدولة المستقبلة أو دولة العبور

  :الحرب قيد -ب

الحرب هي وسيلة من وسائل حل النزاعات بين الدول بطريق القوة، و هي وسيلة 

طرفين متنازعين، يستعمل فيها كل فريق جميع ما لديه  عنيفة، فالحرب هي عمل عنيف بين

  )2(.من وسائل الدمار و الدفاع عن مصالحه

و عليه ما هي آثار الحرب على العلاقات الدبلوماسية، و هل تؤدي إلى قطعها أو 

  استمرارها؟ أم إلى تعليقها؟

ء إحداهما من يااستو من هنا، يجدر بنا أن نقول أنه في حالة التوتر بين دولتين بسبب 

سبب ارتكاب أعمال غير مشروعة مخالفة للقانون الدولي أقدمت بسياسة الدولة الأخرى، أو 

عليها إحداهما، أو تناقضت مصالحهما لحد التفاقم، هناك تدابير عديدة يمكن اللجوء إليها قبل 

اعدة الإقدام على عمل الحرب و خوض المعارك المسلحة، فباستطاعة الدولة أن تلجأ إلى ق

اعتبار الدبلوماسي شخصا غير مرغوب فيه،و تطلب استدعاءه من قبل دولته، أو أن تلجأ 

إلى الحد من تحركه وتنقله داخل إقليمها، أو تخفيض حجم البعثة الدبلوماسية، و باستطاعة 

ل، الدولة الأخرى أي الدولة المعتمدة أن ترد بالثأر أو الانتقام، وتلجأ إلى قاعدة المعاملة بالمث

و عليه نجد أن حالات الحرب تؤدي إلى إضعاف أو تعليق للعلاقات الدبلوماسية يسبق 

   )3(قطعها

كما أنه قد تتخذ حلول أخرى تجاه الدولة المحاربة، و هي غلق دار البعثة الدبلوماسية 

وتترك بمعية  أو القنصلية، و يختم على ما فيها من محفوظات بأختام الدولة صاحبة الدار

جنبي محايد، و من ثم فإن الدولتين المتحاربتين و بالرغم من قيام الحرب بينهما، ممثل أ

                                                
  . 191أحمد أبو الوفا، قانون العلاقات الدبلوماسیة و القنصلي، مرجع سابق، ص  -  1

  . 27-25، ص 1991و كذلك  أحمد أبو الوفا، قطع  العلاقات  الدیبلوماسیة، دار النھضة  العربیة، القاھرة 
  .60- 59سلیمان العبري، المرجع السابق، ص و كذلك سعید  بن 

  .273، ص 1983- 1982محمد المجدوب، محاضرات في القانون الدولي العام، منشورات مؤسسة الحسیني، بیروت، -  2
  .370علي حسین  الشامي، الدیبلوماسیة، المرجع  السابق، ص   --  3
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يجب على كل واحدة منهما احترام حرمة الحقيبة الدبلوماسية و سريتها لكل منهما، وعدم 

  )1(محاولة انتهاك البريد الدبلوماسي الخاص بالبعثة الدبلوماسية خلال فترة الحرب

من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية  )45(من المادة ) أ(فقرة و قد أكدت هذه الحرمة ال

  :حيث نصت على أنه 1961لعام 

يجب على الدولة المعتمدة لديها، حتى في حالة وجود نزاع مسلح احترام و حماية " 

  ."دار البعثة و كذلك أموالها و محفوظاتها

في الاتصال الدائم و المباشر و مما لا شك فيه، أن للوكالة الدبلوماسية الحق المطلق 

أما فيما عداه من الإتصال، أي الاتصال .بحكومتها، سواء أكان ذلك في وقت السلم أو الحرب

بين الأفراد و الوكالات، و بين وكالات الدولة الواحدة فيما بينها، فإن العرف قد جرى على 

التابعة لهذه الدولة في  عدم التعرض لاتصال وكالة دبلوماسية لدولة ما، بالوكالات الأخرى

وقت السلم، أما في وقت الحرب فإن الدولة المتحاربة قد جرت على عدم السماح بهذا 

  .الاتصال إلا عن طريق الوزارة التابعة لها الوكالة صاحبة الشأن

أما فيما يتعلق بالبرقيات الخارجية، التي لا تنتمي إلى عمل الوكالة أو وظيفة المبعوث 

البرقية، فإنه شأنها في حالة الحرب شأن البرقيات الخاصة بالأفراد العاديين، إذ المرسلة إليه 

  .أن ما يكسب للبرقية حصانتها هو ارتباطها بوظيفة المبعوث فحسب

و مع ذلك، يجب أن يلاحظ أن احترام الدولة للبرقيات التي تصل للوكالات 

لبرقيات لا تخضع في الواقع في الدبلوماسية، أو لأفرادها من حكومتها، لا يعني أن هذه ا

حالة الحرب لرقابة الدولة صاحبة الشأن، و إن كانت الدول المحايدة ترى أن هذا يتعارض 

مع حصانة المبعوثين الدبلوماسيين غير أن قيام حالة الحرب بين الدولة المرسلة و الدولة 

الدبلوماسية طوال فترة المستقبلة أو دولة العبور، لا يؤثر على الحصانات المقررة للحقيبة 

الحرب، و يجب أن تظل هذه الحرمة و السرية لكل ما يتعلق بالبريد الدبلوماسي المتصل 

  بعمل البعثة الدبلوماسية، فلا يجوز فتح أو حجز أو تفتيش الحقيبة الدبلوماسية أو تأخيرها

                                                
  .66، ص1989لإعتماد، القاھرة، الجزء الثاني، عام محمود سامي حنینة، دروس في القانون الدولي العام، مكتبة ا-  1
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ام و يعرضها و أن مخالفة ذلك من قبل الدولة المستقبلة يعد انتهاكا للقانون الدولي الع

  .للمسؤولية الدولية

  :الإقتصادي الأمن قيد  -ج

في حالة ما إذا تبين للدولة المستقبلة أو دولة العبور، أن حصانة الحقيبة الدبلوماسية قد 

تتعارض مع أمنها الاقتصادي، و عليه يحق لها أن تفرض قيودا على هذه الحصانة بما 

  .يتماشى مع وضعها الأمني خلال تلك الفترة

مثال ذلك ما حدث في دولة نيجيريا، حيث سلم وزير الشؤون الخارجية لدولة نيجيريا 

، إلى رؤساء البعثات الدبلوماسية و القنصليات والبعثات الخاصة 3/1/1973مذكرات بتاريخ 

ارب دولة نيجيريا تجارة العملة غير المشروعة حبنيجيريا في الخارج، يؤكد فيه أنه لكي ت

  :قررت ما يلي 1/1/1973 أسابيع تبدأ منفيها لفترة ستة 

أن كل الأشخاص و البضائع بدون استثناء القادمة إلى جمهورية نيجيريا الفيديرالية، "

جوا أو برا أو بحرا، سوف تخضع لتفتيش دقيق من قبل سلطات الجمارك بهدف ضمان عدم 

  ."إدخال عملة نيجيرية إلى البلد

  :و قد جاء بالمذكرات أنه

حصانة لرام للحصانات و الامتيازات المقررة للمبعوثين الدبلوماسيين وكذا مع الاحت"

نيجيريا الفيديرالية المنصوص عليها في اتفاقية  ةالحقيبة الدبلوماسية، التي تقدرها جمهوري

، فإن 1963، و أيضا اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1961فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 

ؤكد أنه لا حصانة ضد التفتيش لأي طرود أو سلع مرسلة إلى أي شخص الوزارة ت

  ".دبلوماسي أو عضو قنصلية أو منظمة أو مؤسسة خلال تلك الفترة

ومن ثم نجد، أن حكومة نيجيريا قد أوقفت حصانة الحقيبة الدبلوماسية خلال هذه المدة، 

  .منها الاقتصاديو المتمثلة في ستة أسابيع و أخضعتها للتفتيش و هذا حماية لأ

 19/1/1973ارة الأمريكية في لاجوس، بنيجيريا في مذكرة بتاريخ سفو قد اعترضت ال

  :على هذا الإجراء كما يلي

الذي في الموقف بينما تتفهم السفارة الأمريكية المشاكل التي تواجه السلطات النيجيرية "

جاه الإجراءات التي تريد حكومة اتخذته و هذا لمحاربة تهريب العملة، فإنها تعبر عن قلقها ت
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و القنصلية، ولكن  نيجيريا اتخاذها، باعتبار أنها تناقض ليس فقط سلامة البعثات الدبلوماسية 

أيضا الحكومات، و على الأخص فإن السفارة تلفت نظر الوزارة إلى خطورة هذه الإجراءات 

لتي تتناقض مع القانون الدولي التي تتصل بالمراسلات الدبلوماسية و الحقائب الدبلوماسية،و ا

المتعارف عليه، و الاتفاقات الدولية التي تعتبر جمهورية نيجيريا الفيدرالية طرفا فيها، 

خاصة و أن القانون الدولي يمنع أي تدخل في المراسلات السياسية و الحقائب الدبلوماسية 

  .من و إلى وزارة أجنبية أو بين بعثاتها

  :، نصت على1961فاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعاممن ات 27علما أن المادة 

الدولة المستقبلة تسمح و تحمي الاتصالات الحرة من جانب البعثة لكل  -1

  .الأغراض الرسمية

للمراسلات السياسية للبعثة حصانة، و المراسلات السياسية تعني كل  -2

 . المراسلات التي لها علاقة بالبعثة أو بوظائفها

 .ماسية لا تفتح و لا يجوز حجزهاالحقيبة الدبلو -3

كما نبهتها إلى حقيقة أنه فيما يخص الاتصالات القنصلية، فإن القانون الدولي، لا يسمح 

للدولة أن تحجز أي حقيبة و ليس لها فتحها، إلا إذا توافرت لها أسباب جدية، تدعو إلى 

ك، ترجع الحقيبة فتحها بحضور مندوب عن الدولة المرسلة، و إذا رفضت هذه الأخيرة ذل

  .1963من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام  )35(إلى مكانها الأصلي، طبقا للمادة 

و بناءا على ما تقدم، فإن السفارة و بناء على تعليمات حكومتها، تتشرف بأن تبلغ 

ب الوزارة بأنها لا تستطيع أن تخضع لإجراءات فتح و تفتيش المراسلات الدبلوماسية والحقائ

 مالقانون الدولي، و بكل اعتزاز فإن السفارة تقد ضالدبلوماسية، حيث أن هذه الإجراءات تناق

كل الاحترام و التقدير الواضح، من جانب جمهورية نيجيريا الفيدرالية لقواعد القانون الدولي 

ين و المعاملات بين الدول، و أن الحكومة العسكرية الفيدرالية، سوف تتجنب التدخل في قوان

  )1(.رة من جانب البعثات الدبلوماسية و القنصليةحالاتصالات ال

                                                
  .19/01/1973في  37، رقم )لاجوس(مذكرة السفارة الأمریكیة في  -  1
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 8يناير حتى  27من  مثال آخر، ما قامت به حكومة أوغندا في أثناء فترة تغيير العملة،

فيه الحقائب الدبلوماسية، و قد  بما ، حيث قررت تفتيش كل البريد القادم لها1973فبراير عام 

هذا الإجراء الصادر من حكومة أوغندا في كامبالا، و ذلك  احتجت السفارة الأمريكية على

  .)1(عن طريق مذكرة مشابهة للمذكرة المقدمة للحكومة النيجيرية

لمخالفة ذلك  و قررت عدم الخضوع لإجراءات فتح و تفتيش الحقائب الدبلوماسية،

  .لقواعد القانون الدولي و انتهاك حرمة و حرية المراسلات الدبلوماسية

ا فإنه، و إن كانت الدول تحرص و تحافظ على احترام الحصانة المقررة للحقيبة و هكذ

الدبلوماسية، فإنها تكون حريصة في تأمين أمنها و اقتصادها في ظل ظروف معينة، قد 

تواجه الدولة المستقبلة أو دولة العبور تستوجب إهدار حصانة الحقيبة الدبلوماسية طوال فترة 

  .مواجهة هذه الظروف

عليه و بناء على ما تقدم، نجد أن ما تقوم به الدولة المستقبلة أو دولة العبور من  و

     انتهاك لحصانة الحقيبة الدبلوماسية، خلال مواجهتها للظروف الاستثنائية التي تمر بها

و يؤثر  وإن كان يخالف قواعد القانون الدولي، و الاتفاقيات الخاصة بالقانون الدبلوماسي، بل

على حرية الاتصالات، فإن هذا الإجراء يعد مقبولا بالنسبة إلى الدولة المستقبلة أو دولة سلبا 

ن حماية أمنها القومي و سلامة اقتصادها من احتمال إساءة استخدام حصانة العبور، لأ

الحقيبة الدبلوماسية، هو أجدر بالحماية، لذا يجب على الدولة المرسلة أن تتفهم طبيعة هذه 

ما يتخذ بسببها من إجراءات، قد تشكل قيودا على حرية الاتصالات و على  الظروف، و

تحدد بفترات زمنية قصيرة، تلتزم بعدها الدولة  أنها حصانة الحقيبة الدبلوماسية، خاصة

  .بالاحترام الكامل لحصانة الحقيبة الدبلوماسية

  

  

  

  

                                                
  .29/01/1973في  14أو غندا، رقم ) كمبالا(مذكرة السفارة الأمیركیة في  -  1

  .131ھاني الرضا، المرجع السابق، ص : المشار إلیھما في
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  :ية و  نتائجهسنة الحقيبة الدبلوماحصاالتعسف في استعمال حق   :المبحث الثاني

تشكل إساءة استخدام حصانة الحقيبة الدبلوماسية و امتيازاتها، أحد المتغيرات الخطيرة 

  :التي بدأت تظهر على صعيد العلاقات الدولية في الآونة الأخيرة، و من أمثلة ذلك

ارتكاب أفعال لا تتعلق بالوظيفة الدبلوماسية، تحت ستار الحصانات و المزايا 

هريب المخدرات و الهيروين، و ارتكاب جرائم قتل غير مبررة، و تهريب كت ،الممنوحة

العملة و غيرها من الأشياء التي تحظرها قوانين الدولة المضيفة، كالأسلحة و المتفجرات 

باستخدام الحقيبة الدبلوماسية داخل إقليم الدولة المستقبلة أو دولة العبور، الأمر الذي يهدد 

ة، بالإضافة إلى توتير العلاقات الدبلوماسية بين الدول، و قد يصل أمن و سلامة هذه الدول

لدولة المرسلة للحقيبة االأمر إلى قطع العلاقات الدبلوماسية، بالإضافة إلى مسؤولية 

  .الدبلوماسية

      ن إساءة استخدام حصانة الحقيبة الدبلوماسيةموعليه و بناء على ما تقدم، أين تك

  :هذا ما سنتولى تبيانه من خلال المطلبين المواليين وفيما تكمن آثارها، و

  

و طرق  الحقيبة الدبلوماسيةصور التعسف في استعمال حق حصانة : الأولالمطلب 

  :التصدي له

، يكشف عن حالات كثيرة أسيء فيها ةطلاع على واقع العلاقات الدوليضإن الإ

المساس بأمن و سلامة الدولة استخدام الحقيبة الدبلوماسية في أغراض غير مشروعة، بهدف 

المستقبلة أو دولة العبور، و قد تمثلت هذه الحالات من الإساءة في استخدام الحقيبة 

الدبلوماسية في مجالات لم تخصص لها، و كذا الإفراط في حجم الحقيبة الدبلوماسية وهذا ما 

  :سنتولى بيانه من خلال الفرعين المواليين

   :أغراض غير مشروعةيبة الدبلوماسية في الحقاستعمال  : الأولالفرع 

وجدت، من أجل نقل كافة الأشياء و المستندات ثابت، أن الحقيبة الدبلوماسية المن 

والوثائق الرسمية الخاصة بمهام البعثة الدبلوماسية، من الدولة المرسلة إلى البعثة الدبلوماسية 

  .في إقليم الدولة المستقبلة
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لدبلوماسي،على اولي و الاتفاقات الأربع الخاصة بتدوين القانون وقد استقر العرف الد     

  .منح الحقيبة الدبلوماسية حصانة ضد الفتح أو الحجز

من اتفاقية فيينا للعلاقات ) 27(نكتفي هنا بالإشارة إلى الفقرة الرابعة، من المادة 

  :نهأ، إذ نصت على 1961الدبلوماسية لعام 

لف منها الحقيبة الدبلوماسية علامات خارجية ظاهرة يجب أن تحمل الطرود التي تتأ"

تبين طابعها، و لا يجوز أن تحتوي إلا على الوثائق الدبلوماسية و المواد المعدة للاستعمال 

  "الرسمي

غير أنه من الثابت من الممارسة الدولية، أنه قد أسيء استعمال الحقيبة الدبلوماسية، 

متفجرات و تهريب الأموال و المخدرات، مما يشكل حيث تم استخدامها لنقل الأسلحة و ال

تهديدا بأمن و سلامة الدولة المستقبلة، لذلك كان موضوع إساءة استخدام الحقيبة الدبلوماسية، 

قد حظي بمناقشة و اهتمام واسع في لجنة القانون الدولي، أثناء إعداد الفقرة الثالثة من المادة 

الحقيبة الدبلوماسية و الحقيبة الدبلوماسية، و التي من مشروع المواد الخاص بحامل  )25(

نصت  ت قدمن اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، حيث كان )03(الفقرة  )27(تقابلها المادة 

  :على

  ".عدم جواز فتح أو حجز الحقيبة الدبلوماسية"

سلطة  وزير خارجية الدولة المستقبلة،لو لهذا السبب، دعت فرنسا كاقتراح بأن يكون 

فتح الحقيبة الدبلوماسية بحضور مندوب عن البعثة صاحبة الشأن، عندما توجد أسباب 

للاعتقاد بأن الحقيبة الدبلوماسية تستخدم في أغراض غير مشروعة، كما أشارت الولايات 

المتحدة الأمريكية إلى انه عندما يتوافر لدى الدولة المستقبلة بواعث جدية لاستعمال الحقيبة 

اض غير مشروعة، فإنه يمكن فتح الحقيبة الدبلوماسية بإذن وزير خارجية الدولة أو في أغر

البعثة التي لها أن ترسل مندوبا، ليشهد عملية فتح الحقيبة إذا رغبت في ذلك، فإذا رفضت 

     )1(.البعثة المختصة الإذن بفتح الحقيبة يتم إعادتها إلى مصدرها الأصلي

                                                
و قد تقدمت فیھ، الجمھوریة العربیة المتحدة،  100، المجلد الثاني، ص 1958انون الدولي، عام حولیة لجنة الق: أنظر -  1

  .باقتراح یتضمن ثلاث حالات
یكمن في أن للبعثة، الحق في الاختیار بین تفتیش حقیبة في حضور مندوب عنھا أو رفض التفتیش و إعادة : الاقتراح الأول-

  .الحقیبة إلى مصدرھا
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قتراحات، تم الموافقة على الاقتراح الفرنسي السويسري وعليه و بعد مناقشة كافة الا

  :، حيث جاء فيها ما يلي)25(بخصوص مشروع المادة 

  لا يجوز أن تحتوي الحقيبة الدبلوماسية إلا على مراسلات رسمية، و على وثائق  -1

  .مخصصة للاستعمال الرسمي ءو أشيا

إليها في  ل أشياء غير تلك المشارتتخذ الدولة المرسلة التدابير الملائمة لمنع إرسا -2

  .)1(بواسطة حقيبتها الدبلوماسية) 1(الفقرة 

، تدل على إساءة استخدام الحقيبة الدبلوماسية، الأمر ةو الواقع، أن هناك شواهد كثير

الذي أدى إلى المطالبة بفتحها بعد الحصول على إذن، من وزارة خارجية الدولة صاحبة 

  .لبعثة الدبلوماسية المعنية بالحقيبةالإقليم بحضور مندوب عن ا

  و من أمثلة ذلك، نجد ضبط سفيرين من أمريكا اللاتينية و سفير المكسيك في بوليفيا 

و سفير جواتيمالا في بلجيكا و هولندا، و هما يهربان في الحقيبة الدبلوماسية كميات من 

ا أعضاء في عصابة دولية الهيروين إلى الولايات المتحدة الأمريكية، و تبين بعد ذلك أنهم

لتهريب المخدرات، تمكنت من إدخال كميات كبيرة من المخدرات إلى هذه الدولة، تقدر 

  .بملايين الدولارات

جنتين، و هذا باختطاف أحد مواطنيها رو مثال آخر ما قامت به إسرائيل تجاه الأ

نها اتهمته بأنه أاعتبار الموجودين في الأرجنتين بواسطة الحقيبة الدبلوماسية، حتى تحاكمه، ب

با، وفي أور يكان مساعدا لهلتر، بالإضافة إلى مسؤوليته في قتل حوالي ستة ملايين يهو

  .ثناء الحرب العالمية في حجرات الغاز، ثم هرب إلى الأرجنتين بعد انتهاء الحربأ

، و قامت إسرائيل بإصدار حكم الإعدام ضده، "أودلف أيخمان"و بالفعل تم الاختطاف 

كل انتهاكا و احتجت الأرجنتين على إسرائيل و طالبتها بإرجاعه، باعتبار أن هذا يش

رض هذه القضية على مجلس الأمن لاتخاذ التدابير اللازمة و بالفعل لسيادتها، و هددتها بع

                                                                                                                                                       
مضمونھ عدم اخضاع الحقیبة الدبلوماسیة للتفتیش تحت أي ظرف من الظروف، و في حالة الرفض، تعود :ثانيالاقتراح ال-

  الحقیبة إلى مكانھا الأصلي
، المرجع السابق، 1958حولیة لجنة القانون الدولي،.مضمونھ یتطابق مع الاقتراح الأمریكي إلا أنھ رفض: الاقتراح الثالث-

  .158ا، المرجع السابق، ھاني الرض: ، نقلا عن100ص
  .206، مرجع سابق، ص1989حولیة لجنة القانون الدولي، عام  -  1
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فقد أدان مجلس الأمن هذا العمل، و أصدر قرار يدين إسرائيل، لانتهاكها لسيادة الأرجنتين، 

   .)1(، بطريقة غير مشروعة "أيخمان"باختطافها 

ن، لرسول إيطالي عن تهريبه لحوالي يبالإضافة إلى كشف رجال الجمارك الفرنسي

  .ساعة سويسرية فاخرة، في حقيبته الدبلوماسية 2000

، أربعة صناديق مرسلة إلى سفارة 1977و في اندونيسيا كشف الشرطة في عام 

  .رتهاخيذرشاش صغير و  400، تتضمن نأفغانستا

انيوم قد رو في حالة أخرى، ادعت السلطات التشكوسلوفاكية، بأن كمية من خام اليو

  .، عن طريق استخدام الحقيبة الدبلوماسية للسفارة الفرنسية"براج"هربت من 

و من الأمثلة الصارخة على إساءة استعمال حصانة الحقيبة الدبلوماسية، ما حدث أثناء 

  وزراء باكستان، حيث قامت هي و زوجها بتهريب كنوز أثرية لرئاسة " بناظير بوتو"تولي 

و فنية لا تقدر بثمن من بلادها،عن طريق الحقيبة الدبلوماسية من متحف كابول والذي قام 

  .بنقلها هو السفير الباكستاني لدى لندن

وإلى جانب هذا، هناك حالات أخرى أسيء فيها استخدام حصانة الحقيبة الدبلوماسية، 

ضرار بالدولة المستقبلة، و إنما لاستخدام إقليم هذه الأخيرة للإساءة ليس لغرض الإو لكن 

  .بدولة ثالثة

ة دبلوماسية كبيرة الحجم مؤشر عليها بعبارة بريد بو من أمثلتها، نجد ما تعلق بحقي

دبلوماسي قصد نقلها عن طريق الجو من السفارة المصرية الموجودة في روما إلى مطار 

في  رجال الجمارك، سمعوا أنين إنسان في هذه الأثناء عند مرور الصندوق أمام القاهرة، و

و لكن  يحمل آلات موسيقية  حين أكد أحد موظفي السفارة المصرية المرافق للصندوق، بأنه 

عندما أنصت رجال الجمارك عن قرب، سمعوا صوتا يتكلم باللغة الإيطالية، يقول أغيثوني 

  .قتلة

وظفين المصريين إلا أن دفعوا بالصندوق إلى الحافلة التي كانت و ما كان على الم

تحمله و انطلقوا بها بأقصى سرعة، غير أن الشرطة أوقفتهم و عند فتح الصندوق، وجدوا 

                                                
-258، ص 1986-1985عبد الواحد محمد الفار، مباديء القانون الدولي العام، دار النھضة العربیة، القاھرة، طبعة -  1

259.  
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السلطات  تبداخله شخص، بعد التحقيق تبين بأنه جاسوس إسرائيلي، و بناء عليه أمر

  .1964مصرية في روما في نوفمبر الإيطالية، بإبعاد اثنين من أعضاء السفارة ال

و عليه من الواضح أن المقصود هنا لم تكن ايطاليا، و إنما إسرائيل و عليه استخدمت 

  )1(.الأراضي الإيطالية لتحقيق ذلك

تهريب وزير نيجيري سابق في  يو أيضا من الحالات الصارخة التي حدثت، ه

من طرف السلطات البريطانية في صندوق لإعادته إلى نيجيريا، غير أن المحاولة أحبطت 

5/7/1984.)2(  

أخطر قسم الشرطة الجنائية الدولية بدمشق، السلطات  ،30/06/1976و بتاريخ 

المصرية بضبط عصابة مكونة من بعض السوريين و اللبنانيين و المصريين والسودانيين 

مبعوثين تقوم بتهريب المواد المخدرة بين سوريا و القاهرة و لبنان بواسطة بعض ال

الدبلوماسيين، مستغلين في ذلك عدم تفتيشهم بالموانيء و المطارات استنادا إلى حصاناتهم 

ابن الملحق الإداري " أحمد مزغنى موسى"الدبلوماسية، و كان من ضمن هذه العصابة 

عبد االله مبارك و شرف سلطان، و أنس محمد "بالسفارة السوفياتية بالقاهرة، و كل من

  )3(.ون بالسفارة السودانية بالقاهرةل،و يعم"عبدون

قدم، يتضح بأن هناك تزايد في حالات إساءة استخدام حصانة تو عليه من خلال ما 

الحقيبة الدبلوماسية في الفترة الأخيرة، مما يؤثر سلبا على أمن و سلامة الدولة المستقبلة أو 

بعض الأحيان إلى التفكير، إساءة استخدام الحقائب الدبلوماسية في  أدتدولة العبور، و قد 

و لمالا تقضي على تفادي حدوثها، و في هذا الصدد ظهرت ثلاثة  ،في وسائل و طرق تحد

  :اتجاهات

  : الاتجاه الأول-ا

استخدام  في نميك يرى أن الوسيلة الناجعة للحد من إساءة استخدام الحقيبة الدبلوماسية،

  .و غيرها المواد الممنوعة كالأسلحةالأجهزة الالكترونية للتأكد من خلو الحقائب من 

                                                
، الاثنین 121السنة  4- 418الأھرام العدد جریدة :نقلا عن 200أنظر عبد الواحد الجاسور، المرجع السابق، ص  -  1
  :و كذلك. 4/8/97
  .190أنظر جمال بركات، المرجع السابق، ص  -  2
  .235-234فاوي الملاح،  سلطات  الأمن  و الحصانات  و الإمتیازلت  الدیبلوماسیة ، المرجع السابق، ص-  3
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من اتفاقية فيينا  )27/3(و يضيف أصحاب هذا الرأي، إلى أنه بالرغم من أن المادة 

  :، نصت على1961للعلاقات الدبلوماسية لعام 

، إلا أنها لم تنص صراحة على منع "عدم جواز فتح الحقيبة الدبلوماسية أو حجزها"

  .لتأكد من عدم وجود أسلحة مثلااستخدام الأجهزة الالكترونية، ل

، من الاتفاقية )27(غير أن هذا الرأي، لم يسلم من النقد على أساس أن نفس المادة 

  :نصت في فقرتها الثانية على أن

  ."تكون حرمة المراسلات الرسمية للبعثة مصونة"

سرية محتويات بو بالتالي فإن استخدام الأجهزة الإلكترونية، من شأنها الإخلال 

ضرار بالوثائق و المواد الخاصة بالعمل الدبلوماسي التي لحقائب الدبلوماسية، و الإا

  .هاتتضمن

كما تلجأ بعض الدول إلى وضع معدات معدنية داخل حقائبها، لمنع أجهزة الفحص 

  .الالكتروني في الدولة المستقبلة من قراءة الوثائق الموضوعة داخل الحقيبة

  :الاتجاه الثاني-ب

صار هذا الاتجاه إلى ضرورة السماح بتفتيش الحقيبة، و القاعدة أنه في حالة و يذهب أن

ية شك سلطات الدولة المستقبلة في محتويات الحقيبة، فإنها تتصل برئيس البعثة الدبلوماس

بالحقيبة، لطلب السماح لها بفتحها لفحص محتوياتها، فإذا رفض رئيس البعثة هذا  المعنية

اعته، إعادة الحقيبة، إلى حيث جاءت و لا يسمح له و لأي ممثل الإجراء، يكون في استط

  .لامهايعنه باست

جوز في حالة يفالحقيبة لا تفتح، و ذلك بعكس الأمتعة الشخصية للدبلوماسي، التي 

  .متواجد أثناء التفتيش هالاشتباه القوي بتفتيشها، بشرط أن يكون السفير أو ممثل

أنه حتى في حالة طلب تفتيش الحقيبة الدبلوماسية هو  و قد انتقد هذا الاتجاه، باعتبار

إجراء غير مرغوب فيه، و من شأنه توتير العلاقات بين الدولتين، بل و أكثر من ذلك فإنه 

يؤدي بالدولة المستهدفة إلى معاملتها بالمثل، و قد يؤدي تعقدها أكثر إذا لجأت الدولة 

  .قواعد القانون الدبلوماسي و الاتفاقات الدوليةالمستقبلة إلى فتح الحقيبة بالقوة، متجاهلة 
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  :الاتجاه الثالث-ج

، 1961و يرى أنصاره، ضرورة المطالبة بتعديل اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 

  بحيث تسمح بفتح الحقائب الدبلوماسية في محاولة لمنع تهريب الأسلحة للإرهابيين، خاصة 

ح الحقائب، جعلت حيازة الأسلحة داخل السفارات أمرا لا يعد و أن الاتفاقيات و بمنعها لفت

  )1(.للعرف الدولي، في الوقت الذي يمنع فيه حمل السلاح خارج مباني السفارة امخالف

في حين نجد أن، أغلبية فقهاء القانون الدولي و أساتذة القانون الدبلوماسي ذهبوا إلى 

، لأنه إذا سمح بفتح 1961لاقات الدبلوماسية لعام أنه من الأحسن عدم تعديل اتفاقية فيينا للع

  .الحقائب الدبلوماسية، فإنه سيؤدي إلى ارتكاب تجاوزات

كما أن المساس بالحقيبة الدبلوماسية و حصانتها، يمس أداء العمل الدبلوماسي في 

ن، و مع ذلك ينبغي التوفيق سجوهره، و لا يمكن للدبلوماسي أداء مهامه على وجه ح

  :نة بين الاتجاهات الثلاثة المتعارضة من حيث المصالح هيوالمواز

   ورالمصالح الأمنية و الاقتصادية و السياسية للدولة المستقبلة، و مصالح دولة العب

و مصالح الدولة المرسلة و المتمثلة في حرمة الحقائب الدبلوماسية، و لهذا نرى أنه من حق 

فتح الحقيبة الدبلوماسية إذا توافرت لديها أسباب  الدولة المستقبلة أو دولة العبور أن تطلب

قوية تدعو إلى فتحها، لاحتوائها على أشياء غير مشروعة بحضور ممثل عن بعثة الدولة 

لأن الحكومة التي تتصرف . المرسلة فإذا رفض هذا الطلب تعاد الحقيبة إلى مكانها الأصلي

و القانون الدبلوماسي . الدولي حقيبتهابطريقة مخالفة للقوانين لا تستحق أن يحمي القانون 

   )2(.يقوم على المعاملة بالمثل

من مشروع مواد لجنة القانون الدولي، تطرق إلى هذه  )25(لهذا نجد أن نص المادة 

  :المسألة بقولها

لا يجوز أن تحتوي الحقيبة الدبلوماسية، إلا على مستندات و مراسلات رسمية، وعلى "

  )3(."مخصصة حصرا للاستعمال الرسمي للبعثةالوثائق أو الأشياء ال

                                                
  .191جمال بركات، المرجع السابق،ص  -  1
  .68، المجلد الأول، ص 1986لدولي، عام  حولیة لجنة القانون ا -  2
  .411، مرجع سابق، ص 1988حولیة لجنة القانون الدولي، عام -  3
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و في نفس الوقت، تلتزم الدولة المرسلة باتخاذ كافة التدابير الملائمة، لمنع إرسال 

أشياء غير تلك المنصوص عليها في الفقرة الأولى من نفس المادة بواسطة حقيبتها 

  .الدبلوماسية

  :في حجم الحقيبة الدبلوماسية الإفراط: الثانيالفرع 

  عتبار أن الحقيبة الدبلوماسية مخصصة أصلا، لنقل الوثائق و المستندات الرسمية إب

و الأشياء المعدة للاستعمال الرسمي، و المطبوعات الرسمية الخاصة بالبعثة، و من ثم يجب 

  .أن تكون الحقيبة الدبلوماسية ذات حجم معقول و مناسب

) 27(لحجم الذي نصت عليه المادة بمعنى أنه يتناسب حجم الحقيبة الدبلوماسية مع ا

  :و التي نصت على أنه 1961لعلاقات الدبلوماسية لعام ل، من اتفاقية فيينا )04(الفقرة 

يجب أن تحمل الطرود التي تتألف منها الحقيبة الدبلوماسية علامات خارجية ظاهرة "

المعدة للاستعمال  تبين طبيعتها و لا يجوز أن تحتوي إلا على الوثائق الدبلوماسية و المواد

  ."الرسمي

و عليه لابد من احترام هذه الشروط المنصوص عليها في هذه المادة، ذلك لأنه قد 

يحدث أن تبالغ بعض الدول في حجم الحقيبة الدبلوماسية، فترسل صناديق يزيد الواحد منها 

تستغل ما  أطنان، و تضع عليها العلامات المميزة للحقائب الدبلوماسية، و هذا حتى 10على 

تتمتع به هذه الحقيبة من حصانة ضد الفتح و التفتيش، و في هذه الحالة فإنه يحق للدولة 

خاصة و أن تعريف  لمعرفة ما تحتويه هذه الأطنانالمستقبلة، أن تطلب فتح و تفتيش الحقيبة 

اكل الحقيبة الدبلوماسية لم يشمل أي تحديد لوزنها أو حجمها، الأمر الذي أدى إلى ظهور مش

عديدة، بشأن حجم الحقيبة الدبلوماسية أدى إلى فتح الحقيبة الدبلوماسية، بناءا على ترخيص 

 )1(.من الدولة المستقبلة نظرا للشك في محتوى الحقيبة الدبلوماسية، بسبب المبالغة في حجمها

إيجاد حل لهذه المسألة،  1961للعلاقات  الدبلوماسية لعام  و قد حاولت اتفاقية فيينا

  :منها، على أنه )36(فنصت المادة 

                                                
1 -Jean Pierre Queneudec,   OP CIT, p.28. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


  الإطار القانوني للحقيبة الدبلوماسية                  الباب الأول 

 

 102

تقوم الدولة المعتمدة لديها، وفقا لما قد تسنه من قوانين و أنظمة بالسماح بدخول  -1

المواد الآتية و إعفائها من جميع الرسوم الجمركية و التكاليف الأخرى غير تكاليف التخزين 

  :و النقل و الخدمات المماثلة

  .ة الرسميالمواد المعدة لاستعمال البعث -أ

أسرته من أهل  المواد المعدة للاستعمال الخاص للمبعوث الدبلوماسي أو لأفراد -ب

  .بيته بما في ذلك المواد المعدة لاستقراره

عة الشخصية للمبعوث الدبلوماسي من التفتيش، ما لم توجد أسباب تدعو متتعفى الأ -2

) 1(المنصوص عليها في الفقرة إلى الافتراض بأنها تحتوي على مواد لا تشملها الإعفاءات

من هذه المادة، أو مواد يحظر القانون استيرادها أو تصديرها، أو مواد تخضع لأنظمة المنع 

الصحي في الدولة المعتمدة لديها، و لا يجوز إجراء التفتيش إلا بحضور المبعوث 

  .المفوض هالدبلوماسي أو ممثل

م حجلى وضع حد للمشاكل الناجمة عن ليا، أنه يهدف إجو باستقراء هذا النص، يتضح 

الحقيبة الدبلوماسية، و مع ذلك فإن هذا لم يمنع بعض الدول في بعض الأحيان إلى إساءة 

  .استعمال هذا النص، و هذا بالإفراط في حجم الحقيبة الدبلوماسية

  ".ميتشورينسك" و مثالها ما حصل في قضية السفينة السوفياتية

ة بوينس أيرس، أصدرت سلطات الميناء قرارا يقضي بمدين 22/7/1967 في يوم -

صندوقا خاصا بالسفارة  17بمنع باخرة الشحن الروسية، من إفراغ حمولتها التي تتكون من 

الروسية، الأمر الذي دفع بسلطات الجمارك الأرجنتينية إلى التشكيك في محتوى الصناديق، 

رفض من طرف طاقم الباخرة الروسية، ، غير أن هذه الرغبة قوبلت بالهاو الرغبة في تفتيش

ن، أدت إلى نييبل و أكثر من ذلك فقد نشبت معركة بين البحارة الروس والجمارك الأرجنتي

إصابة أحد البحارة الروس، كما قامت السلطات الأرجنتينية بإقامة حزام أمني حول الباخرة 

  )1(.من رجال البحرية يحملون البنادق الآلية 200تعداده 

                                                
1 - Charles Rousseau : « Droit international public « ,Tome II, Apedone, Paris, 1968,pp. 
154-156. 
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  الذي أدى بالحكومة الروسية إلى بعث احتجاج رسمي، بخصوص هذا الحجز الأمر 

و اعتقال قائد الباخرة و اثنين من الضباط و ثلاثة من البحارة، بتهمة استعمال القوة بعرقلة 

  .عمل السلطات

أما بخصوص الباخرة، فقد تم احتجازها لمدة أربعة أشهر في ميناء بوينس أيرس مع 

أمريكيا عن كل يوم رسو في الميناء، و انتهى بها المطاف إلى مغادرة  دولارا 50دفع مبلغ 

  . الميناء في نوفمبر من نفس العام و العودة بقيادة قبطان جديد

ة أخرى، ليتم إفراغها في بتلك الصناديق قد تم تحويلها إلى مرك فإنو في المقابل، 

  .ميناء مونتيفيديو

الصناديق، موضع الجدل تتمتع بهذه الحصانة التحقق من أن  نو عليه لم يكن بالامكا

 )1(.إلا بالفحص المسبق لمحتوياتها، و هذا الطلب قوبل بالرفض من قبل قبطان الباخرة

شكل يدعو للشك و الريبة، في بو هكذا فإن المبالغة في حجم الحقيبة الدبلوماسية، 

طلب فتحها و تفتيشها  محتوى الحقيبة، مما يدفع بالدولة المستقبلة أو دولة العبور، إلى

للكشف عما إذا كان محتواها، فيه تهديد لأمنها و سلامتها، و عليه لا بد على كل دولة عند 

من اتفاقية فيينا ) 27(استخدامها للحقيبة الدبلوماسية، أن تتقيد بالفقرة الرابعة من المادة 

  :، و التي نصت على أن الحقيبة1961للعلاقات الدبلوماسية لعام 

، و عليه لا بد "تحتوي إلا على الوثائق و المستندات المخصصة للبعثة الدبلوماسيةلا "

  .أن يكون حجمها متناسبا مع محتواها

  

  :بلوماسيةالحقيبة الد التصدي للتعسف  في استعمال حق حصانة طرق: المطلب الثاني

دبلوماسي من وسائل الاتصال ال ةلقد سبق، أن بينا بأن الحقيبة الدبلوماسية، هي واحد

   تعتمد عليها البعثة لنقل الوثائق والمستندات الرسمية و الأشياء المعدة للاستعمال الرسمي

و عليه فقد استقر القانون الدولي و العرف الدولي، على منحها حصانة ضد الفتح أو الحجز 

م الكشف على محتوياتها إلا أن الممارسة الدولية دحفاظا على حرمتها و سريتها قصد ع

                                                
1 -Philpe Cahier  « le droit diplomatique contemporain »,op.cit,p.214. 
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  فت عن إساءة استخدام الحقيبة الدبلوماسية أحيانا كوسيلة لتهريب المخدرات و الأسلحة شك

بل وصل الأمر إلى أكثر من ذلك وهذا بتهريب الأشخاص أحياء بداخلها،  ،و المتفجرات

بدلا  استغلالا لما تتمتع به الحقيبة الدبلوماسية من حصانة ضد الفتح أو التفتيش، و من ثم 

هذه الحقيبة أداة للاتصال الدبلوماسي، أصبحت تشكل خطرا على العلاقات بين من أن تشكل 

تين تتأثر بهذا لدولة العبور، باعتبار أن هاتين الدو الدولة المرسلة و الدولة المستقبلة و

  التهديد، الذي تسببه لها الحقيبة الدبلوماسية، سواء من حيث أمنها السياسي أو الاقتصادي 

  .قد يؤدي إلى توتير العلاقات أو قطعهاأو الأمني، مما 

هذا لا يعني أن هاتين الدولتين، لا تقومان بفعل شيء تجاه ما يهدد مصالحها أن غير 

بل بالعكس يمكنها اللجوء إلى اتخاذ عدة طرق لمواجهتها، منها تقديم احتجاج رسمي للدولة 

لدبلوماسية معها هذا المرسلة، و في حالات الإساءة الخطيرة قد تعلن قطع العلاقات ا

  .بالإضافة إلى انعقاد المسؤولية الدولية للدولة المرسلة عن مخالفتها لأحكام القانون الدولي

  :و هذا ما سنتعرض إليه في الفرعين المواليين

  :ةالرسميلطرق ا: الفرع الأول 

يبة يمكن للدولة المستقبلة، باعتبارها الدولة المتضررة من إساءة استخدام حصانة الحق

الدبلوماسية، أن تواجه هذه الإساءة بعدة طرق منها تقديم احتجاج رسمي للدولة المتسببة في 

  .إلحاق الضرر بها، أو قطع علاقاتها الدبلوماسية معها

  :و هذا ما سنتطرق إليه في النقطتين التاليتين

  :الاحتجاج الرسمي -أ

أساءت استخدام الحقيقة الدبلوماسية، إذا تبين للدولة المستقبلة، أن البعثة الدبلوماسية قد 

و هذا باستعمالها في نقل الأشياء المحظورة، أن ترسل احتجاجا رسميا لحكومة الدولة 

كر فيه أن ذالمرسلة للحقيبة، تعبر فيه عن سخطها و احتجاجها رسميا عن هذه الإساءة، ت

حتوائها على أشياء الحقيبة الدبلوماسية قد استعملت في غير ما خصصت له، و ذلك نظرا لا

مخالفة للقانون الداخلي لها، و أن هذه الأشياء تمس بأمنها القومي، و تحذرها من عدم تكرار 

  .هذا الانتهاك مستقبلا
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سلمها سفير الدولة المستقبلة، إلى يو يكون هذا الاحتجاج، في صورة مذكرة مكتوبة 

  .بعثة الدولة المرسلة أو لوزير خارجية تلك الدولة

ينقلها السفير إلى بعثة الدولة المرسلة، أو إلى وزارة  )1(قوم مقامها، رسالة شفهيةو قد ي

  .خارجيتها توضح طبيعة و نوعية المخالفة المرتكبة

  :قطع العلاقات الدبلوماسية -ب

مؤدى قطع العلاقات الدبلوماسية بين الدولة المعتمدة و الدولة المعتمدة لديها، هو إلغاء 

ي المتبادل بينهما، إذا تبين لها أن هناك إساءة لاستخدام الحقيبة الدبلوماسية التمثيل الدبلوماس

  .بشكل يهدد أمنها و سلامتها

و يمكن تعريف قطع العلاقات الدبلوماسية، بأنه تعبير انفرادي عن إرادة دولة ما في 

لدبلوماسية و ذلك باستبعاد البعثة ا(وضع حد لوسيلة الاتصال العادية بينها و بين دولة أخرى 

  )3(.و الذي يترتب عليه آثارا قانونية معينة )2(،)المعتمدة لدى كل منهما

إن أسباب قطع العلاقات الدبلوماسية متغايرة و متعددة جدا، و إذا كان قطع هذه 

العلاقات قديما يعتبر أمرا استثنائيا، فإنه اليوم دائما في ازدياد مضطرد، و لا شك أن ذلك 

بابه، و إذا كان من الممكن أن نقول أن حياة الدبلوماسي هي واحدة من يؤدي إلى تعدد أس

فإن الأمر كذلك بالنسبة لأسباب قطع العلاقات . )4(الأكثر تغيرا غير متوقع  فالمواق

                                                
  .221أحمد أبو الوفا، قانون العلاقات الدبلوماسیة و القنصلیة، مرجع سابق،ص -  1
 .21أحمد أبو الوفا، قطع العلاقات الدبلوماسیة، المرجع السابق، ص -  2
  توجد تعریفات أخرى قدمت في ھذا الخصوص-  3
ات الدبلوماسیة، بأنھ قیام حكومة دولة ما باستدعاء بعتثھا الدبلوماسیة  الدائمة لدى حكومة دولة فیعرف بادیفان قطع العلاق-

أخرى،و باستدعاء ھذه الأخیرة، لبعثتھا التي أرسلتھا لدیھا و بھذا یتم وضع نھایة للعلاقات الرسمیة التي تربط عادة الدول 
  أنظر.المتمدینة

Basdevant , Dictionnaire de la terminologie de droit international, paris, sirey, 1960, p.548 
بینما یعرفھا محمد علي أحمد بأنھا عمل انفرادي یترتب علیھ وقف العلاقات الدبلوماسیة بین الدول، و بذلك یؤدي إلى -

  .انتھاء مھمة البعثة الدبلوماسیة الدائمة
Mohamed Ali Ahmed : L’institution consulaire et le droit international, Paris, 1972, p.75. 

و یذھب سفیر إلى تعریفھ بأنھ عمل انفرادي ن تعبیر عن اختصاص تقدیري للدول ، و الذي تختلف معانیھ و أشكالھ طبقا -
  .یة المحددةلأسباب و نوایا الأطراف المعنیة، و یترتب علیھ انتھاء مھمة البعثة الدبلوماسیة الدائمة و بعض الآثار القانون

SFeZ : la rupture des relations diplomatiques, EditionRGDIP, 1966,p.361.   
و أخیرا تعرفھا باستید، قطع العلاقات الدبلوماسیة، بأنھ عبارة عن قرار تتخذه دولة ما ، بأن لا یكون لھا ممثلین -

  .ھذه الأخیرة لدیھا دبلوماسیین لدى حكومة دولة أخرى و بعدم استعدادھا لاستقبال ممثلي
Bastid , cours de droit international public, les cours de droit, Paris, 1976-1977, p. 369.  

 .Charles Zourglibe , les relations internationales, Paris, 1978,pp. 55-59                         :أنظر-  4
 .                       Stuart,  le droit pratique diplomatique et consulaire, Paris, 1980, p.543و كذلك 
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الدبلوماسية، فهذه الأسباب متغيرة كذلك و غير متوقعة، و عليه سنقتصر هنا على ذكر أهم 

 :، و التي تتمثل فيما يليأسباب قطع العلاقات الدبلوماسية

  :قطع العلاقات الدبلوماسية نتيجة للاعتداء على حق -1

قد يكون قطع العلاقات الدبلوماسية، رد فعل أو إجراء مضاد لانتهاك حق معين مثال 

يد أموال الدولة ذاتها، أو قيام أعضاء مذلك حجز أو مصادرة أموال رعايا دولة ما، أو تج

في الدولة المعتمدة لديها، أو الاعتداء على  سسولة المعتمدة، بالتجدبلوماسية للدالبعثة ال

  .سلامة أراضي الدولة و استغلالها، أو التدخل في الشؤون الداخلية للدولة المعتمدة لديها

في مثل هذه الأحوال، و لأن انتهاك الحق محل البحث يمثل اعتداء على حق يجب 

ك قد يدفع الدولة، التي انتهك حقها إلى قطع علاقاتها احترامه و صيانته، فإن مثل هذا الانتها

   )1(.الدبلوماسية، مع الدولة المسؤولة عن هذا الانتهاك

  حرب ندلاعقطع العلاقات الدبلوماسية نتيجة ا -  2

اختلف الرأي حول أثر الحرب على العلاقات الدبلوماسية بين أطرافها، فبينما ذهب 

علاقاتها الدبلوماسية  لدول المعنية، و التي لها أن تبقيارة ااتجاه إلى أن الأمر يتوقف على إد

  .أو تقطعها

، بمعنى أنها تؤدي إلى )2( في حين ذهب اتجاه آخر، إلى المناداة بالأثر التلقائي للحرب

قطع العلاقات الدبلوماسية بين أطرافها، و ذلك بقوة القانون لأن تلك العلاقات،و هي علاقات 

  .نافى و حالة العداوة القائمةة بطبيعتها، تتيسلم

و نحن نعتقد أن الحرب لا تؤدي إلى قطع العلاقات الدبلوماسية بطريقة تلقائية وذلك 

   من الناحية العملية احتفظت الدول بعلاقاتها الدبلوماسية طوال الحربفللأسباب الآتية، 

بخصوص  1956مثال ذلك الحرب بين الهند و باكستان عام (أو خلال فترة من اندلاعها 

، و الحرب بين العراق 1968رسو عام اكشمير، و غزو تشكوسلوفاكيا بواسطة قوات حلف و

                                                                                                                                                       
 .                      Charles Rousseau, les relations internationales, sirey, Paris, 1980, p.161:و أیضا

ل البولیس على السفارة الإسبانیة و ھكذا فقد تم قطع العلاقات الدبلوماسیة بین اسبانیا و جواتیمالا، على إثر ھجوم رجا-  1
ضد تسعة و ثلاثین من الفلاحین و الطلبة، الذین كانوا یحتلون سلمیا مقر السفارة، الأمر الذي ادى إلى إشتعال حریق و 

  .تدمیر السفارة، تدمیرا كلیا
2 -Tean Dinh, Droit international Public, Paris, 1980, p.865. 
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و إيران و التي لم تقطع فيها العلاقات الدبلوماسية، إلا بعد ثمان سنوات من اندلاعها، كذلك 

، لم يقطع العراق علاقته مع الدول الرئيسية في 1990بعد احتلال العراق الكويت في أوت 

  لتحالف، و هي مصر و السعودية و فرنسا و بريطانيا و الولايات المتحدة الأمريكية ا

بينما كانت  06/02/1991في  و إيطاليا، إلا بعد ثلاثة أسابيع من استمرار القصف الجوي

، يضاف إلى ذلك أن نزاعا مسلحا أو حوادث على الحدود، 17/01/1991الحرب قد بدأت في 

ن أن تقطع العلاقات أو قبل أن تقطع بصفة رسمية، الأمر الذي يعني قد تستمر مدة طويلة دو

ما و بقوة حتأن حالة النزاع المسلح، تتميز عن قطع العلاقات الدبلوماسية، و لا تتضمن 

  .القانون قطعها

من البرتوكول الإضافي لعام  5/6يؤيد رأينا أيضا حجة قانونية، فقد نصت المادة 

  :، على أنه1949جنيف لعام  ، و الملحق باتفاقيات1977

ة لثلا يحول الإبقاء على العلاقات الدبلوماسية بين أطراف النزاع، أو تكليف دولة ثا"

برعاية مصالح أحد الأطراف و مصالح رعاياه طبقا لقواعد القانون الدولي، الخاصة 

ا بالعلاقات الدبلوماسية، دون تعيين الدول الحامية من أجل تطبيق الاتفاقيات و هذ

  ."البروتوكول

  )1(.وعليه طبقا لهذا، فإن الحرب تحتمل الإبقاء على العلاقات الدبلوماسية أو قطعها

  :قطع العلاقات الدبلوماسية لأمور ترجع إلى الاختصاص الداخلي لدولة ما-3

إن قطع العلاقات الدبلوماسية قد يرجع بطريقة أو بأخرى، إلى أمور تتعلق بصميم 

لة ما، و إذا كان القانون الدولي لا يتدخل من حيث المبدأ، في الحياة السلطان الداخلي لدو

الداخلية للدول أو كل العناصر التي تتعلق بهذه الحياة، فإن بعض الدول مستندة في ذلك إلى 

أن إقامة و استمرار العلاقات الدبلوماسية، هو أمر اختياري و إرادي، تلجأ إلى قطع هذه 

سا،إلى حدوث تغيرات في الاختصاص الداخلي لدولة ما مثل هذا العلاقات لأمور ترجع أسا

  :الموقف يمكن أن يحدث في حالتين أساسيتين

                                                
  .113- 112، ص 2008ون العلاقات الدبلوماسیة و القنصلیة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة،منتصر سعید حمودة، قان-  1

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


  الإطار القانوني للحقيبة الدبلوماسية                  الباب الأول 

 

 108

، والذي المفاجئير ومة دولة ما، ذلك أن مثل هذا التغيمن ناحية، حالة التغيير الثوري لحك -

بعض الدول الأجنبية، يمكن أن يدفع بعض الدول إلى قطع علاقاتها  هقد تكون وراء

الدبلوماسية مع النظام القائم بعد هذا التغيير الثوري، هذا الإجراء يعادل إذن رفضا 

للاعتراف بهذا النظام، و يمكن أن يحدث ذلك إذا كان مثل هذا التغيير ناتج، عن انقلاب 

يعتمد ليس على طبقة عريضة من الشعب، و إنما استنادا إلى مساعدة عسكرية لقوة أجنبية، 

، على إثر التدخل العسكري نالنسبة لقطع العلاقات الدبلوماسية مع أفغانستاكما هو الحال ب

  )1(تي، و محاولة إقامة حكم شيوعي فيهااالسوفي

الدول إلى قطع العلاقات الدبلوماسية، كاحتجاج على  أو من ناحية أخرى، يمكن أن تلج

إجراء حسن باعتبار انه  انتهاك خطير لحقوق الإنسان يرتكبه النظام القائم في دولة ما، و هذا

  )2(.قد يؤدي بالدولة المنتهكة لحقوق الإنسان، إلى التراجع عن سياستها

و مثال ذلك، قطع العلاقات الدبلوماسية، بين السلفادور و جنوب إفريقيا، كاحتجاج على 

  .سياسة التمييز العنصري التي تمارسها هذه الأخيرة

  :أو دول أخرى قطع العلاقات كوسيلة للتضامن مع دولة -4

لعل أحسن مثال على ذلك، يؤيد ذلك قيام عشرين دولة افريقية بقطع علاقاتها 

، كتضامن مع الدول 1973نوفمبر  8سبتمبر و  31الدبلوماسية مع إسرائيل، في الفترة ما بين 

  .العربية في أزمة الشرق الأوسط

عديدة، و أنه لا  أن قطع العلاقات الدبلوماسية، يرجع إلى أسباب مما تقدم يتضح،

كإهانة وزير خارجية الدولة المضيفة لسفير الدولة (ة دبلوماسية عيقتصر فقط على وجود واق

  )3(المضيفة ، و إنما هناك أسباب أخرى عديدة تدفع الدول إلى قطع تلك العلاقات

  :قطع العلاقات الدبلوماسية على إثر قرار لمنظمة دولية -5

ظمات الدولية، قرارا أو توصية إلى أعضائها من الممكن أن تصدر إحدى المن

ة، و من أمثلة ذلك التوصية الصادرة عن نبخصوص قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة معي

                                                
  .159-147سید ابراھیم الدسوقي،  المرجع السابق،ص -  1
  .79ھاني الرضا، المرجع السابق، ص  -  2
  .45-39أحمد أبو الوفا، قطع العلاقات الدبلوماسیة، المرجع السابق، -  3
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الجمعية العامة للأمم المتحدة، بقطع العلاقات الدبلوماسية مع جنوب إفريقيا، كرد فعل على 

  الدبلوماسية بين الدول العربية و قطع العلاقات ،سياسة التمييز العنصري، الذي تمارسه

و أية دولة أخرى تطبيقا لقرار من مجلس الجامعة العربية، بسبب إقامة علاقات دبلوماسية 

  .بين تلك الدولة و إسرائيل

و من البديهي، أنه إذا كانت المنظمات الدولية تملك أن تطلب من الدول الأعضاء فيها، 

فإن التطبيق الفعلي لهذا الجزء يرجع في نهاية الأمر قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة ما، 

إلى تصرف كل دولة، و بناء على ذلك و لأن قرارات غالبية المنظمات الدولية الحالية، ليس 

لها خاصية التنفيذ التلقائي، فإن لكل دولة أن تقوم بتحديد الجهات المختصة بتطبيق قرار قطع 

 من ميثاق الأمم المتحدة )48(فيذ، لذلك فإن المادة العلاقات الدبلوماسية، ووضعه حيز التن

تقرر  مثلا ، أن  الأعمال  اللازمة  لتنفيذ  قرارات  مجلس  الأمن  لحفظ  السلم  و الأمن  

يقومون  الدوليين  لا يقوم  بها  جميع  أعضاء  الأمم  المتحدة    أو  بعض هؤلاء  الأعضاء

ريق العمل في الوكالات الدولية المتخصصة التي بتنفيذ القرارات المتقدمة مباشرة و بط

  "فيها ايكونون أعضاء

  :حصانة الحقيبة الدبلوماسيةالتعسف في استعمال حق قطع العلاقات الدبلوماسية بسبب -6

 المرسلة أو بعثتها قد يرجع قطع العلاقات الدبلوماسية بين دولتين، إلى قيام الدولة

ة ، و ذلك لاحتوائها على أشياء غير مشروعة و مخالفة بإساءة استخدام الحقيبة الدبلوماسي

  .للقانون الداخلي للدولة المستقبلة، مما يشكل خطرا على أمنها القومي و انتهاكا لسيادتها

مساعد هتلر، في الحرب العالمية " أدولف"و مثال ذلك، ما قامت به إسرائيل من خطف 

ائم حرب ضد اليهود، ومحاكمته في الثانية من دولة الأرجنتين، على رغم ارتكابه جر

لت إسرائيل حصانة الحقيبة الدبلوماسية وقامت بتهريبه ستغإسرائيل عن هذه الجرائم، و أ

 كوى إلى مجلس الأمن، إذداخلها، فما كان على الأرجنتين إلا أن قدمت مذكرة احتجاج و ش

صارخة لقواعد القانون اعتبرت أن ذلك يعد انتهاكا لسيادة الأراضي الأرجنتينية، و مخالفة 

، و ذلك بإساءة استخدام الحقيبة 1961الدبلوماسي، و اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 

" أودلف"الدبلوماسية في غير ما خصصت من اجله، و طلبت الأرجنتين من إسرائيل عودة 
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ها الدبلوماسية إليها، و عندما رفضت إسرائيل هذا الطلب أعلنت دولة الأرجنتين قطع علاقات

   )1(.مع إسرائيل

  :المطالبة بالتعويض: الفرع الثاني - 

   المبادئباعتبار أن الدول أعضاء في الجماعة الدولية، وافقت على احترام بعض 

ها، و تهذب سلوكاتها، و هي من أجل ذلك وافقت نو القواعد التي تنظم علاقاتها فيما بي

لأهداف الجماعة الدولية، متحملة المسؤولية في على تحمل بعض الالتزامات تحقيقا  اضمني

حالة انتهاكها أو خرقها لأحد هذه الالتزامات، أو عدم تنفيذها بطريقة تؤدي إلى الإضرار 

   )2(.عن ذلك ئبدولة أو بدول أخرى، و هي في هذه الحالة تلتزم بتعويض الضرر الناش

باحتوائها على  ة الدبلوماسية،لهذا فإذا قامت الدولة المرسلة، بإساءة استخدام الحقيب

أشياء غير مشروعة بقصد الإضرار بأمن و سلامة الدولة المستقبلة، فإنها تكون بذلك قد 

أخلت بالتزامها الدولي، الذي يفرض عليها اتخاذ الإجراءات المناسبة، التي تكفل منع إساءة 

ولية الدولية جراء هذه و عليه تتحمل الدولة المرسلة المسؤ استخدام الحقيبة الدبلوماسية،

المخالفة، و من ثم تلتزم الدولة بالتعويض عن هذه المخالفة، التي ألحقت أضرار سواء 

  .بالدولة المستقبلة، أو دولة العبور

  :و يمكن تعريف المسؤولية الدولية بأنها

سبب روع طبقا لقواعد القانون الدولي يلتزام دولي أو القيام بعمل غير مشإخرق "

لة أو أكثر، يترتب عليه التزام الدولة المنسوب إليها ارتكاب العمل غير المشروع ضررا لدو

   )3("بالتعويض للدولة المضرورة

المسؤولية الدولية هي المبدأ الذي يلزم الدولة التي انتهكت القانون : و بمعنى آخر

   )4(.الدولي، بتعويض الضرر الناتج عن هذا الانتهاك

                                                
  .259-258الفار، مباديء القانون الدولي العام، المرجع السابق، ص  عبد الواحد محمد -  1
  .609، ص1997علي إبراھیم علي، الحقوق و الواجبات الدولیة العامة، دار النھضة العربیة القاھرة، الطبعة الأولى،  -  2
ولي المعاصر، دار النھضة عبد المنعم متولي، مبدا تحریم الاستیلاء على أراضي الغیر بالقوة في ضوء القانون الد-  3

  .35، ص 1999العربیة، القاھرة، عام 
وضع قانوني بمقتضاه تلتزم الدولة المنسوب إلیھا : ، بأنھا"للمسؤولیة الدولیة"و قد جاء في تعریف شارل روسو -  4

  .ارتكاب عمل غیر مشروع وفقا للقانون الدولي بتعویض الدولة التي وقع ھذا العمل في مواجھتھا
  :أنظر
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عناصر  هناك ثلاثة عريف للمسؤولية الدولية، يتضح جليا أنناءا على ما تقدم من تبو

  :هي ولمسؤولية الدولية ل

  :الفعل الغير المشروع-أ

المسؤولية الدولية لا تقوم دون وجود هذا العنصر الأساسي، و هو الفعل الغير 

مشروع، و المتمثل في قيام الدولة بخرق التزام دولي مفروض عليها، و ثابت و نافذ في 

أيا كان مصدره، أي سواء كان مصدره قاعدة عرفية أو اتفاقية أو قاعدة تمثل مبدأ من  حقها

التي أقرتها الأمم المتحدة، أو كان التزام نص عليه في قرار من قرارات المنظمات  المبادئ

الدولية، و سواء كان تصرف الدولة غير المشروع إخلالا إيجابيا أو مباشرا بالالتزام الدولي 

على الدولة، أم كان في صورة الامتناع عن القيام بعمل يترتب عليه تطبيق التزام  المفروض

دولي، بمعنى أنه يجب أن يكون هناك خطأ، من جانب الدولة، سواء أكان هذا الخطأ متعمدا 

  من جانب الدولة، بأن كان نتيجة قوة قاهرة  اأو نتيجة إهمال منها، أما إذا انتفى الخطأ كلي

  )1(.أو نتيجة خطأ من الدولة التي أصابها الضرر ذاتها، انتفت المسؤولية ئأو ظرف طار

  :الضرر المترتب على العمل غير المشروع-ب

يجب لقيام المسؤولية الدولية لدولة ما، أن يترتب على العمل الغير مشروع، و الذي 

ن من أشخاص القانون الدولي، بحيث يمك لال بالتزام دولي، ضررا لشخص آخريمثل إخ

  .القول بأن حقا من الحقوق قد تم المساس به أو أن مصلحة مشروعة قد تعرضت للانتهاك

  

  

  

                                                                                                                                                       
Charles Rousseau, « La responsabilité internationale, cours de droit international public de 
la faculté de droit, Apedone, paris, 1959-1960, p.7 

  :أنظر أیضا
العربیة، القاھرة، محمد حافظ غانم، المسؤولیة الدولیة، دراسة لأحكام القانون الدولي و تطبیقاتھا، مجلة الدراسات القانونیة 

  .16-15،ص 1983، 6عدد
  .404، ص 1973محمد طلعت الفنیمي، الوسط في قانون السلام، منشأة المعارف، الإسكندریة، : أیضا
محمد السعید الدقاق، شرط المصلحة في دعوى المسؤولیة عن انتھاك الشرعیة الدولیة، الدار الجامعیة للطباعة و : أیضا

  .11، ص 1983النشر، بیروت، عام 
  .256، ص 1975علي صادق أبو ھیف، القانون الدولي، منشأة المعارف، الإسكندریة، : أیضا

  .257، ص نفسھأنظر علي صادق أبو ھیف، القانون الدولي العام، المرجع -  1

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


  الإطار القانوني للحقيبة الدبلوماسية                  الباب الأول 

 

 112

  :نسبة العمل غير المشروع إلى شخص من أشخاص القانون الدولي العام-ج

يشترط لقيام المسؤولية الدولية، وقوع العمل غير المشروع، و المسبب للضرر من 

بمبدأ سيادة الدولة داخليا و خارجيا أو مبدأ تعبير  دولة ما، و يلاحظ أن هذا العنصر يرتبط

  .الدولة عن إرادتها من خلال أجهزتها المختلفة

و معنى هذا أن المسؤولية الدولية للدولة، تنعقد عن كل عمل غير مشروع يصدر عن 

أحد أجهزتها، أيا كانت طبيعة و نوعية عمله سواء كان تشريعيا أو قضائيا أو تنفيذيا وأيا 

  )1(.درجة هذا الجهاز داخل الدولة أو خارجها كانت

و إزاء ما تقدم فإن الدولة المرسلة تتحمل تبعة المسؤولية الدولية، في حالة إساءة 

استخدام الحقيبة الدبلوماسية، باحتوائها أشياء غير مشروعة بهدف الإضرار بأمن و سلامة 

وفقا لأحكام القانون الدولي ونص الدولة المستقبلة، باعتبار أن هذا العمل يعد غير مشروع 

و التي نصت  1961لعام  من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية )27(الفقرة الرابعة من المادة 

  :على أنه

و من ثم فإن الدولة المرسلة تكون ملزمة قانونيا، بألا تحتوي حقيبتها الدبلوماسية إلا 

، و قد 1961من اتفاقية فيينا لعام  )27(ادة من الم )4(على الأشياء المنصوص عليها، بالفقرة 

منه  )25(من المادة  )2(أكد هذا الالتزام مشروع لجنة القانون الدولي، حيث نصت الفقرة 

  :على أنه

لك المشار إليها، في تتتخذ الدولة المرسلة التدابير الملائمة لمنع إرسال أشياء غير "

  )2(.بواسطة حقيبتها الدبلوماسية) 1(الفقرة 

فإذا ما خالفت ذلك، تكون الدولة المرسلة قد خالفت أحكام القانون الدولي، و من ثم 

تلتزم تجاه الدولة المستقبلة، بالتعويض عن الضرر الناجم عن عملها غير المشروع والمتمثل 

                                                
لطباعة الحدیثة، عبد الغني محمود، المطالبة الدولیة لإصلاح الضرر في القانون الدولي العام و الشریعة الإسلامیة، دار ا-  1

  .11،ص 1986القاھرة، الطبعة الأولى، 
، 46احمد عبد الونیس، المسؤولیة الدولیة للعراق عن احتلال  دولة الكویت، المجلة المصریة للقانون الدولي، العدد : أیضا
  .28، ص 1990عام 
  .224- 211، ص 1959فؤاد شباط ، الحقوق الدولیة العامة، دمشق، عام : أیضا
، 1986ال طھ ند، مسؤولیة المنظمات الدولیة في مجال الوظیفة الدولیة، الھیئة المصریة العامة للكتاب، القاھرة، جم: أیضا
  .23ص

  .206، مرجع سابق، ص 1989حولیة لجنة القانون الدولي، عام -  2
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في إساءة استخدام حقيبتها الدبلوماسية، شرط أن يكون التعويض متناسبا مع الضرر، و يحق 

قبلة إتباع كافة الوسائل الدبلوماسية و القضائية، لإجبار الدولة المرسلة على للدولة المست

  . التعويض ءالالتزام بأدا
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لا ترسل الحقيبة الدبلوماسية عادة في البريد العادي، بل تنقل بواسطة مراسل مختص 

وماسية، و سواء أكان هذا أصطلح على تسميته، المراسل الدبلوماسي أو حامل الحقيبة الدبل

الأخير موظفا دائما أم مؤقتا، لا بد أن تتوافر فيه شروط معينة، كما يخضع لإجراء و طرق 

بعض المهام و الواجبات على  حملإلى جانب تتعيين حتى يتمكن من تقلد هذا المنصب، 

 متيازاتالامهامه على أفضل وجه، و كل ذلك في سبيل التمتع بالحصانات و بللقيام  هعاتق

  .الدبلوماسية التي يقررها له القانون في هذا الشأن

لدراسة ينقسم الباب إلى فصلين، سيخصص الفصل الأول  فو ترتيبا على ذلك، سو

حامل  امتيازات حصانات و و الفصل الثاني للتعرف على ماهية حاملي الحقيبة الدبلوماسية،

  .الحقيبة الدبلوماسية
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الحقيبة  ماهية حامل
 الدبلوماسية
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في إنتقاء ممثليه لدى الدول الأجنبية، إلا أن إرادته حر رئيس الدولة القاعدة العامة، أن 

عامة قد لا تنص عليها القوانين الداخلية، و لكنها مستمدة من أحكام  بشروطهذه موجهة أولا 

القانون الدولي العام و الأعراف الدبلوماسية هذا من جهة، و من جهة ثانية تأتي النصوص 

شروط خاصة وهي تختلف من دولة إلى أخرى، و عند بنتقاء الداخلية و تقيد حرية الإ

استيفاء المرشح للشروط المذكورة من دولية و داخلية، يمكن له أن يتقلد هذا المنصب غير 

أن الأمر يختلف إذا تعلق، بالقيام بمهمة دبلوماسية معينة والتي تكمن في نقل الحقيبة 

ن طابع خاص، قد يقوم بها موظف دائم أي من الدبلوماسية، فإن الأمر هنا يتعلق بوظيفة م

هذه المهمة، غير أنه يتعين بعين للقيام يأعضاء البعثة الدبلوماسية الدائمة، أو موظف مؤقت 

عليه إحترام بعض الشروط التي يجب أن تتوافر فيه، إلى جانب إحترام بعض الإجراءات 

    .الخاصة بتقديمه
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  .لدبلوماسيةحامل الحقيبة ا مفهوم: المبحث الأول

يتعين التنصيب سواء في رتبة مبعوث دبلوماسي أو حامل حقيبة دبلوماسية، توافر 

بعض الشروط التي يجب أن يتحلى بها كل من الطرفين، بالإضافة إلى تتبع إجراءات خاصة 

لتعيين كل منهما في مهامه، غير أن ما يعنينا هنا هو حامل الحقيبة الدبلوماسية وعلى هذا 

  يان كل ما تقدم إتباعا من خلال تقسيم هذا المبحث إلى مطلبينبنقوم بتالأساس س

تعريف حامل الحقيبة الدبلوماسية و شروطه في حين يتناول  ،يتناول المطلب الأول

  .المطلب الثاني طرق تعيين حامل الحقيبة الدبلوماسية

  

  :شروطهتعريف حامل الحقيبة الدبلوماسية و  :الأول طلبالم

ون رئيس الدولة حرا في إنتقاء ممثليه لدى الدول الأجنبية، إلا أن إرادته الأصل أن يك

شروط عامة قد لا تنص عليها القوانين الداخلية، و لكنها مستمدة من أحكام بهذه موجهة أولا 

القانون الدولي العام و الأعراف الدبلوماسية هذا من جهة، و من جهة ثانية تأتي النصوص 

ة الإنتقاء بشروط خاصة، وهي تختلف من دولة إلى أخرى وعند استيفاء الداخلية و تقيد حري

المرشح للشروط المذكورة من دولية و داخلية، لابد من الحصول على موافقة الدولة التي 

وكذا المادة الرابعة من  هذا ما استقر عليه العرف الدولي ، و)1(وفد إليها في شأن قبوله ي

  :  بقولها 1961وماسية لعام اتفاقية فينيا للعلاقات الدبل

يجب على الدولة المعتمدة التأكد من قبول الدولة المعتمد لديها للشخص، المزمع " -1

  .اعتماده رئيسا للبعثة المنشأة فيها

و هذا ما  "بإبداء أسباب رفض القبول للدولة المعتمدة الا تلزم الحكومة المعتمد لديه -2

 .سنتولى تبيانه من خلال الفرعين التاليين

  

                                                
، ص .84، ص 1999قاھرة ،  عبد المنعم جنید،  القانون  الدیبلوماسي  و العلاقات  القنصلیة، دار النھضة  العربیة، ال  1

84.  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 حامل الحقيبة الدبلوماسية    ثاني                 الباب ال

 119

  :حامل الحقيبة الدبلوماسية تعريف: الفرع الأول

في البداية لابد من الإشارة، إلى أنه لا وجود لتعريف حامل الحقيبة الدبلوماسية في 

إتفاقيات التدوين الأربع الخاصة بالقانون الدبلوماسي، و إنما يمكن استنباط تعريف له من 

تكمن في نقل الحقيبة و توصليها إلى خلال وظيفته، خاصة و أن المهمة المسنودة إليه، 

تساهم في تحديد تعريفه، مع الإشارة إلى أنه يوجد عدة  ، و هي بذلك المكان المرسلة إليه

أنواع لحملة الحقائب الدبلوماسية، فهناك حامل الحقيبة الدائم، و حامل الحقيبة المؤقت، كما 

ا، أن يكون مزودا بكافة يجب لإضفاء لفظ أو وصف حامل حقيبة دبلوماسية على شخص م

المستندات و البيانات التي تدل على صفته كحامل حقيبة دبلوماسية، لكي يتمتع بالحصانات و 

الإمتيازات المقررة له، لأنه بدون توافر هذه البيانات و المستندات، فإنه قد يعامل على أنه 

  .دبلوماسيةحامل الحقيبة ال ةناقل للحقيبة الدبلوماسية فقط دون التمتع بحصان

  :و بناء على ما تقدم يتعين علينا التطرق إلى النقطتين التاليتين

  :تعريف حامل الحقيبة الدبلوماسية -أ

على شخص ما، يجب أن يكون هناك   لإضفاء وصف حامل الحقيبة الدبلوماسية 

حديد ريفا دقيقا و متفقا عليه طبقا لأحكام القانون الدولي العام، و هذا لحكمة تكمن في تتع

  .مدى تمتعه بالحصانات و الإمتيازات المقررة له

  وعليه كيف يمكن تعريف حامل الحقيبة الدبلوماسية؟

وظيفته، إذ أن حامل الحقيبة من خلال يكمن تعريف حامل الحقيبة الدبلوماسية 

  .   )1(الدبلوماسية هو المبعوث أو الرسول

                                                
  .   1992أحمد أبو الوفا، القانون الدبلوماسي الإسلامي، دار النهضة العربية، القاهرة : أنظر -  1

من بعث برسالة، يقال أرسله بكذا إذا طلب إليه تأدتيه وتبليغه، وجمعه رسل بسكون السين، و : والرسول في الفقه هو
ان ذكر حر أوصى إليه بشرع وأمر تبليغه، فإن أوصى إليه ولم يأمره بالتبليغ فهو رسل بضمها، وفي لسان الشرع إنس

  .نبي، فكل رسول نبي ولا عكس، فقد يكون نبيا غير رسول
محمد خليل هراس، شرح العقيدة الوسطية لشرح الإسلام ابن تيمية، مراجعة عبد الرزاق عفيفي، تعليق إسماعيل : أنظر

  .09ص 1983هـ،  1403لإدارة البحوث العلمية و الإفتاء و الدعوة و الإرشاد، الرياض الأنصاري، الرئاسة العامة 
رسول دولته و :" ، أن وزير الخارجية هونخدم كلمة رسول، إذ يقول حامد سلطاتسيوفي الكتابات الحديثة مازال اتجاها 

عام في وقت السلم، دار النهشة العربية، حامد سلطان، القانون الدولي ال: ، أنظر"وسيطها لدى حكومات الدولة الأجنبية
  .160القاهرة ص 

للدلالة على الدبلوماسيين الذين يقومون بنقل الرسائل الرسمية في " الرسول جمع رسل" و يستخدم على ماهر باشا كلمة 
  ".      يبة الدبلوماسيةحامل الحق"حالة تعطيل أعمال البريد أو في حالة الإستعجال، و يبدو أنه يقصد بذلك ما يطلق عليه الآن 
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قيبة الدبلوماسية بهذه الصفة وعلى الرغم من أنه لا يوجد نص يبين تعريف حامل الح

مكن أن نستدل من خلالها على ي، إلا أن الأحكام التالية )1(في الإتفاقيات السارية المفعول

  .      عناصر لتعريف حامل الحقيبة

  1961إتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام  -1

  :على ان 27من المادة  5و1فقد نصت الفقرتان 

ة المعتمد لديها للبعثة حرية الإتصال لجميع الأغراض الرسمية الدول زتجي": 1الفقرة

  للبعثة عند اتصالها بحكومة الدولة المعتمدة و بعثاتها  زوتصون هذه الحرية و يجو

و قنصلياتها الأخرى أينما وجدت، أن تستخدم جميع الرسائل المناسبة بما في ذلك الرسل 

  .الشفرةالدبلوماسيون والرسائل المرسلة بالرموز أو 

تقوم الدولة المعتمد لديها بحماية الرسول الدبلوماسي أثناء قيامه بوظيفته على : 5الفقرة 

أن يكون مزودا بوثيقة رسمية تبين مركزه و عدد الطرود التي تتألف منها الحقيبة 

  ..."    الدبلوماسية 

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                       
وقد أخذت إتفاقیة إمتیازات منظمة المؤتمر .187أحمد أبو الوفا، القانون الدبلوماسي الإسلامي، المرجع السابق ص: أنظر

بلفظ رسول، بقولھا یتمتع ممثلي الأعضاء ) م1976ھـ، 1396والتي تبناھا مؤتمر وزراء الخارجیة في استنبول (الإسلامي 
   ).تباتھم برسول خاص أو في حقائب مختومةاحق استعمال الرمز في رسائلھم و تسلم مك: (ازات منھابحصانات و امتی

  :و یمكن تعریف الرسول في اللغة كالآتي
إذ تقول العرب أرسلت رسولا أي بعثتھ برسالة یؤدیھا، و یجوز استخدام ھذا اللفظ بالنسبة للمذكر و المؤنث و المثنى و 

  .الجمع
أحمد أبو الوفا، أن التعریف ضیق لأن مھمة الرسول قد لا تتجسد فقط في التسلیم أو القبض، و إنما قد یبلغ وفي ھذا یضیف 

  .إلخ...رسالة شفھیة و الرد علیھا شفاھة أو قد یشارك بالتطبیق لفكرة المجاملة في تقدیم عزاء أو حضور فرح 
  :و یمكن تعریف الرسول في اللغة كالآتي

رسولا أي بعثتھ برسالة یؤدیھا، و یجوز استخدام ھذا اللفظ بالنسبة للمذكر و المؤنث و المثنى و  إذ تقول العرب أرسلت
  .الجمع

  یقصد بالإتفاقیات الساریة المفعول -  1
، واتفاقیة البعثات الخاصة 1963، و اتفاقیة فیینا للعلاقات القنصلیة لعام 1961اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة لعام 

  .1975واتفاقیة فیینا لتمثیل الدول في علاقاتھا مع المنظمات ذات الطابع العالمي لعام  ،1969
، المجلد 95، ص500الأمم المتحدة، مجموعة المعاھدات، المجلد : انظر على التوالي: للإطلاع على نصوص ھذه الإتفاقیات

  . 4،3،2،1، أو الملاحق 2503مرفق قرار الجمعیة العامة . 261، ص 596
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  :1963نا للعلاقات القنصلية لعام يتفاقية فيإ- 2 

  منها على أنه 5و1 حيث نصت الفقرتان

وللمركز القنصلي في اتصاله بالحكومة و البعثات الدبلوماسية و المراكز ...  ":1الفقرة 

ستخدم جميع الرسائل تالقنصلية الأخرى و للدولة الموفدة، أينما كانت مواقعها، أن 

 ..."ا في ذلك حاملوا الحقائب الدبلوماسية أو القنصلية بمالمناسبة 

زود حامل الحقيبة الدبلوماسية بوثيقة رسمية تبين مركزه و عدد الطرود ي... ":5الفقرة 

  ."التي تتألف منها الحقيبة القنصلية

  :1969اتفاقية البعثات الخاصة لعام -3

  :منها على أن )28(من المادة )6،3،1(حيث نصت الفقرات

اتها الدبلوماسية و للبعثة الخاصة في اتصالها بحكومة الدولة الموفدة و بعث"... : 1الفقرة 

ومراكزها القنصلية، و بعثاتها الخاصة الأخرى أو بأقسام البعثة نفسها أينما كانت 

 ."ا في ذلك حاملوا الحقائبمبن يستخدم جميع الوسائل المناسبة مواقعها، أ

ما كلن ذلك ممكنا، وسائل الإتصال بما في ذلك ثتستخدم البعثة الخاصة، حي...  ":3الفقرة 

 ."لدولة الموفدةلبة بالبعثة الدبلوماسية الدائمة حامل الحقي

  حامل حقيبة البعثة الخاصة الذي يكون مزودا بوثيقة رسمية تبين مركزه ... ":6الفقرة 

  ..." و عدد الطرود التي تتألف منها الحقيبة

بشأن تمثيل الدول في علاقاتها مع المنظمات الدولية ذات  1975اتفاقية فيينا لعام  -4  

  :بع العالميالطا

  منها على أن )27(من المادة ) 5،1(حيث تنص الفقرتان 

  و للبعثة في اتصالها بحكومة الدولة الموفدة و بعثاتها الدبلوماسية الدائمة" : 1الفقرة 

و مراكزها القنصلية و بعثات مراقبيها الدائمين، و بعثاتها الخاصة، و وفودها و وفود 

ا في ذلك حاملوا متستخدم جميع الوسائل المناسبة ب مراقبيها أينما كانت مواقعها أن

  "...الحقائب 

حامل حقيبة البعثة الذي يكون مزودا بوثيقة رسمية تبين مركزه وعدد ...":5الفقرة 

  ..."   الطرود التي تتألف منها الحقيبة
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  :من ذات الإتفاقية على انه )57(من المادة  )6،3،1(كما تنص الفقرات 

  وفد في اتصاله بحكومة الدولة الموفدة و بعثاتها الدبلوماسية الدائمةو لل...:1الفقرة 

و مراكزها القنصلية، و بعثاتها الدائمة، و بعثاتها من المراقبين الدائمين و بعثاتها 

ها، أن يستخدم جميع عقوفود المراقبين، أينما كانت موا د الأخرى ووالخاصة، والوف

  "...ا الحقائبالوسائل المناسبة بما في ذلك حاملو

ا في ذلك حامل حقيبة ميستخدم الوفد حيثما كان ذلك ممكنا وسائل الإتصال، ب": 3الفقرة 

البعثة الدبلوماسية الدائمة أو المركز القنصلي أو البعثة الدائمة أو بعثة المراقبة الدائمة 

  ."للدولة الموفدة

التي  الطرود ن مركزه، وعددحامل الوفد الذي يكون مزودا بوثيقة رسمية تبي...":6الفقرة 

  '."تتكون منها الحقيبة

ستفاد من النصوص الواردة في الإتفاقيات المتعددة الأطراف السابق ذكرها أنها يو    

تحتوي على مبادئ توجيهية لتحديد تعريف و وظائف حامل الحقيبة الدبلوماسية، وأن حامل 

، يصبح الوسيلة المناسبة التي تستخدمها الحقيبة الدبلوماسية بحرصه على القيام بهذه الوظائف

منة بالبعثة الدبلوماسية أو المكتب القنصلي أو بعثات المراقبة آدولة ما للإتصال، بطريقة 

الحقيبة  لمب، و لهذا لابد أن يكون تعريف حاالدائمة، أو البعثات الخاصة، أو الوفد المراق

  .)1(على قائمة بمختلف الأنشطة الدبلوماسية واسعا و مرنا، ولا يكون ضيقا و مقتصرا

و بناء على كل ما تقدم، فإننا نجد أن أفضل تعريف لحامل الحقيبة الدبلوماسية هو 

  :مايلي

المبعوث الدائم لدى الدولة المرسلة و المكلف بنقل الحقيبة الدبلوماسية و المحافظة  -

 .عليها و توصيلها إلى المكان المرسل إليه

صيصا من جانب الدولة المرسلة أو من البعثة أو هو الرسول الذي يكلف خ -

  .لها إلى وجهتهايالدبلوماسية بنقل الحقيبة الدبلوماسية و المحافظة عليها و توص

                                                
، الوثائق الرسمیة للجمعیة العامة 1979أنظر تقریر لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتھا الحادیة و الثلاثین، أوت عام   1

  . 634للأمم المتحدة، الدورة 
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هذا التعريف، يتبين لنا بأن حامل الحقيبة الدبلوماسية قد يكون حامل حقيبة ومن خلال 

  ان السفينة أو قائد الطائرة دائم أو حامل حقيبة مؤقت، كذلك قد يتم نقل الحقيبة بواسطة قبط

  .و هذا ما سيتم تبيانه من خلال النقطة الموالية

   :أنواع حاملي الحقائب الدبلوماسية -ب

تعدد أنواع حاملي الحقيبة الدبلوماسية، فقد يتم تعيين حامل الحقيبة الدبلوماسية بصفة ي

ة لنقل و تسليم الحقيبة ينه بصفة مؤقتيدائمة من جانب الدولة المرسلة، كما يمكن أن يتم تع

الدبلوماسية إلى المرسل إليه في إقليم الدولة المستقبلة، كما يمكن أن يعهد أمر توصيلها إلى 

  :قبطان سفينة أو قائد طائرة، و هذا ما سنتولى تبيانه من خلال ما يلي

 : الدبلوماسية الدائمحامل الحقيبة  -1

ث الدبلوماسي المعين أصلا عن طريق حامل الحقيبة الدبلوماسية الدائم، هو المبعو

الدولة المرسلة بصفة دائمة لحمل الحقيبة الدبلوماسية وتقلها و تسليمها إلى المرسل إليه في 

  .إقليم الدولة المستقبلة

  :وفي هذا الشأن نصت المادة الثالثة من مشروع مواد لجنة القانون الدولي على أنه

شخصا مفوضا وفقا للقواعد القانونية المقررة من " ل الحقيبة الدبلوماسيةمحا"يعني مصطلح 

  :جانب الدولة المرسلة، إما بصفة منتظمة أو لمناسبة خاصة كحامل حقيبة مؤقت بوصفه

حامل حقيبة دبلوماسية بالمعنى الوارد في إتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية المؤرخة في  -

18/4/1961.  

في اتفاقية فينا للعلاقات القنصلية المؤرخة في  حامل حقيبة قنصلية بالمعنى الوارد -

24/4/1963.  

ى الوارد في اتفاقية البعثات الخاصة المؤرخة في عنحامل حقيبة لبعثة خاصة في إطار الم -

8/12/1969.  

حامل حقيبة لبعثة دائمة أو بعثة مراقبة دائمة أو وفد أو وفد مراقب في إطار المعنى  -

لتمثيل الدول في علاقاتها مع المنظمات ذات الطابع العالمي في الوارد في اتفاقية فيينا 
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و نقل و تسليم الحقيبة الدبلوماسية و يستخدم من  ، توكل إليه مهمة رعاية)1( 14/3/1975

  ". أجل الإتصالات الرسمية المشار إليها في المادة

  :حامل الحقيبة الدبلوماسية المؤقت -2

ي الدولة الموفدة إليها، تعيين حامل حقيبة دبلوماسية يجوز للدولة المرسلة و لبعثتها ف

بصفة مؤقتة تكون مهمته هي نقل و تسليم الحقيبة الدبلوماسية إلى وجهتها، و تنتهي صفته 

  .عند إنتهاء مهمته وهي تسليم الحقيبة الدبلوماسية للمرسل إليه

ل ادة مقررة لحامو له في أثناء هذه المهمة كافة الإمتيازات و الحصانات التي تكون ع

  .للحقيبة و توصيلها الحقيبة الدائم و طوال مدة حمله

الفقرة  1961من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام  )2( )27(وقد نصت المادة 

  : السادسة منها على أنه

و يجوز للدولة المعتمدة أو للبعثة تعيين رسول دبلوماسي خاص، و تسري في " : 6الفقرة 

من هذه المادة، و ينتهي سريان الحصانات المذكورة ) 5(لة أيضا أحكام الفقرةالحا ههذ

فيها بقيام مثل هذا الرسول بتسليم الحقيبة الدبلوماسية الموجودة في عهدته إلى المرسل 

  .)3(إليه

المؤقت هو حامل حقيبة لمناسبة خاصة يتمتع  أن حامل الحقيبة الدبلوماسيةومفاد ذلك 

الدائم، على أن تتوقف هذه  الحقيبة الدبلوماسيةتيازات المقررة لحامل بالحصانات و الإم

  .الحصانات و الإمتيازات بمجرد تسليمه الحقيبة إلى المرسل إليه

  

  

  
                                                

  .124، ص 382/4، وثائق الدورة السادسة و الثلاثین الوثیقة رقم 1984حولیة لجنة القانون الدولي، عام   1
  .1961الدبلوماسية عام من اتفاقیة فیینا للعلاقات  27/6أنظر المادة   2
وقد أكدت بعض الدول في ممارستھا الدولیة بشأن حامل الحقیبة الدبلوماسیة على التسویة بین حامل الحقیبة الدبلوماسیة   3

الحقیبة المؤقت تتوقف المؤقت، و حامل الحقیبة الدبلوماسیة العادي باستثناء أن الحصانات و الإمتیازات الممنوحة لحامل 
  .عند تسلیم الحقیبة إلى المرسل إلیھ

ذات الأحكام تنطبق على حامل :" إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة ذكرت فیھا أن" ھنغاریا"وفي رسالة مرسلة إلى حكومة 
  ".الدبلوماسیة المؤقت  الحقیبة الدبلوماسیة تنطبق على حامل الحقیبة

  .یتوفق بمجرد تسلیم الحقیبة الدبلوماسیة إلى المرسل إلیھ المؤقت ات الشخصیة لحامل الحقیبةق الحصانیفیما عدا أن تطب
، الوثیقة رقم 134، حول رسالة حكومة ھنغاریا مرجع سابق،ص 1984أنظر في ھذا الشأن حولیة لجنة القانون الدولي لعام 

382/4.  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 حامل الحقيبة الدبلوماسية    ثاني                 الباب ال

 125

  :بواسطة قبطان السفينة أو قائد الطائرة الحقيبة الدبلوماسيةنقل -3

 ة الدبلوماسيةالحقيبجرى العمل في السنوات الأخيرة بين بعض الدول، على أن تعهد ب

لتجارية التي تقرر الهبوط في مكان مسموح بدخوله في الدولة ا اتإلى قائد إحدى الطائر

  .المرسل إليها

لهذا الغرض، مثل شركة  هاتنشؤوهذا يحدث خاصة عند ما تمتلك الدولة شركات 

  .الخطوط الجوية الإنجليزية ، أو شركة الطيران الدولية الهندية

د بالحقيبة إلى قبطان السفينة، وفي هذه الحالات لا يعتبر قائد كما يمكن لها أن تعه

يحق له التمتع بالحصانة، بينما تظل للحقيبة  الدبلوماسي الطائرة أو السفينة في حكم الرسول

تها حرمتها حتى تصل إلى وجهتها، وفي هذه الحالة يجب أن يكون هذا القائد حاملا لمستند اذ

الموجهة إليها الحقيبة أن  الدبلوماسيةالمكونة للحقيبة، و للبعثة رسمي يبين فيه عدد العبوات 

من يد قائد الطائرة أو  الحقيبة الدبلوماسيةسلم مباشرة و دون قيد تتوفد أحد أعضائها لي

 .)1(السفينة

وبعض الدول مثل بريطانيا و الولايات المتحدة الأمريكية تمثلك أحيانا طائرات خاصة 

  .لدبلوماسيةاائب الحقمخصصة لنقل 

 1961لعام  الدبلوماسية اتفاقية فيينا للعلاقات )27(وقد نصت الفقرة السابعة من المادة 

  .)2(على أنه

إلى ربان إحدى الطائرات التجارية المقدر  الحقيبة الدبلوماسيةأن يعهد ب زجويو" 

بين عدد هبوطها في أحد موانئ الدخول المباحة، و يجب تزويد هذا الربان بوثيقة رسمية ت

، و لكنه لا يعتبر رسولا دبلوماسيا و يجوز للبعثة الحقيبة الدبلوماسيةالطرود التي تتألف منها 

  ".من ربان الطائرة بصورة حرة مباشرة الحقيبة الدبلوماسيةإيفاد أحد أفرادها لتسلم 

ر صراحة بأنه من حق الدولة المرسلة أن تعهد بالحقيبة إلى قائد روهذا النص يق

ة التجارية المقرر هبوطها في أحد موانئ الدول التي تسمح بذلك، مع مراعاة أن يزود الطائر

                                                
1Adiplomat’s hand book of international law and practice martines, the haw gue, 1965, P 
105.  

    .1961من اتفاقیة فینا للعلاقات الدبلوماسیة لعام  27أنظر نص المادة  2
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الحقيبة هذا القائد بالمستندات و الوثائق الرسمية التي تبين عدد الطرود التي تتألف منها 

  .الدبلوماسية

 بمعنى أنه لا يتمتع ،لا يعتبر رسولا دبلوماسيا لحقيبة الدبلوماسيةو لكنه رغم حمله ل

  .الدائم الحقيبة الدبلوماسيةرة لحامل رالمق الدبلوماسية بالحصانة

  

ة ، من مشروع لجن)1( )23(وعلى غرار هذا النص فقد صيغ مشروع نص المادة 

  :القانون الدولي حيث نص على أنه

يجوز أن يعهد إلى قبطان سفينة أو طائرة عاملة على خط تجاري و مقرر " )1(

  .الحقيبة الدبلوماسيةخص به بوصولها إلى ميناء دخول مر

بها طرود التي تتألف منها الحقيبة المعهود ن عدد التبييزود القبطان بوثيقة رسمية  )2(

  .حقيبة دبلوماسيةإليه، و لكنه لا يعتبر حامل 

تسمح الدولة المستقبلة لعضو من بعثة الدولة المرسلة أو من مركزها القنصلي أو  )3(

ق إلى السفينة أو الطائرة لكي يتسلم الحقيبة مباشرة و بكل من وفدها بالوصول دون عائ

  ".حرية من القبطان أو لكي يسلم إليه الحقيبة مباشرة و بكل حرية

أثناء  الدبلوماسية وقد ثار الخلاف بشأن منح قائد الطائرة أو ربان السفينة الحصانة

  .و حتى تسليمه لها لحقيبة الدبلوماسيةفترة حمله ل

 الوضعشأن بل من هولندا و اليابان في تحفظاتهما على مشروع المواد حيث إنتقدت ك

، وفي ب الدبلوماسيةائلحقالطائرات التجارية الحاملين ل يلفائدة قائد المقررة و الحصانات

  :المقابل تحمست كل من شيلي و سوسيرا بذهابهما إلى أنه

                                                
بالملاحظة فیما یتعلق بمختلف  و مما ھو جدیر. 204مرجع سابق، ص  ،1989حولیة لجنة القانون الدولي، عام : أنظر  1

ماسیة أو القنصلیة یتماثل مركز الحقیبة مھما تكن وسیلة نقلھا، و یؤكد ذلك ما جاء الأشكال التي یمكن بھا نقل الحقیبة الدبلو
وفقا للممارسة الحالیة تنقل الحقیبة الدبلوماسیة عادة "أنھ  4في مذكرة صادرة عن وزارة الخارجیة المكسیكیة الفقرة 

حقائب الدبلوماسیة الذین یحملون جوازات سفر كما أنھا تجلب إلى البلد بواسطة حملة ال. كشحنھ جویة و تعامل بصفتھا ھذه
دبلوماسیة أو بواسطة قائدي الطائرات، ومع ذلك لیست ثمة قیود على الإطلاق على طریقة نقل الحقیبة، ویمكن أن یتم ذلك 

أو ما ) إستخدام السفن أو الحافلات أو الطائرات(عن طریق إحدى خدمات التسلیم أو الخدمة البریدیة أو إحدى شركات النقل 
شابھھا، وفیما یتعلق بنقل الحقیبة الدبلوماسیة بواسطة الطائرات أوضحت حكومة كولومبیا أن ھناك عقدا بین وزارة 

یقضي بنقل حاملي الحقائب الدبلوماسیة على الخطوط التي تقوم تلك الشركة " الخارجیة و شركة الخطوط الجویة أفیانكا
  .   بخدمتھا
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الحقيبة ناد يجب أن يكون هناك وضع خاص لتأكيد ما جرى عليه العرف من إس" 

إلى هؤلاء القادة، كما قيل بأنه ليس هناك أدنى شك أن كثيرا من البلدان اعتادت  الدبلوماسية

وبلا مراسل كذلك، فإذا زود قائد الطائرة الموجه بجواز  اجو الحقيبة الدبلوماسيةعلى إرسال 

لحالة يمكن سفر فإنه يعامل كساعي دبلوماسي، و إذا لم يكن معه جواز سفر فإننا في هذه ا

أن نعتبره كناقل بكل بساطة لا يتمتع بالحصانة التي يخولها القانون الدولي للشخص المرافق 

  . لحقيبة الدبلوماسيةل

يقوم  و المكلف من جهة الدولة الحقيبة الدبلوماسيةكما قيل بأن قائد الطائرة الذي ينقل 

 شب نتيجة إزدواجية الوظيفةاع يننز ك، و بعبارة أخرى هنا)1(يالدبلوماسبوظيفة البريد 

من جهة أخرى، فعلى سبيل المثال يمكن أن يتم  لحقيبة الدبلوماسيةكطيار من جهة و حامل ل

لذلك  لحقيبة الدبلوماسيةض عليه من جراء ارتكابه لمخالفة ما، في حين أنه يكون حاملا لبالق

  .(2)الديبلوماسية حقيبةال لقائد الطائرة، طالما يحمل  الدبلوماسيةفإنه يجب منح الحصانة 

                                                
  .143، مرجع سابق ص 1984، حولية لجنة القانون الدولي عام 22مكسيك الفرع رقم رسالة حكومة ال: أنظر -  1

، المجلد الثاني 1983، حولية لجنة القانون الدولي علم 2، الفقرة 18/2/1983ورسالة حكومة كولومبيا، المؤرخة في 

  ).372/4الجز الأول، الوثيقة (

من مشروع المادة  1الفقرة : مشروع لجنة القانون الدولي إلى أنمن  23وفي هذا ذهبت إسبانيا في تعليقها على المادة 

تصور احتمال أن يعهد بالحقيبة إلى ربان سفينة أو قائد طائرة عاملة في خدمة تجارية مقرر دخولها إلى ميناء  23

  .وصول مرخص به

من أعضاء الطاقم غير ربان وترى الحكومة الإسبانية أنه يجوز أيضا أن تعهد بالحقيبة الدبلوماسية إلى فرد مرخص 

  .السفينة أو الطائرة
، مرجع 1988من مشروع لجنة القانون الدولي، حولية لجنة القانون الدولي عام  23تعليق إسبانيا على المادة : أنظر - 2

  .257سابق، ص 

و حصانات حامل الحقيبة إنطلاقا من الرأي القائل أن إمتيازات : " كما ذهبت هولندا في تعليقها على نفس المادة إلى أنه

كون متصلة بوظيفته، و لا يمكن تعليل عدم تمتع حامل الحقيبة المخصص مثل قائد السفينة أو الطائرة بنفس تينبغي أن 

ير إلى أن مهمة  حامل الحقيبة  شالمركز القانوني الذي يتمتع به حامل الحقيبة العادي، و تود حكومة هولندا أيضا أن ت

   423أنظر المرجع السابق ، ص . ة  العملية  يعهد  بها أيضا  إلى أفراد  من الطاقم  غير  القائدالمخصص في الممارس
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بينما ذهب رأي آخر إلى عكس ذلك، بإعتباره يرى أن قائد الطائرة هو المسؤول عن 

مهمة إضافية، و يكفيه أن تبقى الحقيبة  هي الحقيبة الدبلوماسيةطاقم الطائرة، و أن نقل 

  .محصنة، فليس من الضروري أن يحظى بمزايا أخرى

ه إذا كان الرسول الدبلوماسي يقود بنفسه الطائرة في حين يذهب رأي من الفقه، إلى أن

  المخصصة لنقل الحقيبة الدبلوماسية، فإنه في هذه الحالة يشبه بحامل الحقيبة الدبلوماسية 

   .)3(و يتمتع بالتالي بالحصانة

  و نحن نؤيد الرأي الأخير، القائل بضرورة منح الرسول الدبلوماسي كافة الإمتيازات 

صة لحامل الحقيبة الدبلوماسية، إذا كان هذا الرسول يقود الطائرة بنفسه و الحصانات المخص

لأنه في هذه الحالة يشبه على الأقل حامل الحقيبة المؤقت، فيمكن منحه هذه الحصانات على 

بمجرد تسليمه الحقيبة التي في عهدته إلى العضو المرسل من البعثة الدبلوماسية  فأن تتوق

لمطار المقصود لأن ذلك يؤدي إلى ضمان وصول الحقيبة إلى ا لدى وصول الطائرة

و من ثم فإن  أو إنتهاكات تحدث أثناء الرحلة منة، و لتفادي أية تأخيراتآبطريقة  الدبلوماسية

و حماية  الحقيبة الدبلوماسيةحماية  منحه هذه الحصانات و الإمتيازات يكون الهدف منه هو

  .حلةالرسول حامل هذه الحقيبة خلال تلك الر

و هكذا فإنه يجوز للدولة المرسلة أو لبعثتها الدبلوماسية في الدولة الموفدة إليها، أن 

تكون  طاقمتعهد بالحقيبة الدبلوماسية إلى قائد الطائرة أو إلى قبطان السفينة أو أحد أفراد ال

ملاحظة ليها، مع إتسليمها إلى الجهة المرسلة يتم مهمته نقل الحقيبة و المحافظة عليها حتى 

أنه لا يتمتع هذا القائد أو القبطان بأية اميتازات أو حصانات أثناء فترة نقله للحقيبة، لأنه لا 

دبلوماسية، و إنما يعامل بصفته ناقل للحقيبة، و هذا ما نصت عليه الحقيبة لليعد كحامل 

 )23(ص المادة من إتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية و كذا ن )27(الفقرة السابعة من المادة 

  .من مشروع مواد لجنة القانون الدولي

و إن كنا نرى ضرورة منح هذا القائد كافة الإمتيازات والحصانات خلال رحلته لنقل 

  دبلوماسية مؤقت نفسه على إعتباره حامل حقيبةبالحقيبة خاصة إذا كان يقود الطائرة 

  في عهدته، بهدف ضمان حرمة و تتوقف حصاناته و امتيازاته بمجرد تسليم الحقيبة التي 

                                                
  . 147عائشة راتب، التنظیم الدبلوماسي و القنصلي، مرجع سابق، ص  3
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و سرية الحقيبة الدبلوماسية و حمايته أيضا أثناء فترة حمله للحقيبة من أية إنتهاكات محتملة 

  .قد تؤثر على حصانة الحقيبة الدبلوماسية

    :الحقيبة الدبلوماسية الشروط الواجب توافرها في حامل: الفرع الثاني

الإمتيازات و الحصانات المقررة له، طبقا لما لكي يتمتع حامل الحقيبة الدبلوماسية ب

على هذه الصفة و الرتبة من جانب الدولة  تهليه أحكام القانون الدولي، و ضمان معاملإتذهب 

بوثيقة رسمية تبين مركزه و البيانات  هالمستقبلة، يتعين على الدولة المرسلة أن تزود

  .ية أو مرتبتهالرسم تهوظيف إسمهالشخصية و الأساسية، بما في ذلك 

هذا بالإضافة إلى بيان عدد الطرود المكونة للحقيبة الدبلوماسية، التي سيعهد إليه أمر 

  .نقلها و علاماتها و المكان المرسلة إليه

من اتفاقية فيينا للعلاقات ) 27(وهذا ما أشارت إليه الفقرة الخامسة من المادة 

     :        حيث نصت على أن 1961الدبلوماسية لعام 

تقوم الدولة المعتمد لديها بحماية الرسول الدبلوماسي أثناء قيامه بوظيفته على أن " : 5الفقرة 

التي تتألف منها الحقيبة رود طاليكون مزودا بوثيقة رسمية تبين مركزه و عدد 

  ...."الدبلوماسية

مسألة هذا النص، أنه يجب على الدولة المرسلة أن تزود الرسول الذي تعهد إليه  دافوم

نقل الحقيبة الدبلوماسية بوثيقة رسمية أي بجواز سفر رسمي توضح فيه صفته كحامل حقيبة 

         وعلاماتها دبلوماسية، و كذلك بيان يوضح فيه عدد الطرود التي تتكون منها الحقيبة

لحماية لكل من حامل لو وجهتها، و ذلك لحكمة و هدف يكمنان في توفير الدولة المستقبلة 

قيبة الدبلوماسية ذاتها، و معاملته على هذه الصفة، و من ثم فإذا لم يزود حامل الحقيبة الح

الدبلوماسية بهذه المستندات، فإنه لا يعامل على أساس أنه حامل حقيبة دبلوماسية، و إنما 

امل كناقل للحقيبة الدبلوماسية،دون أن يتمتع بالإمتيازات و الحصانات المنصوص عليها يع

  .السابقة الذكر 1961من إتفاقية فيينا لعام ) 27(رة الخامسة من المادة في الفق

وقد أشار إلى هذه الشروط مشروع مواد لجنة القانون الدولي، حيث نصت المادة     

  :الثامنة منه على أنه

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 حامل الحقيبة الدبلوماسية    ثاني                 الباب ال

 130

البيانات الأساسية، بما في  ويزود حامل الحقيبة الدبلوماسية بوثيقة رسمية تبين مركزه "

و وظيفته الرسمية أو مرتبته فضلا عن عدد الطرود التي تتألف منها الحقيبة ذلك إسمه 

  .  )1("الدبلوماسية التي يرافقها و علاماتها و وجهتها

أنها تتطلب أن تبين الوثيقة المزود بها حامل الحقيبة ) 08(ومفاد مشروع المادة 

أو   قة به، كاسمه و وظيفتهالدبلوماسية مركزه و كذلك البيانات الشخصية و الأساسية المتعل

ه الرسمية، اما فيما يتعلق بالحقيبة الدبلوماسية فإن الوثيقة ينبغي ألا تبين عدد الطرود مرتبت

نما يجب أن تتضمن عناصر تعرف الطرود، إالتي تتألف منها الحقيبة الدبلوماسية فحسب، و 

  .شارة إلى وجهتهاالإ و كذلك

دة في هذا الشأن، أن الوثيقة لا تبين فقط مركز وقد أكدت الممارسات الدولية السائ

حامل الحقيبة الدبلوماسية، و إنما كذلك البيانات الشخصية الأساسية المتعلقة به، كما تشمل 

ة لسلستها، مثل أرقامها المقبيانات الطرود التي تتألف منها الحقيبة الدبلوماسية التي يراف

  .)2(ووجهتها و وزنها

الحقيبة الدبلوماسية بالإمتيازات و الحصانات المقررة له،  تع حاملفإنه لكي يتم كذاوه 

   يجب أن تتوافر فيه عدد شروط منها ان يكون حاملا للحقيبة الدبلوماسية و مصاحبا لها، 

جوازا  أوأو جواز لمهمة محددة ،و أن يزود بمستند رسمي سواء كان جواز سفر دبلوماسي

و الأساسية له، و كذا بوثيقة رسمية تبين     لشخصية عاما، موضوع به صفته و البيانات ا

توافرت  عدد الطرود التي تتألف منها الحقيبة و أرقامها و حجمها و وزنها و وجهتها، فإذا ما

                                                
  165، مرجع سابق، ص 1989م اأنظر حولیة لجنة القانون الدولي، ع  1

ض الدول ماھیة الوثائق اللازمة، التي یجب أن یزود بھا حامل الحقیبة و تبین لنا بعض المصادر التشریعیة لبع  2
من الإتفاقیة ) 30(من المادة ) 5(نص الفقرة : الدبلوماسیة أثناء نقلھ للحقیبة الدبلوماسیة، نذكر منھا على سبیل المثال

  :، و التي نصت على أن12/2/1974القنصلیة بین السوید و رومانیا الموقعة في 
حامل الحقیبة بوثیقة تبین مركزه و عدد الطرود التي تتألف منھا الحقیبة و أنھ لا یجوز إلا بموافقة المستقبلة أن و یزود 

  .یكون حامل الحقیبة من موظفي الدولة المستقبلة
  .136، مرجع سابق، ص 1984حولیة لجنة القانون الدولي، عام : أنظر

ا تؤید بشدة الرأي القائد بأنھ من المفید تأیید لھذا الضمان الھام ضد إساءة وفي ھذا أشارت حكومة المملكة المتحدة إلى انھ
من المشروع البیانات التي تتعلق بحامل الحقیبة نفسھ و بالطرود التي ) 8(إستعمال الحقیبة الدبلوماسیة، ان تحدد المادة 

تفرض على الدول المرسلة للحقیبة إلتزاما محددا ینبغي في كل حالة إیضاحھا في الوثیقة، تحدید أكثر دقة و باستخدام تعابیر 
  .لا یثیر أي لبس في ھذا الشأن

  .404، مرجع سابق ،ص 1988حولیة لجنة القانون الدولي، عام : أنظر
بینما ذھبت حكومة سوسیرا إلى أن حامل الحقیبة الدبلوماسیة یعترف بھ بصفتھ  تلك بمجرد ان یحمل وثائق رسمیة تشھد 

  .بصفتھ
  .  431،المرجع السابق،  ص 1988لیة لجنة القانون الدولي، عام أنظر حو
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عه بكافة المزايا و الحصانات المقررة تو تم تهفيه هذه الشروط تلتزم الدولة المستقبلة بحماي

حصانات طوال فترة أدائه لمهمته و حتى تسليم الحقيبة له، و العمل على عدم إنتهاك هذه ال

  .الدبلوماسية إلى الجهة المرسلة إليها ومغادرته إقليمها

أما إذا ما تخلفت إحدى هذه الشروط، فإن حامل الحقيبة الدبلوماسية قد يعامل من جانب 

افة الإجراءات سلطات جمارك الدولة المستقبلة على أنه ناقل للحقيبة فقط، و بالتالي يخضع لك

الجمركية المتبعة في لوائح و قوانين الدولة المستقبلة مع ملاحظة ان هذه المعاملة لا تؤثر 

  .على حصانة الحقيبة الدبلوماسية

  

  :ة الدبلوماسيةتعيين حامل الحقيبو إجراءات طرق : المطلب الثاني

دولة، و الغالب أن يتم تعيين أعضاء البعثة الدبلوماسية وفقا لما يقضي به قانون كل   

يكون ذلك بقرار من رئيس الدولة أو بمرسوم، بناء على اقتراح وزير الخارجية بالنسبة 

ين، وبقرار من وزير الخارجية بالنسبة يلأعضاء البعثة الذين لهم صفة الموظفين الدبلوماس

  .للموظفين الإداريين و الفنيين

لأية دولة إلى القانون الخاص وعلى كل حال، يحسن الرجوع في هذا الشأن بالنسبة 

المنظم لجهازها الدبلوماسي، لمعرفة أي الجهات تختص بتعيين أعضاء بعثاتها الدبلوماسية، 

  .)1(وما يتبع في تعيينهم من إجراءات

لدولة المرسلة الحرية المطلقة في لوفي شأن تعيين حامل الحقيبة الدبلوماسية، فا    

بلة عليه كحامل حقيبة دبلوماسية، و لا يجوز للدولة المرسلة تعيينه شرط موافقة الدولة المستق

  .أن تعهد بالحقيبة إلى أحد من مواطني الدولة المستقبلة إلا بموافقة هذه الدولة الأخيرة عليه

  :ينيوبناء على ما تقدم سيقسم هذا المطلب إلى الفرعين التال

  

  

  

                                                
  .85عبد المنعم جنید، القانون الدبلوماسي و العلاقات القنصلیة، مرجع سابق، ص : أنظر  1

و كذلك مصطفى سید عبد الرحمن، تمثیل الدول في علاقاتھا مع المنظمات الدولیة ذات السمة العالمیة، رسالة دكتوراه، كلیة 
  . 302-301، ص 1984لحقوق ، القاھرة ا
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  :تعيين حامل الحقيبة الدبلوماسيةطرق : الفرع الأول

ن الثابت أن للدولة المرسلة الحق في تعيين أو انتداب عضو دبلوماسي في بعثتها م

  . إلى وزارته أو إلى بعثة تابعة لبلده في بلد آخر )1(للقيام بوظيفة حامل حقيبة دبلوماسية

اتفاقية فيينا  أحكاموقد أشارت إلى حرية الدولة في تعيين أعضاء البعثة الدبلوماسية 

  :العلاقات الدبلوماسية، حيث نصت المادة الرابعة منها على أنهشأن ب، 1961لعام 

يجب على الدولة المعتمدة التأكد من قبول الدولة المعتمد لديها للشخص المزمع " .1

  "اعتماده رئيسا للبعثة المنشأة فيها

  .لا تلزم الحكومة المعتمدة لديها بإبداء أسباب رفض قبول الدولة المعتمدة .2

 مبعوثها نن كان للدولة المرسلة الحرية المطلقة في تعييإو  ومفاد هذا النص انه

الدبلوماسي، إلا أن هذه الحرية تقابلها قبول الدول المستقبلة لهذا المبعوث، فإذا رفضته فلا 

  .يجوز إلزامها بإبداء أسباب الرفض

فقد صيغت المادة السابعة من مشروع لجنة القانون الدولي  نصوعلى غرار هذا ال

  :ت على أنهحيث نص

يجوز للدولة المرسلة أو بعثاتها أو مراكزها  )12و 9(بأحكام المادتين  للاخمع عدم الإ"

  .)2(" القنصلية أو وفودها تعيين حامل الحقيبة الدبلوماسية بحرية

ومفاد مشروع المادة السابعة السابقة الذكر، أنها تتناول عنصرا أساسيا للمركز القانوني 

لوماسية ألا وهو تعيينه، و هذا عمل من أعمال السلطات المختصة في لحامل الحقيبة الدب

الدولة المرسلة أو بعثتها في الخارج، تمارسه بحرية حسب تقديرها، و من ثم فهو يدخل في 

  .الإختصاص الداخلي للدولة المرسلة

  .  كذلك فإن قرار التعيين يحدد فئة حامل الحقيبة الدبلوماسية أهو دائم أو مؤقت

ى الرغم من أن تعيين حامل الحقيبة الدبلوماسية، هو في الأساس شأن من شؤون وعل

ثار دولية، و ذلك على سبيل المثال عند رفض آالقانون الداخلي للدولة المرسلة، فقد تكون له 

  .)3(منح تأشيرة دخول لحامل الحقيبة على أساس أنه غير مقبول

                                                
1-Courrier diplomatique- diplomatic courier. 1 

 .401، مرجع سابق، ص 1989حولیة لجنة القانون الدولي، عام : أنظر 2
 .401، مرجع سابق، ص 1982حولیة لجنة القانون الدولي، عام : أنظر 3
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بحيث يعكس اتسام إجراء التعيين بطابع القانون ) 7(ومن هنا فقد صيغ مشروع المادة

  .الداخلي، و الحاجة إلى مراعاة احتمال الآثار الدولية على حد سواء

كما تجدر الإشارة إلى أنه يجوز تعيين حامل حقيبة دبلوماسية واحد من قبل دولتين أو 

علاقات الدبلوماسية نصت عليه المادة السادسة من اتفاقية فيينا لل أكثر، و ذلك على غرار ما

  :، إذ جاء نصها على أنه1961لعام 

اعتماد شخص واحد رئيس بعثة لدى دولة أخرى مالم تعترض  أكثريجوز لدولتين أو "

  ."الدولة المعتمد لديها على ذلك

وهذا الإجراء قد مارسته بعض الدول بهدف التوفير في النفقات، كما قامت به بعض 

علاقات خاصة تجمع بينها، ولاسيما عندما يتطلب الأمر من  الدول المتجاورة، أو دول لها

حامل الحقيبة الدبلوماسية القيام برحلات طويلة، إلا أنه في هذه الحالة يتعين على الدولة التي 

تعتمد حامل حقيبة دبلوماسية مشترك، أن توضح إجراءات التعيين التي يفترض فيها أن 

سفر حامل الحقيبة صادرا عن إحدى الدول المعنية ينبغي أن يكون جواز  ذتكون مشتركة، إ

منفصلة وثائق من وثيقة الرسمية فيجوز أن تصدر بصورة مشتركة أو أن تتألف ال، أما )1(

  .)2(صادرة عن كل دولة مرسلة

  :حامل الحقيبة الدبلوماسية إجراء تعيين: الفرع الثاني

ء مهما لتعيين حامل الحقيبة هذا و بالإضافة إلى ما تقدم هناك عنصرا آخر، يمثل إجرا

  .الدبلوماسية، يكمن في الجنسية، وهذا ما سنسعى لتسليط الضوء عليه في هذا الفرع

يتطلب الأمر، الإجابة عن سؤال مهم يكمن في تحديد الجنسية التي يشترط ان  وهنا

  .يحملها حامل الحقيبة الدبلوماسية، حتى يتمكن من القيام بهذه المهمة

هذا السؤال، لابد من الذهاب إلى أنه من الثابت أن للدولة المرسلة الحق و للإجابة عن 

في تعيين حامل الحقيبة الدبلوماسية بحرية مطلقة، إلا أن هذه الحرية تقابلها ضرورة مراعاة 

  :الشرطين الموالين

                                                
قواعدھا و نظام الحصانات و الإمتیازات الدبلوماسیة، دار العلم على حسین الشامي، الدبلوماسیة نشاتھا و تطورھا و  1

 .27،ص  1990للملایین، بیروت، الطبعة الأولى
-37،ص 1986عاصم جابر، الوظیفة القنصلیة و الدبلوماسیة، منشورات البحر المتوسط، بیروت، الطبعة الأولى، : أنظر 2

38. 
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صدور موافقة من الدولة المستقبلة على تعيين الشخص المراد تعيينه حامل للحقيبة  .1

  .يةالدبلوماس

  .أن يتمتع حامل الحقيبة الدبلوماسية بجنسية الدولة المرسلة .2

ومن ثم فإن ما يستنتج من خلال ما تقدم، أن حامل الحقيبة الدبلوماسية لابد أن يكون 

من رعايا الدولة المرسلة، ولا يجوز تعيين حامل الحقيبة الدبلوماسية من رعايا الدولة 

احة على هذا التعيين، و لها الحق في سحب هذه الموافقة المستقبلة إلا بموافقة هذه الدولة صر

  .)1(في أي وقت تشاء

ويلاحظ ان جنسية الممثلين الدبلوماسيين، تعد مشكلة ترجع إلى أواخر القرن التاسع 

عشر، و القاعدة العامة و السارية المفعول الآن، هي أن يقتصر القبول في التمثيل 

  .ملون جنسية هذا البلدالدبلوماسي، على الأشخاص الذين يح

ن المناصب الدبلوماسية من وظائف الدولة العامة، التي يقتصر التعيين لأ أولاوذلك 

فيها على رعاياها دون غيرهم، وثانيا لأن رعايا الدولة بحكم رابطة الولاء التي تجمعهم 

م، لذا فغالبا ما تنص هلح دولتهم أكثر من غيراصين على مصيبدولتهم يكونون حر

عويتها أي لوماسي في كل دولة، على التمتع برشريعات الداخلية الخاصة بالتمثيل الدبالت

  . )2(جنسيتها، كشرط للتعيين في وظائفها التمثيلية

وهذه القاعدة تسري على حاملي الحقائب الدبلوماسية، على أساس ضرورة تفادي 

  .لمهام المنوطة بهمداء الفعال لتعارض الواجبات وضمان الولاء للدولة المرسلة و الأ

بشأن العلاقات الدبلوماسية إلى هذه القاعدة حيث  1961وقد أشارت اتفاقية فيينا لعام 

  :منها على أنه )8(نصت المادة 

  .لدولة المعتمدةايجب مبدئيا أن يحمل الموظفون الدبلوماسيون جنسية " .1

لديها إلا  لا يجوز تعيين موظفين دبلوماسيين ممن يحملون جنسية الدولة المعتمد .2

  .اها ويجوز لها سحب هذا الرضا في أي وقتضبر

                                                
لدبلوماسي و القنصلي، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، الطبعة محمد سامي عبد الحمید، أصول القانون ا: أنظر 1

 .189- 187، ص 2006الأولى 
  . 65-64، ص ص 2008منتصر سعید حمودة،  المرجع السابق ،  : أنظر 2
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يجوز للدولة المعتمد لديها الإحتفاظ بهذا الحق بالنسبة إلى مواطني دولة ثالثة، لا  .3

  .")1(يكونون في الوقت نفسه من مواطنين الدولة المعتمدة

  ي وعلى غرار هذه المادة، صيغ نص المادة التاسعة من مشروع لجنة القانون الدول

  :و الذي نص على أنه

ينبغي من حيث المبدأ أن يكون حامل الحقيبة الدبلوماسية متمتعا بجنسية الدولة " .1

  .المرسلة

عين بجنسية الدولة تلا يجوز تعيين حامل الحقيبة الدبلوماسية من بين الأشخاص المتم .2

يؤدي  المستقبلة إلا بموافقة من تلك الدولة، يجوز سحبها في أي وقت، على أنه عندما

حامل الحقيبة الدبلوماسية وظائفه في إقليم الدولة المستقبلة، لا يصبح سحب الموافقة 

نافذا إلا بعد أن يكون حامل الحقيبة الدبلوماسية قد سلم الحقيبة الدبلوماسية إلى 

  .المرسل إليه

فيما يتعلق ) 2(يجوز للدولة المستقبلة الإحتفاظ بالحق المنصوص عليه في الفقرة  .3

  :أيضا

  .بمواطني الدولة المرسلة المقيمين بصفة دائمة في الدولة المستقبلة -أ

  .)2( "الدولة المرسلة ةبمواطني دولة ثالثة لا يحملون أيضا جنسي -ب

  :وقد قيل عندما تم التعليق على مشروع المادة التاسعة السابقة الذكر أن

حامل حقيبة دبلوماسية أن  منها تشترطان قبول الدولة المستقبلة لتعيين 3و 2الفقرتين 

و لذا امة الدائمة في الدولة المستقبلة  يتمتع بجنسيتها أو بجنسية دولة أخرى، أو له حق الإق

الواقعية، لأنهما ينطلقان من الإفتراض الذي من فإن هذين الحكمين لا يتسمان إلا بقدر ضئيل 

                                                
یكون  لا یتمتع المبعوث الدبلوماسي الذي: "على أنھ 1961من إتفاقیة فیینا لعام  38وقد نصت الفقرة الأولى من المادة  1

من مواطنین الدولة المعتمد لدیھا، و المقیمین فیھا إقامة دائمة إلا بالحصانة القضائیة و بالحرمة الشخصیة بالنسبة إلى 
الأعمال الرسمیة التي یقوم بھا بمناسبة ممارسة وظائفھ، وذلك ما لم  تمنحھ الدولة المعتمد لدیھا امتیازات و حصانات 

  ".إضافیة
حامل الحقیبة القتصلیة : " ، على أنھ1963من إتفاقیة فیینا للعلاقات القنصلیة لعام  35امسة من المادة كما نصت الفقرة الخ

لا یجوز تعبینھ إلا بموافقة الدولة المستقبلة إذا كان من مواطني الدولة المستقبلة، و لا أن یكون من المقیمین الدائمین في 
 .  لدولة المرسلةالدولة المستقبلة، إلا إذا كان من مواطنین ا

 .366، مرجع سابق ص 1989أنظر حولیة لجنة القانون الدولي، عام  2
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بصفة دائمة في الدولة يذهب إلى أن حامل الحقيبة الدبلوماسية شخص يطلب منه البقاء 

  .)1( المستقبلة

وهذا فإنه يجوز للدولة المرسلة، أن تعين حامل حقيبة دبلوماسية يتمتع بجنسية الدولة 

المستقبلة، بشرط صدور موافقة صريحة من الدولة الأخيرة، و للدولة المستقبلة الحق في 

فقة مع السير سحب هذه الموافقة في أي وقت مع ضرورة ألا يتعارض سحب تلك الموا

  .المعتاد للمراسلات الرسمية

ويجب عليه ألا يخل بحماية الحقيبة الدبلوماسية لتصل إلى المرسل إليه بطريقة سليمة 

و آمنة، و لذلك لا يصبح سحب هذه الموافقة نافذا إلا بعد أن يكون حامل الحقيبة الدبلوماسية 

  .قد سلم الحقيبة الدبلوماسية إلى المرسل إليه

  

                                                
  .356، مرجع سابق ص 1988حولیة لجنة القانون الدولي، عام : أنظر 1

بالإقتران مع عبارة من حیث " Should"المقصود من استخدام كلمة : وقد ذكر المقرر الخاص للجنة القانون الدولي بأن
السماح للممارسة التي یتبعھا العدید من الدول و المنشئة، في استخدام حامل واحد للحقائب لبعثات في أكثر من بلد المبدأ ھو 

  .   167، مرجع سابق ص 1989واحد، أنظر حولیة لجنة القانون الدولي، عام 
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  :مهام حامل الحقيبة الدبلوماسية: حث الثانيالمب

 ةإن للبعثة الدبلوماسية مهاما رئيسية تقوم بها، بإعتبارها همزة وصل بين الدولة المعتمد

و الدولة المعتمد لديها، وهذا ها ذهبت إليه المادة الثالثة من إتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية 

  .1961لعام 

ل الحقيبة الدبلوماسية مهمة رئيسية، تكمن في تقل الحقيبة وفي المقابل، نجد أن لحام

الدبلوماسية و الحرص على تسليمها بأمان إلى الجهة المرسلة إليها، وعلى هذا الأساس يكلف 

لامها من الجهاز المختص يحامل الحقيبة الدبلوماسية بحماية الحقيبة التي يحملها، بدءا من است

سلة إلى حين تسليمها إلى المرسل إليه، المبين في الوثيقة أو البعثة التابعة للدولة المر

  .الرسمية، وعلى الحقيبة نفسها

  .ولذا فإن أهمية حامل الحقيبة الدبلوماسية، مستمد من مركز الحقيبة نفسها

ا، أن نبين مضمون و نطاق مهام حامل الحقيبة الدبلوماسية، نن لزاما علياومن ثم ك

المهمة و نهايتها، لأنها المبرر للإمتيازات والحصانات التي تمنح وكذا بداية هذه الوظيفة أو 

  .لحامل الحقيبة الدبلوماسية طوال أداء مهامه

  

  :مهام حامل الحقيبة الدبلوماسية و نطاق سريانها طبيعة: المطلب الأول

والدولة المضيفة بعدد  تهيقوم الممثل الدبلوماسي عموما، بإعتباره أداة إتصال بين دول

المهام في الدولة المعتمد لديها، وهذا ما تطرقت إليه المادة الثالثة، من إتفاقية فينا من 

  :، و التي نجد من بينها أهم المهام التالية1961للعلاقات الدبلوماسية لعام 

  .يهادتمثيل دولته لدى الدولة المعتمد ل -1

الحدود حماية مصالح دولته و مصالح رعاياها في الدولة المعتمد لديها، ضمن  -2

 .التي يقرها القانون الدولي

 .القيام بما تكفله به القوانين و اللوائح الداخلية -3

 .التفاوض باسم دولته مع الدولة المعتمد لديها -4

استطلاع الأحوال و التطورات في الدولة المعتمد لديها بكل الوسائل  -5

 .المشروعة، و تقديم التقارير اللازمة عنها إلى حكومة دولته
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علاقاتهما  توطيدلاقات الودية بين دولته و الدولة المعتمد لديها و تعزيز الع -6

 .الإقتصادية و الثقافية و العلمية

و يهمها  تتبع الحوادث في الدولة الموفدة لديها، وإبلاغ الدولة الموفدة، بكل ما -7

 .   )1(م به من هذه الحوادثلأن تكون على ع

لدبلوماسية، وكذا نطاق سريانها وهذا ما وعليه فيما تكمن وظائف ومهام حامل الحقيبة ا

  :سنحاول التطرق إليه من خلال الفرعين الموالين

  :مهام حامل الحقيبة الدبلوماسية طبيعة: الفرع الأول

نجد أن لحامل الحقيبة الدبلوماسية، وظيفة أساسية تتمثل في تمكين دولته من ممارسة 

الإمتيازات التي تتمتع بها البعثة  حق الإتصال، و لعل هذا يعتبر من أهم الحصانات و

و    لهذه الأخيرة، القيام بوظائفها المتمثلة أساسا في الملاحظة ىالدبلوماسية، بحيث لا يتسن

 ذافوية، وكحق في إرسال الرسائل الشالإبلاغ و تلقي التعليمات السرية، دون أن يكون لها ال

ت الرسمية للبعثة، أي أن محتويات حقيبتها الدبلوماسية والمراسلا الحق في التمتع بحرمة

  .الحقيبة هي الموضوع الأساسي الذي يتطلب الحماية القانونية

وحامل الحقيبة هو الشخص المكلف بحراسة و نقل و تسليم الحقيبة، و لذلك فهو يتمتع 

 حرمةيستمد من مبدأ ، والذي نفسهابط من المركز القانوني للحقيبة نبمركز قانوني مست

  .)2(لبعثةلالرسمية المراسلات 

وقد أقر القانون الدبلوماسي الحديث والممارسة الحديثة هذا المركز، باعتباره تفسير 

  .وتبرير للامتيازات والحصانات الدبلوماسية

بة الدبلوماسية، يقتضي الاعتماد يهذا ونجد أن تحديد مجال ومضمون مهام حامل الحق

بة الدبلوماسية التي تمكنه من إنجاز مهمته يحقبين الوظائف الأساسية لحامل التعلى معايير 

  .الرسمية، وكذا الأنشطة الخارجة عن نطاق مهامه
                                                

  .99عائشة راتب، التنظیم الدبلوماسي و القنصلي، المرجع السابق، ص : أنظر 1
، القانون الدولي  العام، الأحكام 2006د عزیز شكري، العلاقات  الدبلوماسیة، دار النھضة  العربیة ، القاھرة ، محم: و كذلك

  .327المنظمة  للعلاقات  الدولیة   وقت  المرجع السابق ص 
  .148-146و عدنان طھ الدوري و عبد الأمیر عبد العظیم العكیلي، المرجع السابق، ص ص 

 .164، ص 1985بلوماسیة، مطابع الفرزدق الریاض و جمال بركات، الد
أحمد أبو الوفا، قانون العلاقات الدبلوماسية والقنصلية، القانون  الدولي  العام،  الأحكام المنظمة  للعلاقات : أنظر - 2

  195ص 1984الدولية وقت السلم      و الحرب ،  الجزء الثاني ، منشورات  الجامعة المفتوحة ، طرابلس ، 
 187جمال بركات، الدبلوماسية ماضيها وحاضرها ومستقبلها، المرجع السابق، ص: كذلكو
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ولهذا فإن وجود تعريف موحد ومتفق عليه بصفة عامة، لنطاق ومضمون وظائف 

بة يما في منع استعمال حصانة الحقابة الدبلوماسية، يمكن أن يؤدي دورا هيحامل الحق

بة أو حاملها، بما في يفرض قيود سواء على الحقإلى  ء الغير مبررالدبلوماسية،وكذا اللجو

بة شخصا غير مرغوب فيه أو مرفوض، كما يمكن أن يذلك حق الدول في اعتبار حامل الحق

بة، بما فيها التسهيلات والامتيازات والحصانات التي ييحدد حقوق والتزامات حامل الحق

بة الدبلوماسية يبة الدبلوماسية وللحقيعبور لحامل الحقتمتعه بها الدولة المستقبلة، أو دولة ال

  )1(.نفسها

، إلى نطاق 1961، من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام )27(وقد أشارت المادة 

  :بة الدبلوماسية وذلك بقولهايومضمون الوظائف الرسمية لحامل الحق

الدبلوماسي أثناء قيامه بوظيفته  تقوم الدولة المعتمد لديها بحماية الرسول :" 5الفقرة

بة يعلى أن يكون مزودا بوثيقة رسمية تبين مركزه وعدد الطرود التي تتألف منها الحق

الدبلوماسية، ويتمتع شخصه بالحصانة، ولا يجوز إخضاعه لأية صورة من صور القبض أو 

  ".الاعتقال

  : كما تنص الفقرة السادسة من نفس المادة على أنه

، وتسري "ويجوز للدولة المعتمدة أو للبعثة تعيين رسول دبلوماسي خاص : "6الفقرة 

، وينتهي سريان الحصانات المذكورة فيها بقيام مثل هذا ) 5(في هذه الحالة أيضا أحكام المادة

  .الرسول بتسليم الحقيبة الموجودة في عهدته إلى المرسل إليه

ا للنص، أنه لا يحدد بدقة الوظائف وبناء على ما تقدم، فإنه يتضح جليا من خلال قراءتن

  .بة الدبلوماسيةيالرئيسية لحامل الحق

بة يوظائف حامل الحقو وعليه، فإننا نستطيع أن نحدد بإيجاز مضمون ونطاق 

الدبلوماسية، في رعاية والحفاظ على الحقيبة والتي تشمل سلامة نقلها وتسليمها إلى الجهة 

  .المرسلة إليها

                                                
  .402، مرجع سابق، ص 1982حولية  لجنة القانون الدولي، : أنظر - 1
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ة أهمية، مع تزايد استخدام حملة الحقائب المؤقتين من البلدان وقد ازدادت هذه المهم

د بالحقيبة إلى قائد طائرة أو ربان هقدمة على السواء، ولاسيما حين يعتالنامية والبلدان الم

  .سفينة

وقد أشار إلى مضمون هذه المهام، نص المادة العاشرة من مشروع مواد لجنة القانون 

  : الدولي إذ نص على أن

الدبلوماسية في رعاية الحقيبة الدبلوماسية المعهود بها الحقيبة وظائف حامل  لتمثت"

   )1(".إليه، ونقلها وتسليمها إلى المرسل إليه

وعليه نجد، أن مضمون ومجال وظائف حامل الحقيبة الدبلوماسية، هي رعاية الحقيبة 

تحديد تعريف دقيق لهذه ى المرسل إليه، كما أن إلتسلمها ونقلها وتسليمها  نذالدبلوماسية م

ها ححصانات والامتيازات التي تمنلالوظائف يعتبر أمر ضروري، لأنه يفسر ويعطي أساسا ل

لى الحد من إساءة استعمال حصانة إالدولة المستقبلة لحامل الحقيبة، كما أنه يمكن أن يؤدي 

  .الحقيبة الدبلوماسية أو انتهاك حصانة حاملها

  :مهام حامل الحقيبة الدبلوماسية نطاق سريان : الفرع الثاني

إن لكل بداية نهاية، وهو الشأن نفسه بالنسبة لوظائف أو مهام حامل الحقيبة 

الدبلوماسية، غير أن الأمر ليس هينا، على اعتبار انه قد ثار خلاف وجدل حول تحديد بداية 

  .مهام حامل الحقيبة الدبلوماسية ونهايتها

الحقيبة الدبلوماسية في إقليم الدول المرسلة، أو منذ  فهل تبدأ مهامه منذ لحظة تسلمه

  لحظة عبوره إقليم الدولة المستقيلة أو دولة العبور؟ 

ن في بداية سريان الحصانات معلما أن تحديد بداية مهامه يكتسي أهميته بالغة، تك

  .والامتيازات المقررة له، بصفته حاملا للحقيبة الدبلوماسية وكذلك نهايتها

  .لى ما تقدم سنتناول هذا في النقطتين المواليتينوبناء ع

  

  
                                                

، وقد ذكر المقرر الخاص للجنة القانون 172، مرجع سابق، ص 1989حولية لجنة القانون الدولي، عام : أنظر- 1
لا تقوم إلا بإكمال اتفاقيات التدوين القائمة التي لا تتضمن أي حكم مماثل بشأن ) 10(المادة: أن ) فيانكو(الدولي السيد 

  .هذه النقطة، وشدد على أهمية تعريف وظائف حامل الحقيبة الدبلوماسية تعريفا دقيقا
 .173، المرجع  نفسه، ص 1989حولية  لجنة  القانون الدولي، عام : أنظر
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  :بداية مهام حامل الحقيبة الدبلوماسية -أ

تبدأ وظائف حامل الحقيبة الدبلوماسية، من وجهة نظر الدولة المستقبلة أو دولة العبور 

بحامل حقيبة مؤقت  رفي اللحظة التي يدخل فيها إقليمها، على أنه في حالة ما إذا تعلق الأم

الذي تعينه إحدى البعثات لحمل الحقيبة الدبلوماسية الصادرة من إقليم الدولة التي تعتمد فيها و

البعثة، فالأرجح ألا يترتب على وظيفة حامل الحقيبة أثرها القانوني إلى أن يغادر حامل 

  )1(الحقيبة إقليم الدولة المستقبلة

، لأن ةعد ذات أهميخاصة وأن تحديد بدء وظائف حامل الحقيبة الدبلوماسية ت

ذات رة له تستمد من وظائفه، وعليه تعد لحظة بداية مهامه رالامتيازات والحصانات المق

     )2(.بالغة ةأهمي

بصفته  به هذا وقد ذهب البعض، إلى أن حامل الحقيبة الدبلوماسية لابد من الاعتراف

للدولة المستقبلة كحامل بمجرد حمله لوثائق رسمية تثبت صفته هذه، مع الإخطار بصفته 

ن في اعتباره شخصا غير مرغوب فيه، عند محتى يجنب نفسه من الوقوع في مأزق يك

  )3(.مهامه ةعن ذلك من منع لممارس ردخوله إلى أراضي الدولة المستقبلة، وما ينج

في حين ذهب البعض الآخر، إلى أن وظائف حامل الحقيبة الدبلوماسية ومهامه، تبدأ 

  .)4(.ة المستقبلة وتنتهي بخروجه منهاعادة بدخوله الدول

ومن وجهة نظرنا، نرى أن بداية وظائف حامل الحقيبة الدبلوماسية، تبدأ من لحظة 

عبوره إقليم دولة المرور، أو عبوره إقليم الدولة المستقبلة، حسب الأسبقية، لأنه وانطلاقا من 

ل أحد الإقليمين السابقين، والامتيازات في السريان بمجرد دخو تهذه اللحظة تبدأ الحصانا

لتمكين حامل الحقيبة الدبلوماسية، من تسليم هذه الحقيبة إلى الجهة المرسلة إليها، بسرعة 

  .وأمان

  

                                                
  .402، مرجع سابق، ص1982جنة القانون الدولي، عام حولية ل: أنظر - 1
 .173، مرجع سابق، ص1989حولية لجنة القانون الدولي، عام : أنظر - 2
تعليق حكومة سويسرا على مشروع المادة العاشرة من مشروع لجنة القانون الدولي، المشار إليه بحولية : أنظر  - 3

 . 431ص  ، مرجع سابق،1988لجنة القانون الدولي، عام 
تعليق حكومة اسبانيا على مشروع لجنة القانون الدولي، المشار إليه بحولية لجنة القانون الدولي، عام : انظر - 4

 .357، المرجع نفسه، ص 1988
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  :نهاية مهام حامل الحقيبة الدبلوماسية -ب

والتي  لخاصة بتقنين القانون الدبلوماسيمن المستقر عليه، أن اتفاقات التدوين الأربع ا

ة الأمم المتحدة، لم تتطرق إلى مسألة انتهاء مهام حامل الحقيبة اعتمدت تحت رعاي

الدبلوماسية، أي أنها خلت من نصوص تحدد ذلك، ولكن لا بأس أن نسلط الضوء على كيفية 

إنهاء مهام الممثلين الدبلوماسيين والمقارنة بينهم وبين كيفية إنهاء مهام حملة الحقائب 

  .الدبلوماسية

، قد تكون ذات فائدة في 1961اقية فينا للعلاقات الدبلوماسية لعام من اتف )43(فالمادة 

هذا المجال، لاعتبارها نصت على حالتين تؤديان إلى إنهاء وظائف الممثلين الدبلوماسيين إذ 

  : نصت على أنه

  : المبعوث الدبلوماسي ما يلي ةمن حالات انتهاء مهم" 

  .ها بانتهاء مهمة المبعوث الدبلوماسيإعلان الدولة المعتمدة للدولة المعتمد لدي -أ

 )09(إعلان الدولة المعتمد لديها للدولة المعتمدة برفضها وفق لأحكام المادة  -ب

  "الاعتراف بالمبعوث الدبلوماسي فردا في البعثة )2(الفقرة

مع ملاحظة أن هاتين الحالتين، ليستا محصورتين، وإنما هناك كذلك مادتين من 

على حالات أخرى، لانتهاء مهام المبعوث الدبلوماسي كوفاته، أو قطع  تنصان )1(الاتفاقية

 ةالعلاقات الدبلوماسية بين الدولة المرسلة والدولة المرسل إليها، أو استدعاء البعثة بصف

  .دائمة أو مؤقتة

ت لجنة القانون الدولي ح، اقتر1961من اتفاقية فيينا لعام ) 43(وعلى مثال نص المادة

  :حيث نصت على أن )2() 11( مشروع المادة

  .انجاز مهمته أو عودته إلى البلد الأصلي -أ"

قيام الدولة المرسلة بإخطار الدولة المستقبلة، وعند الاقتصاد دولة العبور بأن  -ب

  .وظائفه قد انتهت

من ) 02(قيام الدولة المستقبلة بإخطار الدولة المرسلة بأنها تتوقف وفقا للفقرة  -ج

  ."ن الاعتراف به كحامل حقيبة دبلوماسيةع) 12(المادة 
                                                

 .1961، من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام، 45، 39نصي المادتين : أنظر - 1
 .174-173، مرجع سابق، ص ص 1989لقانون الدولي، عام حولية لجنة ا: أنظر في هذا الشأن - 2
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ة حقيبويتضح من هذه المادة، أنها قد حددت ثلاث حالات لانتهاء مهمة حامل ال

  : الدبلوماسية هي

  :إلى البلد الأصليرجوعه حامل الحقيبة لمهمته أو  تنفيذ : الحالة الأولى -1

استكمل مهمته المرسل  ، إذا ماةففي هذه الحالة تنتهي مهمة حامل الحقيبة الدبلوماسي

من أجلها، وهي نقل وتسليم الحقيبة إلى الجهة المرسلة إليها، والمشار إليها عادة في الوثيقة 

  .، وعليه تنتهي هنا مهمتهاالرسمية التي تكون بحوزته، وعلى الحقيبة الدبلوماسية ذاته

تسليم الحقيبة وبمفهوم المخالفة، إذا لم ينجز حامل الحقيبة الدبلوماسية مهمته، وهي 

الدبلوماسية إلى الجهة المرسلة إليها، فإن مهامه لم تنته بعد، وتلتزم الدولة المستقبلة أو دولة 

  .بور بمعاملته كحامل حقيبة دبلوماسية مهما طالت مدة بقائه داخل إقليمهاعال

ادر كما تنتهي مهامه أيضا، بعودة حامل الحقيبة الدبلوماسية إلى بلده الأصلي، أي إذا غ

إقليم الدولة المستقبلة، أو دولة العبور، بغض النظر عما إذا كان قد استكمل مهمته التي 

       )1(.أرسل من أجلها أم لا

عن انتهاء دولة العبور، و أحيانا الدولة المرسلة الدولة المستقبلة  إبلاغ: الحالة الثانية - 2

  :حامل الحقيبة الدبلوماسيةمهام 

الدولة المستقبلة  مهام حامل الحقيبة الدبلوماسية، إذا ما قامتفي هذه الحالة تنتهي 

ار الدولة المرسلة بأنها ستتوقف عن الإعتراف بمبعوثها كحامل حقيبة دبلوماسية سواء خطبإ

أو لأي سبب  لكونه شخصا غير مرغوب فيه، أو لمخالفته قوانين و لوائح الدولة المستقبلة، 

ة بإفصاح عن السبب الحقيقي للتوقف عن الإعتراف بحامل راه دون إلزام الدولة المستقبلت

الحقيبة الدبلوماسية، و من ثم يتعين على حامل الحقيبة الدبلوماسية أن يغادر إقليمها لإنتهاء 

  .مهامه

ونظرا إلى أنه لا توجد قاعدة تحدد الحالات التي تتحقق فيها تلك الأسباب، التي تسمح 

لحقيبة الدبلوماسية، فإن لف بمبعوث الدولة المرسلة كحامل وقف الإعترابللدولة المستقبلة 

                                                
وقد قيل بأن هناك عددا قليلا جدا من الدول التي تستخدم حملة حقائب دبلوماسية يسافرون دون أن تكون في   - 1

 حوزتهم حقيبة دبلوماسية، لأن السلطات المختصة تريد ذلك، غير أنه يمكن تصور حامل حقيبة دبلوماسية يسلم الحقيبة
في بورن مثلا، ويتلقى فيها حقيبة أخرى يتركها في جنيف ، ثم يغادر سويسرا قاصدا روما عبر فرنسا، التي يتلقى فيها 

  .حقيبة أخرى، إذن فحامل الحقيبة الدبلوماسية يظل موضع حماية حتى لو كان يسافر بلا حقيبة
 . 175، مرجع سابق، ص 1989حولية لجنة القانون الدولي، عام : أنظر
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دولة المبعوث يجوز لها أن تستفسر من الدولة المستقبلة في مثل تلك الأحوال عن الحقائق، 

فإذا وجدت أن أسباب السحب غير كافية وغير مقنعة، فلها إما أن ترفض إستدعاء المبعوث 

  .تعيين خلف له ةمهم أو تستدعيه

يكون أمام الدولة المستقبلة إما عدم  -وهي رفض الإستدعاء -لة الأولىوفي الحا

التعامل مع المبعوث أصلا وطرده، وفي الحالة الثانية قد يؤدي هذا التصرف إلى إساءة 

  .)1(العلاقات بين الدولتين

ا، نرى أنه إذا كانت مهام حامل الحقيبة الدبلوماسية تبدأ نمن وجهة نظرو في حين 

ظة دخوله إقليم الدولة المستقبلة، وعليه يبدأ بالتمتع بالحصانات و الإمتيازات عادة من لح

ر إلا بمغادرته إقليم الدولة رالمقررة له كحامل حقيبة دبلوماسية، فإن انتهاء مهامه لا يتق

المهمة المرسل من أجلها، وهي نقل وتسليم الحقيبة إلى الجهة  ءالمستقبلة سواء لإنقضا

نى له مغادرة الإقليم مع سوفي هذه الحالة تمنح له فترة معقولة حتى يتالمرسلة إليها، 

طار الدولة المرسلة للدولة خإ باستمراره في التمتع بالحصانات و الإمتيازات، أو بسب

المستقبلة بان مهامه قد انتهت، أو في حالة عودته إلى بلده الأصلي بسب ظروف أخرى مثل 

نجازه لمهمته المتمثلة في تسليم الحقيبة الدبلوماسية وذلك القوة القاهرة، التي تحول دون إ

ضمانا و حفاظا على حامل الحقيبة الدبلوماسية من أية انتهاكات تمسه من جانب سلطات 

    .    الدولة المستقبلة وضمانا لحرمة الحقيبة الدبلوماسية التي في عهدته

  

  

  

  

                                                
من ) أ(انتهاء وظائف حامل الحقيبة الدبلوماسية على النحو الوارد في الفقرة : "إلى أن" تايلندا"وفي هذا ذهبت حكومة   1

من إتفاقية فينا للعلاقات ) أ) (43(نادرا ما يحدث في الواقع العملي، و أن أحد مصادر هذه الفقرة المادة ) 11(المادة 
دة عمل الممثلين الدبلوماسيين تستمر لبضع سنوات أو أكثر، في حين أن مدة عمل ، وبيد أن م1961الدبلوماسية لعام 

خاصة على أن مهام حامل الحقيبة الدبلوماسية  11حملة الحقائب الدبلوماسية مؤقتة، لذا من المناسب أن تنص المادة 
من المشروع ومفاد هذا ) 21(المادة من ) 1(عادة تنتهي لحظة توقف الإمتيازات و الحصانات التي يتمتع بها وفقا للفقرة 

ترى أن وظائف حامل الحقيبة الدبلوماسية تنتهي عندما تتوقف حصاناته و إمتيازاته، وذلك في لحظة مغادرته " تايلندا"أن 
لإقليم الدولة المستقبلة أو دولة العبور أو لدى إنقضاء فترة معقولة يقوم فيها بذلك، وذاك وفقا لها نصت عليه المادة 

  .من المشروع) 21(
  .  380-379، مرجع سابق، ص ص 1988حولية لجنة القانون الدولي، عام : أنظر
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  :تنفيذ مهامه و آثارهاإساءة حامل الحقيبة الدبلوماسية ل: ب الثانيلالمط

الحقيبة تقع على عاتقه، مهام رئيسية تكمن في نقل  الحقيبة الدبلوماسيةإن حامل 

بسرعة و أمان إلى الجهة المرسلة إليها، وفي المقابل يتمتع بحصانات وإمتيازات  الدبلوماسية

اسية، و من ثم طيلة فترة قيامه بهذه المهمة، و بذلك فهو يعامل معاملة أفراد البعثة الدبلوم

ادي الآثار فيتعين عليه أن يحسن أداء مهامه التي كلف بها من جانب الدولة المرسلة، وذاك لت

  .المترتبة على إساءة تنفيذه لمهامه

أحيانا إلى  يء، قد يسالحقيبة الدبلوماسيةوعليه وبناء على ما تقدم، يتبين أن حامل 

  .إنجاز مهامه، مما يترتب على ذلك آثار

  .لمهامه، وفيما تتجلى هذه الآثار الحقيبة الدبلوماسيةلي، أين تكمن إساءة حامل وبالتا

  :وهذا ما سنحاول التطرق إليه، في الفرعين المواليين

  

  :إساءة حامل الحقيبة الدبلوماسية لمهامه: الفرع الأول

بحصانات و إمتيازات، حتى يتمكن من أداء مهامه  الحقيبة الدبلوماسيةيتمتع حامل 

وبإعتبار  الدبلوماسيةأفراد البعثة  معاملةتي يقوم بها لمصلحة دولته، و بالتالي فهو يعامل ال

أن هؤلاء الممثلين الدبلوماسيين يتمتعون بحصانات و إمتيازات معينة، تجعلهم يتحركون 

أثناء أدائهم لعملهم بحرية أكثر مما هو متوفر للمواطنين العاديين في البلد الأصلي الذي 

ولوا أن ام العديد من فقهاء القانون الدولي، بتحليل هذه الظاهرة و حتاه دون فيه، فقديتواج

اهتمت قد  وهذا يقدموا تفسيرات منطقية و قانونية لها، إلى جانب تحديد عناصرها المختلفة 

بها الدول أيضا لأنها على تماس مع ممارستها لسيادتها على إقليمها، فعملت عبر اللقاءات 

ديد التفاصيل الدقيقة المرتبطة بها، و أكدت في مناسبات عديدة على حقها في حعلى تالدولية 

تجاوز هذه الحصانات، إذا تجاوز المبعوثون الدبلوماسيون حدود وظيفتهم الدبلوماسية، وعليه 

من اتفاقية فيينا  )42(و  )41(يتعين عليهم التقيد ببعض الواجبات و التي حددها المادتان 

  .1961لدبلوماسية لعام للعلاقات ا

الحقيبة أن نجري مقارنة بين واجبات كل من المبعوث الدبلوماسي و حامل  لا بد وعليه

 .ا لهذه المهام الموكولة إليهموكذا التعرض إلى إساءة كل منه ،الدبلوماسية
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  :واجبات المبعوث الدبلوماسي و إساءته إليها -أ

من إتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية ) 42(و ) 41(ن يذكرنا أن المادت أنق و بلقد س

  :، حدث أهم الواجبات التي تقع على عاتق المبعوث الدبلوماسي وهي1961لعام 

   :نظمة الدولة المعتمد لديها وعدم التدخل في شؤونها الداخليةأإحترام قوانين و  -1

لوماسي فمن وذلك دون الإخلال بالإمتيازات و الحصانات التي يتمتع بها الممثل الدب

واجباته عدم التعرض للقوانين و الأنظمة السائدة في الدولة المضيفة، وعدم التهرب من 

الخضوع لها، و إذا وجد فيها ما يمس حصاناته و إمتيازاته، أو حصانات و إمتيازات بعثته، 

با فعليه مراجعة وزارة خارجية الدولة المضيفة، أو رفع الأمر لحكومته لإتخاذ ما تراه مناس

  .من تدابير

ومن واجباته كذلك الإمتناع عن التدخل في شؤون الدولة المضيفة، و الإبتعاد عن كل 

و   عمل أو تصرف أو تصريح من شأنه الإساءة إلى سيادتها و كرامتها، و إثارة الفتن 

الإضطرابات فيها، فهو لم يرسل لإجراء إصلاح فيها، بل اعتمد لبذل الجهود من أجل توطيد 

  .)1(قات الودية و السلمية بينها و بين دولتهالعلا

معنى ما تقدم أنه، إذا كان من وظائف البعثة الدبلوماسية تمثيل الدولة المرسلة وجمع 

المعلومات عن دولة المقر و إرسال تقرير عنها إلى دولتها، و أيضا حماية مصالح دولتها و 

تم دون تدخل في الشؤون الداخلية رعاياها في الدولة المعتمدة لديها، فإن ذلك يجب أن ي

للدولة الأخرى، و لذلك لا يجوز مساهمة البعثة في الحملات الإنتخابية، أو في أي نشاط ذو 

طبيعة سياسية، أو الإشتراك في تدابير انقلاب عسكري، أو التدخل في إختيار رئيس أو 

ع منشورات للدعاية حكومة دولة المقر، أو التعاطف مع حزب سياسي معين، أو القيام بتوزي

  .               )1(لأحد الأحزاب السياسية 

                                                
مبدأ عدم التدخل في شؤون الغير ومدى انطباقه على المبعوثين الدبلوماسيين في الشريعة "أحمد أبو الوفا : أنظر  1

  .98-81، ص ص 1993، 1الرياض، عدد  ، مجلة الدراسات الدبلوماسية، معهد الدراسات الدبلوماسية،"الإسلامية
وقد نصت كثير من قرارات المنظمات الدولية على مبدأ عدم التدخل، و إن كان هناك خلاف بخصوص تحديد المسائل التي 
تعد من صميم السلطات الداخلية للدولة، أنظر في هذا الشأن أحمد أبو الوفا، الوسيط في قانون المنظمات الدولية، دار 

وما بعدها، وقد أكدت محكمة العدل الدولية أن مبدأ عدم  42وما بعدها و ص  183، ص 1986عربية، القاهرة النهضة ال
التدخل يتضمن حق كل دولة في أن تتصرف في شؤونها بدون أي تدخل، و تضيف المحكمة أنه إذا قيل أن مبدأ عدم 

عليه صراحة، فإنه لم يقصد أبدا أن يحتوي الميثاق  التدخل في الشؤون الداخلية و الخارجية للدول الأخرى لم يتم النص
  .  على تأكيد مكتوب لكل مبدأ أساسي للقانون الدولي
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على أنه لا يعد تدخلا غير مشروع انتقاد السفير لسياسة دولة المقر، التي تمس حقوق 

  .)1(دولته أو حقوق رعاياها، إذا تم ذلك بالطريق الدبلوماسي العادي

) 1928اتفاقية هافانا لعام ( يالدبلوماست قواعد القانون قننلذلك نصت أول إتفاقية عامة 

  : على أن من واجبات الموظفين الدبلوماسيين

لا يجوز للموظفين الدبلوماسيين الأجانب أن يشاركوا في السياسات الداخلية أو «

  .»الخارجية للدولة التي يمارسون فيها وظائفهم

قولها أنه، ب 1961 فيينا  للعلاقات  الدبلوماسية  لعام  ونصت على ذلك أيضا اتفاقية

يجب على جميع المتمتعين بالإمتيازات و الحصانات عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولة 

 1963 البعثات الخاصة لعام و هو ما أكدنه أيضا اتفاقية) 01 ف/41 المادة(المعتمد لديها 

  .)2() 55/1المادة (

  :الممثل الدبلوماسيإعتبار وزارة خارجية الدولة المضيفة المرجع المباشر لأعمال  -2

لدى الدولة  ةنظرا لأن البعثة الدبلوماسية، هي أداة التمثيل الأساسية للدولة المرسل

المستقبلة، و لأن التمثيل الدبلوماسي يشكل الأداة الرئيسية للعلاقات الخارجية، لذا أصبح من 

من اتفاقية  )41/2(وزارة الخارجية ولذلك نصت المادة بالضروري أن يكون إتصال البعثة 

أنه يمكن أن يكون هناك اتفاق بين الدولتين، يسمح له بالإتصال بوزارات أخرى  على، 1961

في الدولة المضيفة، و عليه يتعين على المبعوث الدبلوماسي الذي يرغب في الإتصال 

بالدوائر السياسية أو الدينية أو المهنية أو غيرها في الدولة المضيفة، الحصول على إذن هذه 

      وياشفالوزارة أو إطلاعها على نشاطه في هذا المجال، وإتصاله بوزارة الخارجية قد يتم 

هي الوسيلة المفضلة، أو خطيا عن طريق المذكرات و الرسائل المعروفة في المراسيم  و

  .  )3( الدبلوماسية

  

                                                
و لذلك ردا على الإحتجاج باشتراك السفير العراقي في إجتماع عام تحدث فيه ضد المعتدين الأمريكيين الصهيونيين،   1

ير آخر حق ممارسة وظائفه في إطار الإحترام الكامل للقوانين قال وزير الخارجية البلجيكي أن للسفير العراقي كأي سف
  .البلجيكية

  .43أحمد أبو الوفا، قانون العلاقات الدبلوماسية و القنصلية، المرجع السابق، ص : راجع
  .104- 102ھاني الرضا، المرجع السابق، ص ص   2
ار  مجدلاوي للنشر  و التوزیع، عمان، الأردن ، عطا محمد صالح زھرة،  أصول  العمل  الدیبلوماسي  و القنصلي ، د  3

  .30- 29، ص ص 2004
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  :عدم إستخدام دار البعثة بطريقة تتنافى و وظائف البعثة -3

توفر قواعدها من القانون الدولي العام غيرها من الإتفاقيات التي تستمد  فإتفاقية فينا، و

الحصانات ) و منها دار البعثة و منزل المبعوث الدبلوماسي( للأماكن التي تستخدمها البعثة 

و الإمتيازات الكفيلة بتسهيل عمل البعثة، و لهذا فعلى أعضاء البعثة عدم استعمال هذه 

رة لها، و تحدث الإساءة عندما يسمح للفئات المعارضة في رالمقالأماكن لغير الأغراض 

الدولة المضيفة باستعمال مقر البعثة لأغراض سياسية، أو عندما يحول المقر إلى مركز 

تلك الدولة، أو عندما تفتح أبواب البعثة لإيواء المجرمين لتحاك فيه المؤامرات و الدسائس 

  )1(.العاديين الفارين من وجه العدالة

  :المعتمد لديها  الشخصية في الدولة تهعدم ممارسة أي نشاط مهني أو تجاري لمصلح-4

  من المعلوم أن على الممثل الدبلوماسي، أن يمتنع عن ممارسة أي نشاط تجاري

من اتفاقية فيينا  )42(طبقا للمادة ، )2(أو مهني لمصلحته الشخصية في الدولة المعتمدة لديها  

، فإذا قام بمثل هذه الأعمال فإنه يمكن للدولة المستقبلة أن 1961ية لعام للعلاقات الدبلوماس

تتخذ العديد من الإجراءات، إما باستدعائه أو تنبيهه إلى عدم القيام بتلك الأمور، أو تطلب 

  .مغادرته بصفته شخصا غير مرغوب فيه

و إن كانت هناك نشاط مهني أو تجاري،بو ليس هناك وسيلة محددة لمعرفة قيام الدبلوماسي 

  :العديد من الأمور التي تؤدي إلى الإحاطة علما بذلك، و منها

شكوى من الفرد أو الشركة التي تعاملت مع الدبلوماسي، أو عبارة من الدبلوماسي نفسه 

ن السلطات المختصة إذا مكأن يدعي مثلا  أنه يستحق الإعفاء من الضرائب و الرسوم، أو (

ستحقة، أو أن يصبح الأمر من المعرفة العامة بحيث يصل العلم رفض مثلا دفع الرسوم الم

  ) 3(الخ...إلى وزارة الخارجية

  

  
                                                

   149عدنان طھ الدویري و عبد الأمیر عبد العظیم العكیلي، المرجع السابق، ص   1
  .118، ص 1997و كذلك عبد القادر سلامھ، قواعد السلوك الدبلوماسي المعاصر، دار النھضة العربیة، القاھرة 

  .إلخ..لمتحدة الأمریكیة من ذلك القیام بأنشطة تعلیمیة أو ثقافیةتستثني الولایات ا-  2
 : ، نقلا عن40أحمد أبو الوفا، العلاقات الدبلوماسیة و القنصلیة، المرجع السابق،ص : أنظر في ھذا الشأن

Whiteman :Digest,Vol.7, p. 149 
  .48، ص 2004العربیة، القاھرة ، أحمد محمود جمعة، الدبلوماسیة في عصر العولمة، دار النھضة :أنظر -  3
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  : المتبادلة مع الدولة المضيفة مجاملاتواجباته في مجال ال-5

و في مجال المجاملات، يجب على المبعوث الدبلوماسي أن يكون حريصا كل 

دة كأعياد الميلاد أو زواج أو أية مناسبة الحرص على القيام بها، فيساهم في الأحداث السعي

سعيدة أخرى، أو يواسي و يقدم عزاءه الشخصي و نيابة عن دولته التي يمثلها في حالة ما 

  أو أسرته    في الدولة المضيفة، سواء كان ماسا برئيس الدولة سويأمإذا حدث أي حدث 

أو فيضان أو غير  ريقأو أحد رجال الحكم، أو ما يصيب الشعب من كوارث كزلزال أو ح

  .ذلك 

و حتى خلال الأزمات التي قد تطرأ على العلاقات بين دولة المبعوث و الدولة 

بجوهر هذه الأزمات فلا  يالمبعوث لديها، يجب على المبعوث ألا يتأثر في مسلكه الشخص

ها يقلل احترامه لرئيس الدولة، و لا ينحرف عن إتباع قواعد السلوك و المجاملة التي تفرض

  )1.(عليه واجبات مهمته التمثيلية

إذن تلك هي أهم واجبات الممثل الدبلوماسي تجاه الدولة المضيفة، و هنا نبذي ملاحظتين 

  :هامتين

ؤدي إلى رفع الحصانات الدبلوماسية عنه، إلا إذا يهي أن الإخلال بهذه الواجبات لا  :الأولى

من دولته تأمينه و سحبه، كما أنها  قررت دولته ذلك، فالدولة المضيفة تستطيع أن تطلب

  .تستطيع أن تعتبره شخصا غير مرغوب فيه

هي أن القانون الدولي العام، هو الذي يختص بتنظيم واجبات الممثل الدبلوماسي تجاه  :الثانية

       الدولة المضيفة، في حين أن واجباته تجاه دولته تدخل في اختصاص القانون الوطني

  .أو الداخلي

  :قيبة الدبلوماسيةجبات حامل الحوا -ب

    و عليه و بناء على ما تقدم، يتعين على حامل الحقيبة الدبلوماسية الالتزام بهذه الواجبات

     و التي نجد في مقدمتها عدم التدخل في الشؤون الداخلية  للدولة المضيفة، سواء بالقول 

ذه الدولة ، و قد أشارت إلى هذا، لهالخاصة أو التصرف و كذا احترام القوانين و الأنظمة 

  :، حيث نصت على أنه1961من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام  )41(المادة 

                                                
  .430علي صادق أبو ھیف، القانون الدولي العام،  المرجع السابق، ص  -  1
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احترام قوانين  و عدم الإخلال بهاتمتعين بالامتيازات و الحصانات، يجب على جميع الم-1

  .الداخليةالدولة المعتمد لديها و أنظمتها، و يجب عليهم عدم التدخل في شؤونها 

شأن الأعمال الرسمية، التي تسندها الدولة بيجب في التعامل مع الدولة المعتمد لديها -2

أو مع  المعتمدة إلى البعثة، أن يجري مع وزارة خارجية الدولة المعتمدة لديها أو عن طريقها

  .أي وزارة أخرى قد يتفق عليها

وظائف البعثة كما هي مبينة في هذه يجب ألا تستخدم دار البعثة بأية طريقة تتنافى مع -3

الاتفاقية أو في غيرها من قواعد القانون الدولي أو في أية اتفاقات خاصة نافذة بين الدولة 

  ."المعتمدة و الدولة المعتمد لديها

الفقرة الأولى، أنها قد منعت جميع الدبلوماسيين المتمتعين  )41(و مما يستفاد من نص المادة 

تيازات من التدخل في الشؤون الداخلية للدولة المستقبلة و احترام قوانين بالحصانات و الام

  .تلك الدولة

و على غرار هذا النص، صيغت المادة الخامسة من مشروع لجنة القانون الدولي، حيث 

  :نصت على أنه

تكفل الدولة المرسلة  عدم استخدام الامتيازات و الحصانات الممنوحة لحامل الحقيبة  -1"

  .وماسية و لحقيبتها الدبلوماسية بطريقة تتعارض مع موضوع هذه الموادالدبل

يكون الذي  عدم الإخلال بالامتيازات و الحصانات الممنوحة لحامل الحقيبة الدبلوماسية -2

  )1(."من واجبه أن يحترم قوانين وأنظمة الدولة المستقبلة و دولة العبور

لتزاما على الدولة المرسلة بعدم استخدام و يتضح من أحكام هذه المادة، أنها تفرض ا

الحصانات و الامتيازات الممنوحة لحامل الحقيبة الدبلوماسية و لحقيبتها الدبلوماسية، بطريقة 

    تتعارض مع أحكام مشروع القانون الخاص بالوضع القانوني لحامل الحقيبة الدبلوماسية 

  .و الحقيبة الدبلوماسية التي لا يرافقها حامل لها

                                                
  .160، مرجع سابق، ص 1989حولیة لجنة القانون الدولي، عام : أنظر -  1

  :و كذلك
Charles Rousseau, « Droit international public, tome 1, Sirey, Paris, 1970, p.197. 
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تها، عدم إساءة استخدام حامل الحقيبة الدبلوماسية اكما فرضت أحكام المادة ذ

لقوانين و أنظمة الدولة ل، و ذلك بوجوب احترامه له للحصانات و الامتيازات الممنوحة

  )1(.المضيفة أو دولة العبور

و هكذا نجد أن هدف لجنة القانون الدولي من مشروع المادة الخامسة، و التي تلتزم 

         ل من الدولة المرسلة و حامل الحقيبة الدبلوماسية، بعدم إساءة استخدام الحصاناتك

و الامتيازات بما يخالف قوانين و لوائح الدولة المستقبلة أو دولة العبور، أو يضر بأمنها 

القومي، و هو إقامة التوازن بين مصالح الدولة المرسلة، فيما يتعلق بتسليم الحقيبة 

سية بدون أي إشكال، و الأمن القومي و الاعتبارات المشروعة الأخرى الخاصة، الدبلوما

  .ليس فقط بالدولة المستقبلة فحسب، بل بدولة العبور أيضا من الناحية الأخرى

كما أن اتفاقيات التدوين الأربع جاءت للحديث على نفس الموضوع، بشيء من 

، و المادة 1961للعلاقات الدبلوماسية لعام  من اتفاقية فيينا )41(التعديل على غرار المادة 

من اتفاقية البعثات  )47(، و المادة 1963من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام  )55(

لعام  لدى المنظمات الدولية  من اتفاقية فيينا لتمثيل الدول )77(، و المادة 1969الخاصة لعام 

ماسية، المتمثل في مل الحقيبة الدبلوواجب حاإلى ،و هي تشير على وجه الخصوص 1975

  و أنظمة الدولة المستقبلة و دولة العبور، مع عدم الإخلال بالتسهيلات احترام قوانين 

في احترام  و كذلك واجبه المتمثلو الامتيازات و الحصانات، التي يتمتع بها حامل الحقيبة، 

صل بمجموعة واسعة من الالتزامات النظام القائم في الدولة المستقبلة أو دولة العبور، قد يت

  الصحة العامة  ميدانالمتعلقة بالحفاظ على القانون و النظام، و الأنظمة المعمول بها في 

و استعمال الخدمات العامة، ووسائل النقل أو الأنظمة المتبعة فيما يتعلق، بالإقامة في الفنادق 

رخصة قيادة السيارات، و ما إلى و متطلبات تسجيل الأجانب، فضلا عن الأنظمة المتعلقة ب

  .ذلك

                                                
بالصیغة المعتمدة  2لجنة الصیاغة عند مناقشة أحكام المادة الخامسة بحذف الجملة الثانیة الواردة في الفقرة  و قد أوصت-1

  ::في القراءة الأولى و نفسھا كما یلي
ورأت ."من واجبھ أیضا عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدولة المستقبلة أو دولة العبور، حینما تكون الحالة المستنفرة "

   . بعض الحكومات أن ھذه الجملة زائدة
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للدولة  ي هذا الواجب حيثما يرد في هذه المواد من إعفاء صريح،فو بطبيعة الحال، ينت

امل حقيبتها الدبلوماسية، من تطبيق قوانين و أنظمة الدولة المستقبلة أو دولة حالمرسلة أو 

  .العبور

، يشمل أيضا )2(في الفقرة دسجو كان الرأي المتداول في اللجنة، أن الواجب الم

الالتزام بالامتناع عن القيام بأعمال، يمكن أن تعتبر بمثابة تدخل في الشؤون الداخلية للدولة 

المستقبلة أو دولة العبور، مثل المشاركة في الحملات السياسية في هذه الدول، أو نقل مواد 

أو دولة  ي للدولة المستقبلةفي الحقيبة الدبلوماسية تكون مستهدفة النظام السياس خريبيةت

لابد عليه كذلك احترام إجراءات الأمن، التي تلجا إليها الدولة المعتمد لديها، لهذا ، ) 1(العبور

و تفرضها في بعض الظروف الخاصة أو الاستثنائية، على جميع الأشخاص،بمن فيهم 

  اظ على الأمن العام ن الدبلوماسيين الذين يجب عليهم مراعاتها كغيرها، بهدف الحفثيالمبعو

  .أمن الدولةو 

  :عندما نصت على أن )26(و قد أكدت هذه القاعدة، المادة 

تكفل الدولة المعتمد لديها حرية الانتقال و السفر في إقليمها، لجميع أفراد البعثة مع "

عدم الإخلال بقوانينها و أنظمتها المتعلقة بالمناطق المحظورة أو المنظم دخولها لأسباب 

  ."لق بالأمن القوميتتع

ة الأخيرة، تطبق على جميع الأشخاص فقرإن جميع هذه الأحكام و خاصة أحكام ال

الموجودين على إقليم الدولة المعتمد لديها، بمن فيهم أفراد البعثة دون أن يتناقض ذلك، مع 

ضائها، مبدأ حصاناتهم أو يعتبر انتقاصا  منها أو مساسا بها، و بالتالي يجب على البعثة و أع

  أن يمتنعوا عن كل ما من شأنه أن يؤدي إلى إساءة استعمال حصاناتهم، و عدم انتهاك 

  ل على ترخيص وحصالأو مخالفة الأنظمة التي تعرضها الدولة المعتمدة لديها، إلا في حال 

  .و موافقة من السلطات المحلية

                                                
   .52-51، المرجع السابق، ص 1981حولیة لجنة القانون الدولي،  -1
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وانين و الأنظمة و هكذا يتوجب على حامل الحقيبة الدبلوماسية، التقيد بأحكام الق

المرعية في الدولة المعتمدة لديها واحترامها على الوجه الذي يؤمن تعزيز العلاقات الودية 

   )1(.بين البلدين

عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولة المرسل إليها أو دولة العبور، فقد جاء  لمبدأو بالنسبة 

، و في ميثاق هيئة الأمم المتحدة، الذي 1928 عام نا، و اتفاقية هافا1961في اتفاقية فيينا لعام 

  احترام استقلالها و )2(أكد على هذا المبدأ  انطلاقا من مبدأ المساواة في السيادة بين الدول

و عدم التعرض لأنظمتها السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية المختلفة، و كان أغلب فقهاء 

 المبادئكتاباتهم إلى هذا المبدأ و اعتبروه من  القانون الدولي و الدبلوماسي، قد أشاروا في

الأساسية، التي يجب على الدول و بعثاتها الدبلوماسيةو أفرادها و حاملي حقائبها الدبلوماسية، 

  .احترامها و العمل على ضوئها

و هكذا يتوجب على البعثات الدبلوماسية و أعضائها، بما فيها حاملي الحقائب 

  يها، و ذلك بتجنب التدخل في الشؤون الداخلية للدولة المعتمد لد عدم التدخل الدبلوماسية

ير في السياسة الداخلية أو الخارجية، و عدم توجيه أي نقد من شأنه أن يؤثر على أو التأث

  .علاقات الدولتين

كما يتوجب على البعثة و أعضائها، عدم اتخاذ مواقف في الحملات الانتخابية، وعدم دعم  

اتخاذ موقف ضد أحد الأطراف،أو المشاركة  ب في الدولة المعتمد لديها، أوحزب من الأحزا

أو انتقاد  سياسة الحكومة  داخليا  و خارجيا، أو القيام  بأعمال في المؤتمرات أو الانقلابات، 

  .أو تصرفات  من شأنها  انتهاك  مبدأ  السيادة  أو عدم احترامه

                                                
  .1928اتفاقیة ھافانا للعلاقات الدبلوماسیة، لعام -  1
  :من میثاق ھیئة الأمم المتحدة الفقرة الأولى و السابعة على ما یلي 02أنظر، المادة  -  2

  ."الھیئة على مبدأ المساواة في السیادة بین جمیع أعضائھا تقوم:"الفقرة الأولى
  .1961و قد جاءت ھذه الفقرة في مقدمة اتفاقیة فیینا لعام 

  :فتنص عل أنھ: أما الفقرة السابعة
لیس في ھذا المیثاق ما یسوغ للأمم المتحدة أن تتدخل في الشؤون التي تكون من صمیم السلطان الداخلي لدولة ما، و لیس  "

فیھ ما یقتضي الأعضاء أن یعرضوا مثل ھذه المسائل، لأن تحل بحكم المیثاق، على أن ھذا المبدأ لا یخل بتطبیق تدابیر القمع 
الأساسیة، التي اعتمدھا مؤتمر باندونغ لدول عدم الإنحیاز، و  المبادئالواردة في الفصل السابع، و كان ھذا المبدأ من 

  .تي تسھم في سیاسة التعایش السلمي و التعاون الودي بین الدولالاساسیة، ال المبادئاعتبره من 
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 ق، ليست فقط خلتهاالحقائب الدبلوماسية نتيج إن انتهاك أعضاء البعثة، بما فيها حاملي

أيضا  قد يصل الأمر فيها التوتر بين الدولة المعتمدة لديها و تدهور العلاقات، بل  نم وج

  .إلى قطع العلاقات الدبلوماسية

  :آثار إساءة حامل الحقيبة الدبلوماسية لمهامه: الثانيالفرع 

عليه القيام بها، باعتبار أن الإساءة في تنفيذ هذه  إن لحامل الحقيبة الدبلوماسية مهاما، يتعين

عتبر أحد المتغيرات الخطيرة، التي بدأت تطفو على سطح العلاقات الدولية في تالمهام، 

  :و من أمثلة ذلك ،الفترة الأخيرة

ار ستارتكاب أفعال لا تتصل بالوظيفة الدبلوماسية الموكولة إليهم، بأية صلة، تحت -

، و ارتكاب جرائم قتل ينوالهيرمخدرات و ليا الممنوحة لهم، كتهريب االحصانات و المزا

سس غير المشروع، و تهريب العملة، و غيرها من الأعمال التي جمبررة، و القيام بالتغير 

  .رها قوانين الدولة المضيفةحظت

عن الأضرار المترتبة عن إساءة  ،سأل حامل الحقيبة الدبلوماسية تحت أي شكليو عليه  

تخدامه  للحصانة، و الإساءة أيضا للمهام الموكلة إليه، و لذلك يجب على حامل الحقيبة اس

      الدبلوماسية، مراعاة الغاية التي من أجلها تم منحه الحصانات و الامتيازات الدبلوماسية

و التي إن اتبعت ستؤدي إلى زيادة أواصر التعاون السلمي بين الدول، هذا مع العلم أن تلك 

صانات و المزايا أثرها الوحيد هو الإعفاء فقط من الخضوع للقضاء الوطني، و لا تعني الح

إساءة  ، هذا و يعتبر، تحلل حامل الحقيبة الدبلوماسية من احترامهاالأحوالبأي حال من 

  .يةتالالحامل لمهامه، سبب في تحقيق النتائج و الآثار ال

  .يلحق الضرر بالدولة المعتمد لديها -1

  .دي إلى الخروج عن الأغراض التي رصدت البعثة و أعضائها من أجلهايؤ -2

يدفع الدول و الأفراد إلى المناداة بالإقلال من حجم الحصانات و الامتيازات الدبلوماسية،  -3

  .ع بها من حيث الأشخاص و الزمان و المكانتو تقييد التم

  :إلى رجع  العديد منهاو لعل إساءة استخدام الحصانات و المزايا الدبلوماسية، ي

نقصد به أن بعض الحملة، من الأفراد الذين لم يكونوا منذ بداية تكوينهم  :عامل تعليمي-أ

  .من التحفظ  ادبلوماسيين، و لم يتلقوا بالتالي ثقافة دبلوماسية تفرض عليهم قدر
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 يتمثل في رغبة بعض الحملة، في تحسين أوضاعهم الإقتصادية، و لو :عامل اقتصادي-ب

على حساب أمن دولة المقر وصحة رعاياها، و يبدو ذلك واضحا خصوصا في حالة تهريب 

  .المخدرات و الهيروين و الكوكايين، و تهريب العملة و الذهب

إلى ضعف الوازع الأخلاقي و سلطان الضمير لدى بعض  يرجع :عامل نفسي-ج

تمثيلهم لدولهم على الصعيد  قدوة لغيرهم، فضلا عن أنهمالدبلوماسيين، و الذين يفترض فيهم 

الدولي، فالحصانة تحمل في طياتها قدرا كبيرا من المسؤولية، و التزاما بتمثيل الدولة 

  .المرسلة بكرامة، وواجبا بالتصرف بفطنة و حذر

و تملك الدولة المضيفة العديد من الوسائل، التي تكفل لها المحافظة على أمنها ضد أية إساءة 

  :وماسي و منهاقد تحدث من أي دبل

   :قبل ممارسة الحامل لوظائفه-1

أو ترفض منحه تأشيرة دخول، أو ترفض اعتماده لديها . و ذلك بأن ترفض قبوله أو استقباله

  .دون إبداء الأسباب

   :بعد ممارسة الحامل لمهامه-2

  .و ذلك بإعلانه شخصا غير مرغوب فيه، أو طلب سحبه أو إنهاء أعماله لديها

   :أعمال الحاملبعد انتهاء -3

  .و ذلك برفض إعادة قبوله مرة أخرى

  :اللجوء إلى الطريق الدبلوماسي كلما كان ضروريا-4

و ذلك بالاتصال بالدولة المعتمدة، و تذكيرها بضرورة التأكيد عليه بعدم ارتكاب الفعل أو 

  .عدم تكراره

في حق الدبلوماسي  أي تصرف آخر ترى الدولة المعتمد لديها أو الدولة المعتمدة اتخاذه-5

  )1(.المخالف أو البعثة المخالفة

و إذا كان حجم الإساءات التي تقع من الحملة في ازدياد مستمر، إلا أن عددها قليل بالمقارنة 

مع مجموع ما يقع من إساءات فوق إقليم دولة المقر، إلا أن ذلك يجب ألا يجعلنا نفصل أن 

                                                
  .95-59أحمد محمود جمعة، المرجع السابق، ص  -  1
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هدم العمل  الدبلوماسي من جذوره، و الحياد بعض تلك الإساءات خطير، بدرجة من شأنها 

  .عن الأهداف التي بعث من اجلها

و لا شك، أن كل ما تقدم يدل على أنه ليس من مصلحة حامل الحقيبة الدبلوماسية أن يسيء 

إلى تنفيذ مهامه، لما يسببه ذلك من قلق لدولة المقر و للحامل نفسه، بل و تفويت الفرصة 

  .بعين للدول الأخرىعلى باقي الحملة، التا

و عليه نجد أنه كثيرا ما يلجأ حامل الحقيبة الدبلوماسية، من خلال إخلاله بالمهام الموكولة 

إليه، إلى تهديد أمن و سلامة الدولة المستقبلة أو دولة العبور، و عليه لن تقف هذه الدول 

أن تبلغ دولته التي كمكتوفة الأيدي، و إنما تقوم بترتيب بعض الآثار نتيجة هذا الإخلال، 

شخص غير مرغوب فيه على  هقامت بإرساله على انه قد ساء إليها، و من ثم فهي تعتبر

غرار المبعوث الدبلوماسي الذي يخل بواجباته، دون أن يكون لذلك أي اثر على حرمة و 

  .سرية الحقيبة الدبلوماسية

مجرد شخص عادي، يمكن غير أنها تعلن عن توقفها في الإعتراف به كحامل بمعنى يعتبر 

للدولة المستقبلة أن تجرده من كل امتيازاته و تقدمه للمحاكمة أمام المحاكم الوطنية، لاعتبار 

أنه قام بتصرفات تمس أمنها القومي، و من ثم يتوجب عليها كدولة ذات سيادة، أن تقوم 

، و يمس بأمنها و باتخاذ الإجراءات و التدابير اللازمة لصد هذا الخطر الذي يلوح في الأفق

صل إلى طرده من إقليمها، بل و قيام مسؤوليته الدولية الكاملة، و هذا بتحميل يسلامتها، قد 

الدولة المرسلة تبعات الأضرار التي تسبب فيها حامل الحقيبة الدبلوماسية للدولة المستقبلة أو 

  .دولة العبور، شريطة أن يكون التعويض متناسب مع حجم الضرر
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الحقيبة الدبلوماسية بحصانات و امتيازات معينة، تجعلهم يتحركون أثناء  ييتمتع حامل

   أدائهم لعملهم بحرية أكثر، مما هو متوفر للمواطنين العاديين في البلد الذي يتواجدون فيه 

و حاولوا أن يقدموا تفسيرات  و قد اهتم العديد من فقهاء القانون الدولي، بتحليل هذه الظاهرة

إلى جانب تحديد عناصرها المختلفة، و اهتمت بها الدول أيضا، لأنها  ،منطقية و قانونية لها

ملت عبر اللقاءات الدولية على تحديد مارستها لسيادتها على إقليمها، فععلى تماس مع م

هذه  في تجاوز و أكدت في مناسبات عديدة،على حقها التفاصيل الدقيقة المرتبطة بها،

  .تجاوز حامل الحقيبة حدود مهامه او الامتيازات، إذ  الحصانات

الدبلوماسية  حصانات و امتيازات حامل الحقيبة و في هذا الفصل، سنتناول بالدراسة،مضمون

  .ها كمبحث أولنو نطاق سريا

  نتائجه و هوامتيازا تفي ممارسة حصاناته حامل الحقيبة الدبلوماسية  تعسف و كذا

  .حث ثانو طرق التصدي له كمب
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  :مضمون حصانات وامتيازات حامل الحقيبة الدبلوماسية و نطاق سريانها: الأول المبحث

 إن لحامل الحقيبة الدبلوماسية، مجموعة حصانات و امتيازات نصت عليها، المادة

  :، بقولها1961 في فقرتها الخامسة من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام )27(

تقوم الدولة المعتمد لديها بحماية الرسول الدبلوماسي أثناء قيامه بوظيفته على أن يكون "

مزودا بوثيقة رسمية تبين مركزه و عدد الطرود التي تتألف منها الحقيبة الدبلوماسية،و يتمتع 

  ."شخصه بالحصانة ولا يجوز إخضاعه لأية صورة من صور القبض أو الاعتقال

  :من مشروع لجنة القانون الدولي، حيث نصت على أنه )13( أشارت إليها المادة كما

تمنح الدولة المستقبلة أو دولة العبور حامل الحقيبة الدبلوماسية التسهيلات اللازمة "  -1

  .لأداء وظائفه

تقوم الدولة المستقبلة أو دولة العبور، بناء على الطلب و إلى الحد الممكن عمليا  -2

ل الحقيبة الدبلوماسية في الحصول على مسكن مؤقت،و في الاتصال عن بمساعدة حام

أو مراكزها  بعثاتها طريق شبكة الاتصالات السلكية و اللاسلكية، بالدولة المرسلة و

 )1.("القنصلية أو وفودها أين كان موقعها

ل الحقيبة و عليه يتعين على كل من الدولة  المستقبلة و دولة العبور، من توفير الحماية لحام

  .الدبلوماسية، و احترام حصاناته و امتيازاته، حتى يتمكن من أداء مهامه على أكمل وجه

علما أن هذه الحصانات و الامتيازات التي يتمتع بها حامل الحقيبة الدبلوماسية، ليست أبدية، 

  .و إنما هي محدودة بفترة زمنية معينة، يتعين علينا تحديد بدايتها و نهايتها

  :ما سنتولى تبيانه من خلال المطلبين المواليين و هذا

   

  

  

  

  
                                                

  .177، مرجع سابق، ص 1989حولیة لجنة القانون الدولي، عام -  1
المجلد  الأول  القانون و كذلك  محمد سامي  عبد الحمید، اصول  القانون الدولي العام،  الجزء  الثالث،  السیادة الدولیة ، 

، 1998الدیبلوماسي و القانون القنصلیو القانون الدولي  للبحر، دار المطبوعات  الجامعیة، الإسكندریة ، الطبعة  الثانیة، 
  .166ص 
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   :امتيازات حامل الحقيبة الدبلوماسيةحصانات و  مضمون :الأول لمطلب ا

حتى يتمكن حامل الحقيبة الدبلوماسية، من القيام بمهامه و المتمثلة أساسا في توصيل 

أن نمتعه بجملة من الحصانات  الحقيبة الدبلوماسية إلى المكان المرسلة إليه بكل أمان، يتعين

و الامتيازات، التي يجب أن تقابل بكل احترام و تقدير من طرف الدولة المستقبلة علما أن 

تفاقية، كما جرت الممارسة الإمتيازات، قد تم النص عليها من خلال هذه الحصانات و الإ

  .الدولية على احترامها، كما نص عليها مشروع لجنة القانون الدولي

لتساؤل عن أنواع هذه الحصانات و الامتيازات التي يتمتع بها حامل لمر الذي يدفعنا هنا، الأ

الحقيبة الدبلوماسية، حتى يتسنى لنا معرفة أين تكمن الفوارق بينها و بين حصانات و 

امتيازات المبعوث الدبلوماسي، بل و الأهم من ذلك، معرفة الحدود التي تتوقف عندها 

  .ت حامل الحقيبة الدبلوماسيةحصانات و امتيازا

  :و هذا ما سنحاول الإجابة عليه من خلال الفرعين المواليين

  

الدولة المستقبلة بتسهيل  دخول حامل الحقيبة  و تنقله  دولة العبور وقيام  : الأولالفرع 

  :داخل إقليمها

  :و هذا ما سنقوم ببيانه من خلال النقاط التالية  

  :لة المستقبلة أو دولة العبورالسماح بدخول إقليم الدو-أ

إلى الدولة ) 1(إن مهمة حامل الحقيبة الدبلوماسية، تكمن في إيصال الحقيبة الدبلوماسية

  .المستقبلة، و بالضبط إلى الجهة المرسلة إليها داخل إقليم هذه الأخيرة

حامل، حتى و لهذا يتعين على الدولة المستقبلة أو دولة العبور، أن تفتح إقليمها أمام هذا ال

يتسنى له الدخول فيها بكل سهولة، و ذلك بمنحه التأشيرات التي تسمح له بدخول هذا الإقليم 

  .حتى يقوم بمهامه على أحسن وجه

السياق، نجد أن مشروع لجنة القانون الدولي، قد حرص على الإشارة إلى هذه هذا  و في

  :منه بقولها )14(الحصانة، من خلال المادة 
                                                

تتمثل الوظیفة الأساسیة لحامل الحقیبة الدبلوماسیة في تسلیمھا، إلى الجھة أو الشخص المرسلة إلیھ، بما یحتم أن  -  1
-49، المرجع السابق، ص 1989ضاف إلى ذلك وظیفتین اصطحاب الحقیبة و نقلھا، راجع تقریر لجنة القانون الدولي، عام ی

50.  
  .157أحمد أبو الوفا، قانون العلاقات الدبلوماسیة و القنصلیة، المرجع السابق، ص : نقلا عن 
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لة المستقبلة أو دولة العبور لحامل الحقيبة الدبلوماسية بدخول إقليمها لدى أداء تسمح الدو-1"

  .وظائفه

امل الحقيبة لحتمنح الدولة المستقبلة أو دولة العبور بأسرع ما يمكن التأشيرات -2

  .)1("الدبلوماسية، حيثما تكون هذه التأشيرات لازمة

سابقة البيان، بان هناك  )14(ة و عليه يتضح من خلال ما تم النص عليه، في الماد

التزامات تقع على عاتق الدولة المستقبلة و دولة العبور، تكمن في السماح لحامل الحقيبة 

الدبلوماسية الدخول إلى إقليمها، و كذلك إزالة كل العراقيل و الإجراءات والبروتوكولات، و 

  )2.(هذا بمنحه تأشيرة الدخول إلى إقليمها

الإشارة، إلى أن هذه الحصانات و الامتيازات التي توفرها سواء غير أنه لا بد من 

يكون هذا الحامل مرفقا بحقيبة دبلوماسية،  أنالدولة المستقبلة أو دولة العبور للحامل، هو 

باعتبار أن هذه الأخيرة هي التي  تجعله يتمتع بهذه الحصانات و الامتيازات، بمعنى إذا 

لة أو دولة العبور دون حقيبة، لأنه مثلا سلمها في طريقه، وصل الحامل إلى الدولة المستقب

فإنه ينبغي للدولة المستقبلة أو دولة العبور أن تسمح له بدخول إقليمها، لأن مهامه قد بدأت 

  .منذ تكليفه بالذهاب لتسليم الحقيبة و نقلها و توصيلها إلى الجهة المرسلة إليها

واجب أن تستكمل الدولة ال، هي انه من و هنا لابد من الإشارة إلى ملاحظة مهمة

المرسلة أو دولة العبور إجراءات الدخول بسرعة، هذا لاعتبار أن القانون الدولي يقوم على 

مبدأ هام في مجال العلاقات الدولية، يكمن في مبدأ المعاملة بالمثل بين الدول، أي أن نفس 

تأشيرة لحامل الحقيبة الدبلوماسية،هي المعاملة التي تلقاها الدولة المرسلة فيما يخص منح ال

  .ها حملتها إذ ما أرادوا الدخول إلى الدولة المرسلةانفسها المعاملة التي يتلق

و لهذا فقد ذهبت بعض الدول، بما فيها حكومة المملكة المتحدة، التي ترىأنه من 

ثل، بمعنى أنه لا الأفضل النص على التزام الدول بهذا الأمر، و عدم تعليقه على المعاملة بالم

غير  رة للحاملبد أن تلتزم كل من دولة العبور و الدولة المستقبلة بالإسراع في تقديم التأشي

                                                
  .179، مرجع سابق، ص 1989حولیة لجنة القانون الدولي، عام -  1
  .380، المرجع السابق، ص 1988حولیة لجنة القانون الدولي، عام  -  2
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أنه ليس هناك مانع من إعطاء الحق للدولة المستقبلة أو دولة العبور، لرفض قبول شخص 

  ) 1.(معين بوصفه حاملا لحقيبة دبلوماسية

  :لدولة المستقبلة أو دولة العبورحرية السفر و التنقل داخل إقليم ا-ب

بمعنى أنه يتوجب على الدولة المستقبلة أو دولة العبور، أن تسمح كامل الحقيبة 

الدبلوماسية أن ينتقل و يسافر داخل إقليمها بكل حرية، تبعا لما تتطلبه مسألة تنفيذ المهام 

  .الموكولة إليه

، إلى ذلك في نص المادة  1961 امو قد أشارت اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لع

  :كما يلي )26(

لجميع أفراد البعثة، مع  إقليمهاتكفل الدولة المعتمد لديها حرية الانتقال و السفر في "

أو المنظم دخولها لأسباب  ةعدم الإخلال بقوانينها و أنظمتها المتعلقة بالمناطق المحظور

  ."تتعلق بالأمن القومي

حيث )2(من مشروع لجنة القانون الدولي )15(صيغت المادة و على غرار هذه المادة، 

  :نصت على انه

تكفل الدولة المستقبلة أو دولة العبور لحامل الحقيبة الدبلوماسية من حرية التنقل و "

السفر في إقليمها ما يلزم لأداء وظائفه، و ذلك مع عدم الإخلال بقوانينها و أنظمتها فيما 

دخولها محظورا، أو محكوما بضوابط لأسباب تتعلق بالأمن يتعلق بالمناطق التي يكون 

  )"3.("القومي

و يتضح من هذا النص، أنه يتعين على الدولة المستقبلة أو دولة العبور أن تسهل 

لحامل الحقيبة الدبلوماسية، التنقل و السفر داخل إقليمها حتى يتمكن من أداء وظائفه و لكن 

 نها و أنظمتها، بمعنى أن هناك مناطق يحظر دخولها دون أن يكون ذلك على  حساب قواني

و عليه يمنع على حامل الحقيبة الدبلوماسية بدوره من دخولها، لأسباب تتعلق بالأمن القومي، 

غير انه لا بد من الإشارة إلى أنه، إذا وجد حامل الحقيبة الدبلوماسية، صعوبة في السفر إلى 

                                                
  .406، المرجع السابق، ص 1988حولیة لجنة القانون الدولي، عام -  1
  .614، مرجع سابق،ص 1982حولیة لجنة القانون الدولي، عام -  2
  .180، مرجع سابق، ص 1989حولیة لجنة القانون الدولي، عام  -  3
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أن يطلب مساعدة الدولة  ذالتي أرسلته، يجوز له عندئالمدينة التي توجد فيها بعثة الدولة 

  ) 1.(المستقبلة، بينما إذا أراد الوصول إلى أماكن أخرى للنزهة فإنه يعامل كسائح

بدت ضرورة النص على هذه أو في هذا الصدد نجد أن حكومة المملكة المتحدة، قد 

لاستثنائية تكون الدولة الحرية لحامل الحقيبة الدبلوماسية، غير أنه في حالة الظروف ا

المستقبلة أو دولة العبور، ملزمة بمساعدة حامل الحقيبة الدبلوماسية في الحصول على وسيلة 

  )2.(ا تعترضه عقبات، قد تؤخر رحلتهمنقل ملائمة، عند

و مفاد هذا النص، أنه يتعين على الدولة المستقبلة أو دولة العبور، أن توازن بين حرية تنقل 

  )3.(ة الدبلوماسية و مقتضيات الأمن القوميحامل الحقيب

، و اتفاقية فيينا 1961و هذا ما نصت عليه اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 

بشأن  15، و كذا مشروع لجنة القانون الدولي في نص المادة 1963للعلاقات القنصلية لعام 

  .هذه الحصانة

  :الإعفاء: الثانيالفرع 

  :ةيالط التاتبيانه، من خلال النقو هذا ما سنتولى   

  :الإعفاء من الرسوم الجمركية-أ

يتمتع حامل الحقيبة الدبلوماسية، بالإعفاء من كافة الرسوم الجمركية و الضرائب، عند دخول 

الأشياء المخصصة للاستعمال الشخصي في الدولة المستقبلة أو دولة العبور، و من كافة 

قليمية، باستثناء الضرائب غير المباشرة التي تفرض على الرسوم و الضرائب الوطنية أو الإ

  .سعر السلع أو الخدمات، و المصاريف التي تحصل لقاء تقديم خدمات معينة له

على  1961من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام ) 1()34(و في هذا الصدد، نصت المادة 

  :أن

                                                
  .180، المرجع السابق ، ص 1989لقانون الدولي، عام حولیة لجنة ا -  1
  .407-406، مرجع سابق، ص 1988حولیة لجنة القانون الدولي، عام  -  2
  .378، ص 1976، الإسكندریةالشافعي محمد بشیر، القانون الدولي العام في السلم و الحرب، منشأة المعارف، :أنظر-  3

  .247، ص 1946، المطبعة الأمیریة،القاھرة، محمد حسني عمر، القانون الدبلوماسي: أیضا
القانون الدولي الإسلامي و القانون الدولي العام، مكتبة الآلات الحدیثة، أسیوط،  مبادئعبد العظیم الجذزوري، :أنظر أیضا 

  .545، ص 1992عام 
راة، كلیة الحقوق، جامعة عائشة ھالة محمد اسعد أطلس، الإرھاب الدولي و الحصانة الدبلوماسیة، رسالة دكتو: و ایضا

  .240، ص 1998القاھرة، 
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 ة، أو القومية يالضرائب الشخصية أو العينالمبعوث الدبلوماسي من جميع الرسوم و  يعفى"

  :أو الإقليمية أو البلدية باستثناء ما يلي

  .الضرائب غير المباشرة التي تدخل أمثالها عادة في ثمن الأموال أو الخدمات   - أ

الرسوم و الضرائب المفروضة على الأموال العقارية الخاصة الكائنة في إقليم  - ب

ن في حيازته بالنيابة عن الدولة المعتمدة لاستخدامها في الدولة المعتمدة لديها، ما لم تك

 . أغراض البعثة

الضرائب التي تفرضها الدولة المعتمد لديها على التركات، مع عدم الإخلال بأحكام  -ج

  .)39(من المادة  )4(الفقرة 

   في الدولة المعتمد لديها الناشئعلى الدخل، الخاص  ةالرسوم و الضرائب المفروض- د

لضرائب المفروضة على رؤوس الأموال المستثمرة في المشروعات التجارية القائمة في و ا

  .تلك الدولة

  .المصروفات المقروضة مقابل خدمات معينة-ه

رسوم التسجيل و التوثيق و الرهن العقاري و الدمغة و الرسوم القضائية بالنسبة إلى -و

  .)23(مادة الأموال العقارية، و ذلك مع عدم الإخلال بأحكام ال

من مشروع لجنة القانون الدولي، حيث  )19(و على مثال هذه المادة، صيغت المادة 

  :نصت على أن

مده من قوانين و أنظمة بدخول تتسمح الدولة المستقبلة أو دولة العبور، طبقا لما قد تع-1"

متعة لأاالأشياء المخصصة للاستعمال الشخصي لحامل الحقيبة الدبلوماسية و المنقولة ضمن 

و المصاريف  الشخصية،و تمنح هذه الأشياء الإعفاء من جميع الرسوم الجمركية و الضرائب

  .ذات الصلة المباشرة التي تحصل لقاء تقديم خدمات محددة

دولة العبور، لدى أداء وظائفه من  أوحامل الحقيبة الدبلوماسية في الدولة المستقبلة  يعفى -2

ة و الإقليمية أو البلدية، باستثناء الضرائب غير المباشرة، جميع الرسوم و الضرائب الوطني

                                                                                                                                                       
اتفاقیة ھافانا الخاصة بالحصانات و الامتیازات الدبلوماسیة المبرمة بین الدول الأمریكیة في سنة : أنظر في ھذا الشأن-  1

ضرائب من كل ال..یعفى  المبعوثون الدبلوماسیون في الدول المعتمدین لدیھا: "على 18، حیث نصت في المادة 1928
  ".العقاریة المفروضة على مبنى البعثة، متى  كان ھذا المبنى مملوكا للدولة التي یتبعونھا

  . 163علي صادق ابو ھیف، القانون الدبلوماسي، المرجع السابق، ص : أنظر
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من النوع الذي يدمج عادة في سعر السلع أو الخدمات و المصروفات التي تحصل لقاء تقديم 

  )1.("خدمات محددة

  :بأنه )19(و قد أشار أعضاء اللجنة عند صياغة المادة 

ية في الدولة المستقبلة أو دولة لا جدوى منها خاصة وأن بقاء حامل الحقيبة الدبلوماس"

  ) 2"(العبور عادة ما يكون قصيرا للغاية و من غير المحتمل أن يتعرض لفرض الضرائب

لى أنه، فيما يتعلق بالإعفاءات الجمركية و إعفاء الأمتعة عفرنسا  ذهبتو في هذا 

من  2،3ن الشخصية لحامل الحقيبة الدبلوماسية من التفتيش، و المنصوص عليها في الفقرتي

، و لذلك لا توافق 1961، فهذه الأحكام تتجاوز نطاق أحكام اتفاقية فيينا لعام )19(المادة

  .عليها

و هذا ما يجعلها ترى ضرورة أن تستخدم فيما يتعلق بهذه المادة العبارات ذاتها  

  )3.(من هذه الاتفاقية )27(الواردة في الفقرة الخامسة من المادة 

في إعفاء حامل الحقيبة الدبلوماسية  المتحدة، ما ذهبت إليه فرنسا،و لقد أيدت المملكة 

من الرسوم الجمركية و الضرائب، على أساس أن بقاء حامل الحقيبة الدبلوماسية في الدولة 

المستقبلة أو دولة العبور، بحكم  طبيعة  وظيفته يكون لفترة قصيرة للغاية، بينما عضو البعثة 

لقنصلي يصل إلى دولة مستقبلة لتولي وظيفة طويلة الأجل مقارنة الدبلوماسية أو الموظف ا

  .مع حامل الحقيبة الدبلوماسية

و بالفعل فإنه نظرا للطابع العابر لوجود حامل الحقيبة الدبلوماسية، في الدولة 

المستقبلة أو دولة العبور لا تستدعي ضرورة وجود نص يقرر إعفاءه من الرسوم الجمركية 

  )4.(و الضرائب

غير أننا نرى، أنه عندما تستقبل البعثة الدبلوماسية أو ترسل البريد بواسطة حامل 

الحقيبة الدبلوماسية، فيجب أن يتمتع سواء في إقليم الدولة المستقبلة أو دولة العبور، بجميع 

) 36إلى  29(الامتيازات و حصانات الموظف الدبلوماسي المنصوص عليها في المواد من 

                                                
  .197، المرجع السابق، ص 1989حولیة لجنة القانون الدولي، عام  -  1
  .198، المرجع نفسھ، ص 1989حولیة لجنة القانون الدولي، عام  -  2
  .394، مرجع سابق، ص 1988حولیة لجنة القانون الدولي، عام  -  3
  .804، مرجع سابق، ص 1988أنظر حولیة لجنة القانون الدولي، عام -  4
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، و من أهمها نجد تمتعه بالإعفاء من الرسوم 1961ينا للعلاقات الدبلوماسية لعام من اتفاقية في

  .و الضرائب، مهما كانت فترة بقائه في إقليم الدولة المستقبلة أو دولة العبور

و لضمان عدم انتهاك حرمة و حصانة الحقيبة التي في حوزته، فمن حق الدبلوماسي 

وم الجمركية، و كذلك حامل الحقيبة الدبلوماسية من حقه التمتع بالإعفاء من الضرائب و الرس

أن يتمتع بهذا الإعفاء، لأن كلا منهما يؤدي وظائف تقتضي تمتعه بالامتيازات و الحصانات 

  )1.(التي تمكنه من أداء مهامه على أحسن ما يرام

  :الإعفاء من التفتيش-ب

خاصة سواء في الدولة يحاط المسكن المؤقت لحامل الحقيبة الدبلوماسية، بحصانة 

المستقبلة أو دولة العبور، بحيث لا يجوز دخوله أو تفتيشه، إلا إذا وجدت حالة ضرورة 

  .تدعو إلى ذلك

، إلى حصانة 1961للعلاقات الدبلوماسية لعام  فينا ، أشارت اتفاقيةدو في هذا الصد

  :ه منها على أن )30(المنزل الخاص بالمبعوث الدبلوماسي، حيث نصت المادة 

ين ذيتمتع المنزل الذي يقطنه المبعوث الدبلوماسي بذات الحصانة و الحماية ال -1"

  .تتمتع بهما دار البعثة

تتمتع كذلك أوراقه و مراسلاته، كما تتمتع بها أمواله مع عدم الإخلال بأحكام -2

  .")31(من المادة  )2(الفقرة 

ول المسكن الخاص للمبعوث ، دخعامةو مفاد هذا النص، أنه لا يجوز لرجال السلطة 

الدبلوماسي إلا بمرافقته، و لا يجوز اقتحام مسكنه أو الاعتداء عليه، كما أن مسكن المبعوث 

و ما يوجد فيه معفى من إجراءات التفتيش أو الاستيلاء أو الحجز أو التنفيذ، و كذلك وسائل 

  .مواصلاته

، هو توفير الظروف إن الهدف من منح مثل هذه الحصانات للمبعوث الدبلوماسي

الملائمة للمبعوث، لكي يتمكن من ممارسة مهامه الوظيفية بحرية و أمان، و من دون أية 

مضايقة أو تهديد قد يمارس ضد المبعوث من قبل السلطات المحلية، التابعة للدولة الموفد 
                                                

  .157أنظر أحمد أبو الوفا، قانون العلاقات الدبلوماسیة و القنصلیة، المرجع السابق،ص -  1
ب  إلى أنھ  یجب  إعفاء  السفیر  من الضرائب الشخصیة، لأن  تحصیلھا  قد یؤدي إلى  المساس  و أیضا ماھر بك، الذي  ذھ

  بحریتھ في اداء  وظیفتھ 
  . 419، ص 1983أنظر أیضا  علي ماھر بك،  القانون  الدولي العام، مطبعة الإعتماد، القاھرة، 
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خلافات و أزمات مع دولة المبعوث، أو ما قد يحصل من  حدثإليها، خاصة عندما ت

 ىسات للتأثير على شخص المبعوث لتغيير موقفه، و جعله يتبنى موقف آخر ينال رضممار

  )1.(د إليهافالدولة المو

من مشروع لجنة القانون الدولي، لتأكيد  )17( و على غرار هذا النص، صيغت المادة

  :حصانة و حرمة المسكن المؤقت لحامل الحقيبة الدبلوماسية، حيث نصت على أنه

مصونة من حيث المبدأ و مع  لمسكن المؤقت لحامل الحقيبة الدبلوماسيةتكون حرمة ا-1

  : ذلك

  .يجوز اتخاذ إجراءات وقائية عاجلة إذا اقتضى ذلك حريق أو كارثة أخرى-أ

نة أو تفتيش حيثما توجد أسباب جدية للاعتقاد بأن في ذلك المسكن يجوز إجراء معاي-ب

أو تصديرها  حيازتها أو استيرادها أودولة العبور المؤقت أشياء يحظر قانون الدولة المستقبلة

  .أو تخضع للرقابة بموجب أنظمة الحجز الصحي لأي منهما

زمة لحماية الحقيبة لا، يجب اتخاذ التدابير ال)أ(1في الحالة المشار إليها في الفقرة  -2

  .الدبلوماسية و صيانة حرمتها

جراء المعاينة أو التفتيش في حضور ، يجب إ)ب(1في الحالة المشار إليها في الفقرة -3

حامل الحقيبة الدبلوماسية، و بشرط أن يجري ذلك دون المساس بحرمة شخص حامل 

لزوم تسليم  لابالحقيبة الدبلوماسية، أو بحرمة الحقيبة الدبلوماسية، و ألا يؤخر أو يعرقل 

لأجل دعوة عضو  تهالحقيبة الدبلوماسية، و يجب إعطاء حامل الحقيبة فرصة للاتصال ببعث

  .من أعضاء تلك البعثة إلى أن يكون حاضرا عند إجراء المعاينة أو التفتيش

    ة المستقبلةلسلطات الدو ميقوم حامل الحقيبة الدبلوماسية إلى الحد الممكن عمليا بإعلا-4

 ) 2(أو دولة العبور بمكان مسكنه المؤقت 

لجنة، من طرف الحكومات ولا موضوع جدل مطول في ال )17(و قد كان مشروع المادة 

  :سيما بشأن نقطتين هما

 إلىو   حرمة مصونة وهل يتعين اعتبار المسكن المؤقت لحامل الحقيبة الدبلوماسية ذ

  .أي حد، و في أية ظروف يجوز التجاوز عن هذه الحرمة
                                                

  .25، ص 1996، 21مجلة المصریة للقانون، العدد عائشة راتب، الحصانة القضائیة للمبعوثین الدبلوماسیین، ال-  1
  .183، مرجع سابق، ص 1989حولیة لجنة القانون الدولي، عام  -  2
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و عليه و بخصوص النقطة الأولى، أخذت لجنة الصياغة بفكرة أن حرمة المسكن 

الحقيبة الدبلوماسية ترتبط ارتباطا مباشرا بتحسين حماية حرمة الحقيبة المؤقت لحامل 

  .الدبلوماسية

ن توازن، بين ن أأما فيما يتعلق بالنقطة الثانية، فاعتبرت لجنة الصياغة أنه يتعي

احترام حرمة المسكن المؤقت من ناحية، و ضرورة قيام الدولة المستقبلة أو دولة العبور 

ء في الحالات الطارئة ، مثل الحرائق أو غيرها من الكوارث لحماية باتخاذ إجراءات سوا

المسكن المؤقت لحامل الحقيبة الدبلوماسية، أو في الحالة التي توجد فيها أسباب جدية 

للاعتقاد، بأن في هذا المسكن أشياء يحظرها القانون، من أجل إجراء معاينة أو تفتيش من 

  .)17(دت لجنة الصياغة ترتيب المادة و لهذه الاعتبارات أعا.ناحية أخرى

شأنها بأما بخصوص موقف الدول، إزاء هذه الحصانة فإنها لم تتخذ موقفا موحدا 

     حيث ذهبت بلجيكا إلى أن حرمة المسكن المؤقت لحامل الحقيبة الدبلوماسية غير مقبولة

بإبلاغ سلطات الدولة و ليس لها فائدة كبيرة، علاوة على مطالبة حامل الحقيبة الدبلوماسية، 

فيينا ، من اتفاقية )27(من المادة ) 5(المستقبلة بمكان مسكنه المؤقت، لذلك فإن الفقرة 

  )1(، أكثر ملائمة في هذا المجال1961للعلاقات الدبلوماسية لعام 

فإنه من الصعب تطبيق هذا الحكم، و خاصة فيما يتعلق بالدول التي يمكن لكل فرد فيها حتى 

  )2( )17(ار الفندق الذي يقيم فيه، و من ثم فإنه ينبغي حذف المادة يختا الأجنبي

رضة شديدة المملكة المتحدة، إذ ذكرت أن هذه المادة، او قد عارضت هذه المادة مع

  .تشكل عبئا على الدولة المستقبلة أو دولة العبور

حامل ، و الذي يمنح المسكن المؤقت ل)17(نص المادة " روسيا"بينما أكدت حكومة

  :الحقيبة الدبلوماسية حماية و حصانة خاصة، حيث ذكرت أنه

  :، حيث نصت على أنه)17(من المادة) 1(ينبغي تعديل الفقرة 

لا يجوز لوكلاء الدولة المستقبلة أو دولة العبور أن يدخلوا المسكن المؤقت لحامل 

ز افتراض وجود هذه الدبلوماسية، إلا بموافقة صريحة منه، و لا بد أيضا من إيضاح أنه يجو

                                                
  .370، مرجع سابق، ص 1988حولیة لجنة القانون الدولي، عام  -  1
  .394، المرجع  نفسھ، ص 1988حولیة لجنة القانون الدولي، عام  -  2
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الموافقة في حالة نشوب حريق أو وقوع كارثة أخرى، شريطة أن تتخذ جميع الإجراءات 

  )1.(اللازمة لحماية الحقيبة الدبلوماسية

سواء ) 17(إلا أنه بعد المناقشات و التحفظات التي أبدتها الدول، على مشروع المادة

بفقراتها ) 17(لجنة على مشروع المادة من أعضاء اللجنة أو من بعض الدول، فقد وافقت ال

  .الأربع السابقة الذكر

   الدبلوماسية،حماية و هكذا فإنه يتعين أن يمنح المسكن المؤقت لحامل الحقيبة

و حصانة خاصة طوال مدة بقائه في إقليم الدولة المستقبلة أو دولة العبور، و لا يجوز لها 

ضمانا لحماية شخص حامل الحقيبة الدبلوماسية  دخول هذا المسكن، سواء للتفتيش أو المعاينة

و قد يؤدي في  من أي انتهاك قد يحدث من جانب سلطات الدولة المستقبلة أو دولة العبور

  .النهاية إلى انتهاك حرمة الحقيبة الدبلوماسية الموجودة في المسكن المؤقت

تدخل المسكن المؤقت إلا أنه في نفس الوقت، يجوز للدولة المستقبلة أو دولة العبور أن 

لحامل الحقيبة الدبلوماسية، لاتخاذ إجراءات وقائية مثل حدوث حريق أو كارثة، بهدف حماية 

حامل الحقيبة الدبلوماسية و الحقيبة الدبلوماسية أو إذا توافرت لدى السلطات أسباب جدية 

و تفتيش، و شرط أ نةجل إجراء معايأللاعتقاد بأن في هذا المسكن أشياء يحظرها القانون من 

أن يتم هذا في حضور حامل الحقيبة الدبلوماسية، و أن يجري ذلك دون المساس بحرمة 

حامل الحقيبة الدبلوماسية أو بحرمة الحقيبة الدبلوماسية، و ألا يؤخر أو يعرقل هذا الإجراء 

  .تسليم الحقيبة الدبلوماسية

) 2(، لدعوة عضو تهبعثكما يجب منح حامل الحقيبة الدبلوماسية فرصة للاتصال ب

  .لكي يكون حاضرا عند إجراء المعاينة أو التفتيش هامن

  

                                                
  .384، مرجع سابق، ص 1988ام حولیة لجنة القانون الدولي، ع -  1
و نظرا لأن الحالة التي یتم فیھا إجراء معاینة أو تفتیش للمسكن المؤقت لحامل الحقیبة الدبلوماسیة، لیست من الحالات -  2

الطارئة و لا تتطلب عادة  نفس إجراءات الحمایة العاجلة كالإجراءات المطلوبة في الحالات الطارئة، فإنھ یبدو من المنطقي 
ن یتمكن حامل الحقیبة الدبلوماسیة من الاتصال ببعثتھ من اجل دعوة عضو من ھذه البعثة إلى أن یكون حاضرا عند إجراء أ

  .المعاینة أو التفتیش
خاصة عندما یكون حامل الحقیبة  الدبلوماسیة غیر قادر مثلا على التحدث بلغة الدولة المستقبلة أو دولة العبور، فإن وجود 

ة مفید، و مع ذلك یلاحظ أن أیا من ھذه الأحكام لا یلزم بتأخیر المعاینة أو التفتیش حتى یصل عضو البعثة  عضو من البعث
سریعا و من الطبیعي أن تنتظره سلطات الدولة المستقبلة أو دولة العبور من أجل أن تشرع في إجراء معاینتھا أو تفتیشھا، 

  .معاینة أو التفتیش دون انتظار وصولھأما إذا كان الانتظار طویلا، فیجوز أن تجري ال
  .199أحمد أبو الوفا، قانون العلاقات الدبلوماسیة و القنصلیة، المرجع السابق، ص : انظر
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  :الحصانة القضائية لحامل الحقيبة الدبلوماسية-ج

يتمتع حامل الحقيبة الدبلوماسية بالحصانة ضد القضاء الجنائي عن أعماله الرسمية، سواء في 

  .الدولة المستقبلة أو دولة العبور

على  1961، من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام )27(نصت المادة و تأكيدا لهذا، فقد 

  :ما يلي

تجيز الدولة المعتمد لديها للبعثة حرية الاتصال لجميع الأغراض الرسمية، و تصون هذه "

الحرية، و يجوز للبعثة عند اتصالها بحكومة الدولة المعتمدة أو بعثاتها و قنصلياتها أينما 

دم جميع الوسائل المناسبة بما في ذلك الرسل الدبلوماسيين و الرسائل وجدت أن تستخ

  ."المرسلة بالرمز أو الشفرة

و بناء عليه تلتزم الدولة المعتمد لديها بحماية الرسول الدبلوماسي، أثناء قيامه بوظائفه 

على أن يكون مزودا بوثيقة رسمية تبين مركزه و عدد الطرود التي تتألف منها الحقيبة 

الدبلوماسية، و يتمتع هذا الأخير، بالحصانة القضائية، وعليه لا يجوز إخضاعه لأية صورة 

  .من صور القبض أو الاعتقال

و بناء على ما تقدم، فإن حامل الحقيبة الدبلوماسية يتمتع بالحصانة الجنائية عن -

  المستقبلة  أعماله الرسمية و كذلك ضد القضاء المدني و الإداري في إقليم كل من الدولة

  ) 1.(أو دولة العبور

  :من مشروع لجنة القانون الدولي على انه )18(في حين تنص المادة 

   يتمتع حامل الحقيبة الدبلوماسية بالحصانة من الولاية الجنائية للدولة المستقبلة"  -1

  .أو دولة العبور فيما يتعلق بالأعمال الرسمية لدى ممارسة وظائفه

ن الولاية المدنية و الإدارية للدولة المستقبلة أو دولة العبور، يتمتع أيضا بالحصانة م -2

فيما يتعلق بالأعمال الرسمية لدى ممارسة وظائفه، و لا تمتد هذه الحصانة إلى دعوى 

تعويض عن أضرار ناشئة عن حادث يتعلق بمركبة قد تكون ترتبت على استعمالها 

لتعويض غير قابل للتحصيل من مسؤولية حامل الحقيبة، و ذلك بقدر ما يكون هذا ا

                                                
  .194، ص  السابق أحمد أبو الوفا، قانون العلاقات الدبلوماسیة  و القنصلیة، المرجع  1

  ء الثالث، الحیاة الدولیة، المجلد الأول، القانون الدبلوماسي محمد سامي عبد الحمید، أصول القانون الدولي، الجز: و كذلك
  ..195و القنصلي، المرجع السابق، ص 
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التأمين، وفقا لقوانين و أنظمة الدولة المستقبلة أو دولة العبور، يجب على حامل 

الحقيبة عند قيادته مركبة بمحرك أن يكون مشمولا بالتأمين ضد الأضرار التي 

 .تصيب الغير

ي الحالات التي لا يجوز اتخاذ أية تدابير تنفيذية تتعلق بحامل الحقيبة الدبلوماسية إلا ف -3

، و بشرط أن يكون من الممكن اتخاذ التدابير )2(يتمتع فيها بالحصانة بموجب الفقرة

شخصية، أو مسكنه المؤقت أو الحقيبة الدبلوماسية ال تهالمعنية دون المساس بحرم

 .المعهود بها إليه

تعلق لا يكون حامل الحقيبة الدبلوماسية ملزما بالإدلاء بأقواله كشاهد في مسائل ت -4

بممارسة وظائفه، و مع ذلك يجوز أن يطلب منه أداء الشهادة في مسائل أخرى 

 .بشرط، ألا يؤخر ذلك أو يعرقل بلا لزوم تسليم الحقيبة الدبلوماسية

إن حصانة حامل الحقيبة الدبلوماسية من ولاية الدولة المستقبلة ودولة العبور لا تعفيه  -5

 ."من ولاية الدولة المرسلة

دة قد صيغت على غرار الأحكام الواردة في الاتفاقيات المتعددة الأطراف القائمة، و هذه الما

من اتفاقية فيينا للعلاقات  )2(فقرة  )37و 31(و المتعلقة بالقانون الدبلوماسي، مثال المادتين 

من اتفاقية البعثات الخاصة لعام  )36و 31(،و المادتين رقمي )1(1961الدبلوماسية لعام 

من اتفاقية فيينا لتمثيل الدول مع المنظمات  )2(فقرة )60، 36، 30(و المواد ، )2(1969

  ) 3( 1975الدولية ذات الطابع العالمي لعام 

، أنها تمنح حامل الحقيبة الدبلوماسية )18(و يتضح من نص الفقرة الأولى من المادة 

  .عبورائية للدولة المستقبلة أو دولة النالحصانة القضائية من الولاية الج

و في هذا الصدد، يحسن بنا أن نوضح أراء بعض الدول الأعضاء في لجنة صياغة 

مشروع هذه المادة، فقد كانت هذه المادة موضع جدل بين الدول، حيث ذهب بعض أعضاء 

                                                
  .1961من اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة لعام ) 37، 31(أنظر المادتین رقمي -  1
  .1969من اتفاقیة البعثات الخاصة لعام ) 31،36( أنظر المادتین رقم-  2
  .1975من اتفاقیة  فیینا لتمثیل الدول مع المنظمات ذات الطابع العالمي، لعام ) 2(فقرة ) 60، 36، 30(أرقام انظر المواد -  3
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أصولها من تستمد ائية مطلقة لحامل الحقيبة الدبلوماسية، ناللجنة، إلى منح حصانة قضائية ج

  )1.(ضطلع بهاطبيعة وظائفه التي ي

  .في حين ذهب البعض الآخر، إلى عدم ضرورة منح الحصانة المطلقة من الناحية الوظيفية

هذا و قررت فرنسا أنها تعارض هذه المادة، التي تمنح حامل الحقيبة الدبلوماسية حصانة 

  )2(من مشروع المواد )18(أنها لا توافق على المادة : مطلقة، إذ ذكرت

في منح حامل الحقيبة الدبلوماسية، حصانة  )18(، نص المادة بينما أيدت بلغاريا

  . مطلقة لدى ممارسته وظائفه، داخل الدولة المستقبلة أو دولة العبور

و يعتبر حامل الحقيبة الدبلوماسية ممثلا رسميا للدولة المرسلة، و يؤدي وظائف لا تقل 

المهام التي يؤديها موظفو أهميتها بأي شكل من الأشكال، بحكم طبيعتها و أهميتها عن 

  .تامة من الولاية الجنائية للدولة المستقبلةلالبعثات الدبلوماسية، الذين يتمتعون بالحصانة ا

و باعتبار أن مهمة حامل الحقيبة الدبلوماسية، مهمة مؤقتة و تستغرق فترة وجيزة للغاية، 

من أداء وظائفه في الوقت فإنها تستدعي الحاجة إلى زيادة الضمانات الفعالة، التي تمكنه 

بوضوح، على الحصانة الكاملة  )18(المناسب، و في هذا الصدد ينبغي أن تنص المادة 

لحامل الحقيبة الدبلوماسية من الولاية الجنائية و المدنية و الإدارية للدولة المستقبلة أو لدولة 

  )3.(العبور

لحقيبة الدبلوماسية و من وجهة نظرنا، نرى أنه من المناسب الاعتراف لحامل ا

بالحصانة من الولاية الجنائية للدولة المستقبلة أو دولة العبور، بالنسبة للأعمال التي يقوم بها 

 ينأثناء ممارسته لوظيفته، و ذلك على مثال ما يمنح للموظفين الإداريين و التقنيين التابع

تفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية ، من ا)37(للبعثة الدبلوماسية، وفقا للفقرة الثانية من المادة 

  :، حيث نصت على أنه1961لعام 

و كذلك أفراد أسرتهم من أهل بيتهم إن لم يكونوا  نيون،قاليتمتع موظفو البعثة الإداريون و "

من مواطني الدولة المعتمدة لديها، أو المقيمين فيها، إقامة دائمة بالامتيازات و الحصانات 
                                                

  .135، مرجع سابق، ص 1984حولیة لجنة القانون الدولي،عام  -  1
  .394، مرجع سابق، ص 1988حولیة لجنة القانون الدولي،عام  -  2
اسیة لرعایا الدولة في الخارج، دار النھضة العربیة، القاھرة، الطبعة الأولى، حسین حنفي عمر، دعوى الحمایة الدبلوم-  3

وثائق اللجنة السادسة للجمعیة العامة للأمم المتحدة، وثائق الدورة السادسة و الأربعون، :ن نقلا عن173، ص 2005
  90، ص  40الجلسة 

  .387، ص 1986-1985امعة دمشق، محمد عزیز شكري، مدخل إلى القانون الدولي العام، مطبعة ج: أنظر
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، شرط ألا تمتد الحصانة المنصوص عليها في الفقرة )35-29(دة المنصوص عليها في الما

فيما يتعلق بالقضاء المدني و الإداري للدولة المعتمد لديها إلى الأعمال  )31(الأولى من المادة

التي يقومون بها خارج نطاق واجباتهم و يتمتعون كذلك بالامتيازات المنصوص عليها في 

  ."استقرار لهمأول سبة إلى المواد التي يستوردونها أثناء بالن )36(من المادة ) 1(الفقرة 

و عليه فإن وظائف حامل الحقيبة الدبلوماسية لا تقل أهمية و لا سرية عن الوظائف التي 

الذي  )18/1(يقوم بها الموظفون الإداريون و التقنيون التابعون لسفارة ما، لذا فإن نص المادة

  .يؤكد هذه الحصانة قد جاء في محله

لى الحصانة المدنية و الإدارية لحامل ع، )18(هذا و تنص الفقرة الثانية من مشروع المادة 

  .الحقيبة الدبلوماسية

و مفادها، أن الحصانة مقصورة على الأفعال التي يقوم بها حامل الحقيبة الدبلوماسية، 

  .وماسيةكموظف مفوض من قبل دولته لأداء مهمة محددة، هي نقل و تسليم الحقيبة الدبل

و من الأمثلة عن الأعمال، التي تقع خارج نطاق الوظائف الرسمية، تلك التي وردت في 

من اتفاقية فيينا للعلاقات  )31(احكام اتفاقيات التقنين المختلفة، و منها أحكام المادة 

  :، و التي نصت على أنه1961الدبلوماسية لعام 

، فيما يتعلق بالقضاء الجنائي للدولة يتمتع المبعوث الدبلوماسي بالحصانة القضائية"

  :المعتمد لديها، و كذلك فيما يتعلق بقضائها المدني و الإداري إلا في الحالات الآتية

الدعاوى العينية، المتعلقة بالأموال العقارية الخاصة الكائنة في إقليم الدولة المعتمد لديها، " - أ

  .لاستخدامها في أغراض البعثة ما لم تكن حيازته لها بالنيابة عن الدولة المعتمدة

ا أو رالدعاوى المتعلقة بشؤون الإرث و التركات و التي يدخل فيها، بوصفه منفذا أو مدي - ب

 .رثا أو موصى له، و ذلك بالأصالة عن نفسه لا بالنيابة عن الدولة المعتمدةاو

خارج الدعاوى المتعلقة بأي نشاط مدني أو تجاري يمارسه في الدولة المعتمدة لديها   - ج

 ."وظائفه الرسمية

و غرفة أمل مصروفاتها، كتأجير سيارة ه هناك أفعال أخرى لا تعفيه من تحغير أن

ته موظفا رسميا، بالرغم من أنه قام بها كحامل لحقيبة فبفندق أو عقد شراء، ليس بص
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دولة  أو دبلوماسية، و مع ذلك يتعين عليه تسديد قيمتها وفقا لقوانين و لوائح الدولة المستقبلة

  .العبور

في ذلك هو أن هذه المشتريات و الخدمات تتسم بطابع تجاري، يمكن لأي  بو السب

  .مقابل الاستفادة منها هاشخص أن يدفع

و تنطبق هذه المقولة نفسها، على الرسوم التي يتم تحصيلها مقابل خدمات معينة، كما 

 1961لعلاقات الدبلوماسية لعام ، من اتفاقية فيينا لـفقرة ه )34(هو الحال بالنسبة للمادة 

  :حيث نصت على أنه

المبعوث الدبلوماسي من جميع الرسوم و الضرائب الشخصية أو العينية  فىعي "

هـ، المصروفات  ..د...ج...ب...أ: استثناء ما يليوالقومية أو الإقليمية أو البلدية، ب

  ."المفروضة  مقابل  خدمات  معينة

المشتريات المذكورة، لا تدخل في إطار ممارسة حامل و من ثم فإن هذه الأعمال و 

  )1(.الحقيبة الدبلوماسية لوظائفه الرسمية، و من ثم فلا تشملها الحصانة المدنية و الإدارية

  :و في هذا المجال، يتبادر إلينا السؤال التالي

ة به حامل الحقيبيقوم من هي الجهة التي لها الحق في تقرير ما إذا كان العمل الذي 

  .الدبلوماسية، يقع في نطاق أو خارج نطاق وظائفه الرسمية

كما  ن هناك اتجاهات مختلفة في الفقه و العمل الدوليينأللإجابة عن هذا السؤال، نجد 

هو الوضع بالنسبة للقناصل و أعضاء الوفود لدى المنظمات ذات الطابع الدولي فهناك من 

ق، بينما يرى آخرون أن يتم تقرير هذه يرى أن تكون الدولة المرسلة صاحبة هذا الح

  .المسألة، بالاشتراك بين الدولة المرسلة و الدولة المستقبلة أو دولة العبور

و لكن من خلال استطلاع العمل الدولي، نجده يشير إلى إتباع الرأيين معا، و في حالة 

ة الودية من خلال قيام النزاع بين الدولتين، يكون الأسلوب العملي لحل المشكلة، هو التسوي

  )2(.الوسائل الدبلوماسية

                                                
، 1993خیر الدین عبد اللطیف محمد، الحصانات الدبلوماسیة القضائیة، المكتبة العربیة للنشر و التوزیع ، الدوحة، قطر، -  1

  .500ص 
  .389، المرجع السابق، ص 1988حولیة لجنة القانون الدولي، عام  -  2
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إلى  مقررة لحامل الحقيبة الدبلوماسيةكما أنه، لا تمتد الحصانة المدنية و الإدارية ال 

  دعاوى التعويض عن أضرار ناشئة عن حوادث سببتها مركبة، استخدمها حامل الحقيبة،

  :ينفو هنا نكون بصدد موق

طاق الوظائف الرسمية، و في الفقرة هذه، إذا فمن ناحية، قد تكون الحادثة خارج ن

، فإن حامل )18(طبقنا القاعدة العامة الواردة في الجملة الأولى من الفقرة الثانية من المادة

  .تمتع في هذه الحالة بالحصانةيالحقيبة الدبلوماسية لن 

ئفه و من ناحية أخرى، قد تقع الحادثة أثناء قيام حامل الحقيبة الدبلوماسية، بوظا

الرسمية، وعليه يتمتع هنا من حيث المبدأ بالحصانة الجنائية و المدنية و الإدارية في الدولة 

المستقبلة أو دولة العبور، و لكن يرد على هذا المبدأ استثناء، مفاده عدم امتداد هذه الحصانة 

  )1(.ويض الناشئة عن هذه الحادثةعإلى دعوى الت

، الحصانة من إجراءات التنفيذ حيث )18(روع المادة كما تتناول الفقرة الثالثة من مش

  .أنه نتيجة للحصانة القضائية التي يتمتع بها حامل الحقيبة الدبلوماسية

ففي هذه الحالة لا تباشر ضده إجراءات التنفيذ، إلا بخصوص المسائل الغير متصلة 

  .بأداء وظائفه

  :انةو عليه نجد أن حامل الحقيبة الدبلوماسية، يتمتع بالحص

  .على أساس وظائفه الرسمية، هذا من ناحية -1

و من ناحية أخرى، تنص كافة اتفاقيات تقنيين القانون الدبلوماسي و القنصلي  -2

عليه  امل الحقيبة الدبلوماسية، هذا يعني عدم جواز القبضلحبوضوح على الحرمة الشخصية 

  .أو احتجازه

                                                
، لا تحتوي نصا في ھذا الأمر، فإن الاتفاقیات اللاحقة احتوت على قواعد 1961عام إن اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة ل -  1

من اتفاقیة  4فقرة  6، و المادة1969من اتفاقیة البعثات الخاصة لعام ) ب( 2فقرة  43محددة تنظم ھذه المسألة، مثل المادة 
  .1975فیینا لتمثیل الدول لعام 

، التي كان قد اقترحھا المقرر الخاص للجنة القانون 23الخامسة من مشروع المادة  و یلاحظ أن الجملة الثانیة تحل الفقرة
  :الدولي في الأصل و ھي

لیس في ھذه المادة ما یعفي حامل الحقیبة الدبلوماسیة من القضاء المدني و الإداري للدولة المستقبلة أو دولة العبور "
سببتھ مركبة یستخدمھا أو یمتلكھا حامل الحقیبة الدبلوماسیة بخصوص دعوى التعویض  عن الأضرار الناشئة عن حادث 

  .إذا لم یكن التأمین یغطي ھذه الأضرار
  . 501خیر الدین عبد اللطیف، الحصانات الدبلوماسیة القضائیة، المرجع السابق ، ص : أنظر
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تؤدي إلى إعاقة الأداء العادي، ن إجراءات التنفيذ سأو أخيرا من الواضح،  -3

  .للوظائف الرسمية التي يقوم بها حامل الحقيبة

 على المشروعمن  )18(بالإضافة إلى ما تقدم، نصت الفقرة الرابعة من المادة 

ل الحقيبة الدبلوماسية غير ملزم بأداء الشهادة، بخصوص الحصانة من أداء الشهادة، فحام

فيما يجوز له الإدلاء بشهادته بالنسبة للقضايا الأخرى، قضايا تتعلق بممارسته لوظائفه، 

بشرط عدم عرقلة تسليم الحقيبة الدبلوماسية التي بحوزته، و هذه الفقرة مستوحاة من الفقرة 

، و الأحكام المشابهة 1961، من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام )31(الثانية من المادة 

لعام  في علاقاتها  مع  المنظمات الدولية ذات الطابع العالمي ل الدوللها في اتفاقية فيينا لتمثي

، فيما يتعلق بالمبدأ الأساسي و هو أن حامل الحقيبة ليس ملزما بأداء الشهادة، و تشير 1975

هذه الفقرة إلى حالات أخرى، يجوز فيها لحامل الحقيبة الإدلاء بالشهادة، و في هذا المقام فقد 

  :مناقشة اللجنة طرحت مسألتان في

جنة إدراك واضح، بأنه يمكن للدولة المستقبلة أو دولة العبور أن لفمن ناحية ساد ال -1

تطلب شهادة كتابية من حامل الحقيبة الدبلوماسية، إذا كانت قواعدها الداخلية الخاصة 

  .بالإجراءات المدنية أو الاتفاقيات المطبقة تتيح ذلك

الهدف الأساسي لمهام حامل الحقيبة الدبلوماسية و  و من ناحية أخرى، يلاحظ أن -2

مركزه، هو كفالة التسليم الفعال و العاجل للحقيبة، و أن هذا الهدف لا يجب أن يعترض 

تنفيذه أية عراقيل، لا مبرر لها بسبب طلب الشهادة، و لذلك فإن هذه الفقرة تجيز إمكانية 

الات معينة، بشرط ألا ينتج عن ذلك أي عرقلة إدلاء حامل الحقيبة الدبلوماسية بالشهادة في ح

  )1(.لتسليم الحقيبة الدبلوماسية

، مبدأ أساسيا مستقرا بخصوص )18(و توضح الفقرة الخامسة من مشروع المادة 

الحصانة أو الإعفاء من القضاء المحلي في الدولة المستقبلة، و هو أن الحصانة القضائية 

  .ية لا تعفيه من قضاء دولتهحامل الحقيبة الدبلوماسلالمقررة 
                                                

دة لا تقبل استثناء، فإنھ یحسن مع ذلك أن لا یلزم الدبلوماسي بأداء الشھادة أمام محاكم دولة المقر، و إذا كانت ھذه القاع-  1
یدلي المبعوث بشھادتھ، بالنسبة للجرائم أو غیرھا التي تكون فیھا شھادتھ حاسمة و مؤثرة، لكونھ مثلا الشاھد الوحید 

  .لجریمة القتل التي وقعت في حضوره
ایھ في مذكرة مكتوبة، أو أن ینتقل إلیھ و في ھذه الحالة یجوز للمبعوث أن یدلي شھادتھ وفقا لأي شكل سواء ، كأن یرسل ر

  الخ...أحد رجال القضاء لیسجل شھادتھ في مقر البعثة، أو ینتقل المبعوث نفسھ إلى دار المحكمة للإدلاء بالشھادة
  . 162أحمد أبو الوفا، قانون العلاقات الدبلوماسیة و القنصلیة، المرجع السابق، ص : أنظر
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  و لكن يلاحظ، أن القول بأن حصانة حامل الحقيبة الدبلوماسية في الدولة المستقبلة

لا يعني أن تمارس الدولة المرسلة ولايتها في و أو دولة العبور، لا يعفيه من قضاء دولته 

ولة المستقبلة جميع الأحوال، ضد حامل الحقيبة الذي يرتكب فعلا غير مشروع في إقليم الد

  .أو دولة العبور، لأسباب تقدرها الدولة المرسلة

  و عليه نجد أن حامل الحقيبة الدبلوماسية، يتمتع بالحصانة القضائية سواء الجنائية

م الدولة المستقبلة أو دولة العبور، عن أعماله الرسمية التي يأو المدنية أو الإدارية في إقل

  .تعويض ناشئة عن حادثة مركبةيقوم بها إلا فيما يتعلق بدعوى 

كما يتمتع أيضا بالإعفاء من الإدلاء بالشهادة في كافة الأعمال، التي تتعلق بوظائفه، 

  .في حين يجوز أن يدلي بشهادته في حالة استثنائية تكمن في كونه الشاهد الوحيد في القضية

ضده، و في حالة ما كذلك يتمتع حامل الحقيبة الدبلوماسية، بعدم اتخاذ تدابير تنفيذية 

  .إذا تطلبت الضرورة اتخاذ تدابير ضده، يشترط ألا يمس ذلك بحرمة الحقيبة الدبلوماسية

بالإضافة إلى أن حامل الحقيبة الدبلوماسية، يتمتع بالحصانة القضائية في إقليم الدولة 

من ولاية  هذلك لا يعني إعفاءإلا أن المستقبلة أو دولة العبور، عن كافة أعماله الرسمية، 

فيجب على الدولة المرسلة، أن تتخذ ضده كافة   ام محاكم الدولة المرسلة، و من ثممالقضاء أ

الإجراءات القانونية اللازمة لمحاكمته عما ارتكبه في إقليم الدولة المستقبلة أو دولة العبور، 

  .من أعمال غير مشروعة حتى لا يفلت من العقاب

  

  :صانات و امتيازات حامل الحقيبة الدبلوماسيةنطاق سريان ح: المطلب الثاني

من الثابت، أنه يقع على عاتق دولة العبور، التزامات تجاه امتيازات و حصانات حامل 

  .تعين علينا تحديدهايالحقيبة الدبلوماسية 

يتعين  بداية و نهايةبالإضافة إلى أن هذه الحصانات و الامتيازات الدبلوماسية، لها 

  .ذلكعلينا تبيانها ك

  :و هذا ما سنتولى بيانه من خلال الفرعين التاليين
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  :دولة العبور تجاه امتيازات و حصانات حامل الحقيبة الدبلوماسية التزامات: الفرع الأول

من المؤكد، أن المراسلات الخاصة بالبعثات الدبلوماسية تتمتع بحرمة خاصة، وفقا لما 

  .استقر عليه العرف و القانون الدولي

على حرمة المراسلات الخاصة، لا يكون مجديا إذا قصرت الدولة  نصين أن الفي ح

المعتمدة لديها البعثة إلى جانب الدول الأخرى التي قد تمر عبرها المراسلات الخاصة بالبعثة 

  )1(.الدبلوماسية

و عليه يتعين على كل الدول التي تمر بها هذه المراسلات، أن توفر لها الحماية الكافية 

يير مهمة الرسل الدبلوماسيين و حاملي الحقائب الدبلوماسية، عند مرورهم عبر هذه لتس

 الامتيازات، و من الثابت  قانونا، أنه  يتعين  على الدولة  المعنية  احترام  الحصانات و )2(.الأقاليم

تزم  بهذه  الحصانات  دول  فلا  تلو الدولة المرسلة،  أما باقي  ال، أي  بين الدولة  المستقبلة الدبلوماسية

عند    الدبلوماسيينزات  المبعوثين  الإمتيازات  إلا  في  حدود  معينة، حيث تحترم حصانات و  امتيو ا

عند مروره  بموانئها  الجوية أو  الدبلوماسيةمرورهم  بإقليمها، كما  أنها  لا تتعرض  لحامل  الحقيبة  

   . )3(في دولة  أخرى  دبلوماسيةالالبحرية ، في  طريقه  إلى إحدى البعثات  

لهذا فإن حامل الحقيبة الدبلوماسية، يتمتع بمزاياه و حصاناته عند وجوده في الدولة 

المبعوث إليها، و كذلك في الدولة التي يعبر إقليمها للوصول إلى وجهته النهائية، و هذه 

ت، و لأنها مهمة المزايا و الحصانات تمنح للمبعوثين الدبلوماسيين كنوع من المجاملا

وملائمة لجميع الدول، فإنهم عادة ما يمنحون نفس الحصانات و المزايا أثناء عبورهم إقليم 

  )3(.ين إليهاددولة ثانية، و كأنهم موجودين بالدولة الموف

  و من السوابق القضائية الوطنية في هذا الصدد، قضية برجمان ضد دي سيس 

)Bergman V.Sieyes(عليه بتهمة ارتكابه خطأ في نيويورك و هو  ، حيث قدم المدعى

  .في طريقه إلى بوليفيا، التي أرسل إليها كوزير مفوض لفرنسا

                                                
  .148الدولي، المرجع السابق، ص علي صادق أبو ھیف، القانون -  1
  .557، ص 1993حازم جمعة، القانون الدولي العام، دار النھضة العربیة، القاھرة، -  2

و  A1  455/45/A-3رقم  45أنظر الوثائق الرسمیة للجمعیة العامة للأمم المتحدة، وثائق اللجنة السادسة، الدورة 
732/45/A  

  .58الدیبلوماسیة و القنضلیة ، المرجع  السابق، ص   أحمد أبو  الوفا،  قانون العلاقات – 3
  .38، ص الدبلوماسیة و القنصلیة، المرجع نفسھ أحمد أبو الوفا، قانون العلاقات-  3
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حيث رفضت محكمة أول درجة في الولاية الدعوى، و أسست حكمها على أنه بالرغم 

، من 22من القسم  252، لم يكن من حقه التمتع بالحصانة وفقا للبند )دي سيس(من أن 

السائدة في القانون الدولي، فإنه  المبادئمريكي و لكن استثناء و أخذا في الاعتبار القانون الأ

  .يمكن أن يمنح حصانة

ية في ذات الولاية أخذت بتأسيس آخر، حيث قررت أن تمتع فنائستو لكن المحكمة الإ

  الدبلوماسي المسافر بالحصانة، هو نتيجة لتغيير المفاهيم الخاصة بالحصانة الدبلوماسية،

ثناء أن تقرر أن الدبلوماسي أو تغيير ظروف السفر، ومن ثم فإن على محاكم نيويورك الآن 

سفره يكون من حقه أن يتمتع بنفس الحصانات، و كأن الدبلوماسي في دولته المرسل 

  )1(.منها

و مع ذلك، يجب على الدبلوماسي و حتى يتمتع بالحصانة، أن يكون في طريقة إلى 

  نه إذا كان في رحلة شخصية فإنه لا يستفيد من هذه الامتيازاتأداء مهمة رسمية، لأ

  .و الحصانات

، حيث 1961من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام  )40(و قد أكدت هذا، المادة 

  :نصت على أنه

تقوم الدولة الثالثة بمنح الحصانة الشخصية و غيرها من الحصانات التي يقتضيها " -1

و يكون    العودة لكل مبعوث دبلوماسي يحمل جوازه سمة لازمة منها ضمان المرور أو

إلى تولي منصبه في دولة أخرى أو في طريق العودة  همارا بإقليمها أو موجودا فيه طريق

ذات الحكم على أي فرد من أفراد أسرته يكون متمتعا  يرسإليه أو إلى بلاده، و ي

  .و بمفرده للالتحاق به أو للعودة إلى بلادهصحبته أببالامتيازات و الحصانات و مسافرا 

من )  1(لا يجوز للدولة الثالثة في مثل هذه الظروف المنصوص عليها في الفقرة -2

هذه المادة، إعاقة مرور الموظفين الإداريين و الفنيين أو المستخدمين، في إحدى البعثات أو 

  .أفراد أسرتهم بإقليمها

                                                
  .125عبد القادر سلامة، ، المرجع السابق ص -  1
التمتع بكافة الحصانات المقررة ، بحق الدبلوماسیین الذین یمرون بدولة ثالثة في 1928ھذا و قد أخذت اتفاقیة ھافانا لعام  

  .لھم في الدولة المستقبلة بشرط إخطار دولة المرور رسمیا بذلك
  204.جمال بركات، الدبلوماسیة ماضیھا و حاضرھا و مستقبلھا، المرجع السابق، ص : أنظر
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ة بإقليمها بما فيها ريع أنواع المراسلات الرسمية الماتقوم الدولة الثالثة بمنح جم -3

الرسائل المرسلة بالرموز أو الشفرة، نفس الحرية و الحماية الممنوحتين لها في الدولة 

المعتمد لديها، و كذلك تمنح الرسل الدبلوماسيين الذين تحمل جوازاتهم السمات اللازمة 

، نفس الحصانة و الحماية اللتين على الدولة والحقائب الدبلوماسية أثناء المرور بإقليمها

  .امالمعتمدة منحه

و على غرار هذا النص، فقد صيغت المادة الرابعة من مشروع لجنة القانون الدولي 

  :حيث نصت على أن

تسمح الدولة المستقبلة بالاتصالات الرسمية للدولة المرسلة و تحمي تلك الاتصالات "-1

  .يبة الدبلوماسية على النحو المشار إليه في المادةالتي تنفذ عن طريق حامل الحق

الرسمية للدولة المرسلة المنفذة عن طريق حامل  تتمنح دولة العبور للاتصالا -2

تين تمنحها الدولة لالحقيبة الدبلوماسية، أو الحقيبة الدبلوماسية نفس الحرية و الحماية ال

  ")1(.المستقبلة

ررها، ذلك أنه من الطبيعي أن يتمتع الدبلوماسي و لا شك أن تلك الأحكام لها ما يب

ووسائل الاتصال الخاصة بالبعثة بقدر من الامتيازات و الحصانات، عند عبورهم إقليم دولة 

المهام  ا العبور مباشرا و ضروريا لتنفيذثالثة أثناء الذهاب أو العودة، و بشرط أن يكون هذ

  .لدولة المرسلةلالرسمية 

انت لا تمنح في الماضي، أية تسهيلات أو حصانات وامتيازات و يلاحظ أن الدول ك

أو القدوم من أماكن  يهالأعضاء البعثات الدبلوماسية، الذين كانوا يعبرون إقليمها، للذهاب إل

  .عملهم، و كانت الدول تعتبر ذلك نوعا من المجاملة دون أي إلزام قانوني يقع على عاتقها

، و كذلك الاتفاقيات الأخرى التي قننت القانون 1961إلا أن اتفاقية فيينا لعام 

المتعلقة باتفاقية  فيينا  لتمثيل   1975المتعلقة  بالبعثات  الخاصة و  1969الدبلوماسي كاتفاقية 

، )40(، بنصها على المسألة في المادة الدول  مع  المنظمات  الدولية  ذات  الطابع العالمي 

   )2(.نونية التي تقع على عاتق الدولة الثالثةجعلت ذلك من قبيل الالتزامات القا

                                                
  .159، مرجع سابق، ص 1989حولیة لجنة القانون الدولي، عام  -  1
مع ملاحظة أن الدبلوماسي الذي . 239لاقات الدبلوماسیة و القنصلیة، المرجع السابق، ص أحمد أبو الوفا، قانون الع-  2

  .یكون في حالة ترانزیت لا یستفید من الحصانة إلا بالقدر الازم للذھاب أو للعودة من و إلى مقر وظیفتھ
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  :حامل الحقيبة الدبلوماسية حصانات و امتيازات بدء و انتهاء :الفرع الثاني 

حامل الحقيبة تحدد ها إن سريان الامتيازات و الحصانات الدبلوماسية التي يتمتع ب

 اباعتبار أنه يشكل ضمانبقواعد دقيقة تحدد بدء و انتهاء مهامه، لأن هذا التحديد يعد مهما، 

  :مكنه من أداء مهامه بسرعة و أمان و عليه سيتناول هذا الفرع، نقطتين مهمتين هماي

  :امتيازات حامل الحقيبة الدبلوماسيةحصانات و بدء  -أ 

من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام ) 27(لقد نصت الفقرة الخامسة من المادة 

  : بقولها ذلك  1961

م الدولة المعتمد لديها بحماية الرسول الدبلوماسي أثناء قيامه بوظيفته على أن تقو(

الحقيبة الدبلوماسية  و عدد الطرود التي تتألف منها هيكون مزودا بوثيقة رسمية، تبين مركز

  .)و يتمتع شخصه بالحصانة، و لا يجوز إخضاعه لأية صورة من صور القبض أو الإعتقال

  :من نفس الاتفاقية على أن) 39(لى من المادةكما نصت الفقرة الأو

جوز لصاحب الحق في الامتيازات و الحصانات أن يتمتع بها منذ دخوله إقليم ي ")1(

الدولة المعتمد لديها لتولي منصبه، أو منذ إعلان تعيينه إلى وزارة الخارجية أو أية وزارة 

  ."إن كان موجودا في إقليمها أخرى قد يتفق عليها

حيث  قانون الدوليمن مشروع لجنة ال) 21(رار هذه النصوص صيغت المادة و على غ

  :نصت الفقرة الأولى منها على أن

يتمتع حامل الحقيبة الدبلوماسية بالامتيازات و الحصانات، منذ لحظة دخوله إقليم "-1

ذا كان الدولة المستقبلة أو دولة العبور لأداء وظائفه، أو منذ لحظة بدئه في ممارسة وظائفه إ

  )1(."موجودا بالفعل في إقليم الدولة المستقبلة

من المشروع، تربط بوضوح بين بدء ) 21(و يظهر جليا أن الفقرة الأولى من المادة

   )2(.امتيازات و حصانات الحقيبة الدبلوماسية و بين أدائه أو ممارسته لوظائفه

يازات و الحصانات، هي فاللحظة التي يتمتع عندها حامل الحقيبة الدبلوماسية بالامت

لحظة عبوره لحدود إقليم الدولة المستقبلة أو دولة العبور، بغرض أداء وظائفه، و لكن قد 

                                                
  . 200، المرجع السابق، ص 1989حولیة لجنة القانون الدولي،  -  1
وظائف حامل الحقیبة الدبلوماسیة، ، التي "فقرة السادسة من تعلیق اللجنة على مشروع المادة العاشرة، ال: أنظر في ذلك-  2

  .اعتمدتھا اللجنة مؤقتا في دورتھا السادسة و الثلاثین
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يحدث أن يجد حامل الحقيبة الدبلوماسية نفسه في إقليم الدولة المستقبلة وقت تعيينه، كأن تقوم 

. أو خاص ل حقيبة مؤقت بعثة دبلوماسية أو قنصلية معتمدة في الدولة المستقبلة، بتعيين حام

و هنا يبدأ حامل الحقيبة الدبلوماسية التمتع بالامتيازات و الحصانات منذ لحظة ممارسته 

  .لوظائفه

رضة االسابقة الذكر، مع )21(و قد عارضت حكومة المملكة المتحدة، مشروع المادة 

  .شديدة

تيازات ، تنص على أن الام)21(بينما ذهبت حكومة البرازيل إلى أن المادة 

والحصانات التي تنطبق على حامل الحقيبة الدبلوماسية، يبدأ سريانها عند دخول إقليم الدولة 

تبدأ في  االمستقبلة أو إقليم دولة العبور، أما إذا كان موجودا فعليا في هذا الإقليم، فإنه

الوضوح، السريان منذ لحظة تعيينه كحامل للحقيبة، و في الحالة الأخيرة تفتقر المادة إلى 

شأن اللحظة الفعلية التي يبدأ فيها حامل الحقيبة ممارسة وظائفه، و التي قد تكون لحظة ب

تعيينه أو اللحظة التي يقوم فيها بالفعل برعاية الحقيبة، و يعتبر أمر توضيح هذه النقطة 

  .)1()21(مسألة مهمة من أجل تفادي الصعوبات التي قد تنشأ في مجال تفسير المادة

  :امتيازات حامل الحقيبة الدبلوماسيةحصانات و هاء انت -ب

في البداية، و بالإطلاع على أحكام الاتفاقيات القائمة بشأن تدوين القانون الدبلوماسي، 

امل الحقيبة حليتبين أنه لا يرد أي حكم ينظم لحظة توقف الامتيازات و الحصانات المقررة 

  .الدبلوماسية الدائم

بد أن نضع في الاعتبار الأحكام التالية، المتعلقة بتحديد غير أنه، من جهة أخرى لا

  :انتهاء سريان امتيازات و حصانات حامل الحقيبة الدبلوماسية المؤقت توق

، من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام )27(حيث تنص الفقرة السادسة من المادة

  : على أنه 1961

                                                
  .135أحمد أبو الوفا، قانون العلاقات الدبلوماسیة و القنصلیة، المرجع السابق، ص -  1

لوفا بأنھ، یجب أن یتمتع الدبلوماسي بالحصانات و الامتیازات حتى قبل أن یباشر عملھ اأبو ھذا و یضیف الأستاذ أحمد 
رسمیا، إذ أن فترة زمنیة تستمر حتما بعد وصولھ إلى إقلیم الدولة المعتمد لدیھا أو إبلاغ وزارة الخارجیة تعیینھ و قبل 

لسجل الدبلوماسي، و لذلك ذھب مندوب الكونغو إلى مباشرتھ رسمیا لمھام عملھ، أو إدراجھ في القائمة الدبلوماسیة أو ا
معارضة اتجاه تبنتھ اسبانیا و تونس مقتضاه أن المزایا الدبلوماسیة تمنح قبل إدراج الشخص في السجل الدبلوماسي على 

  .سبیل المجاملة
  .135أحمد أبو الوفا، قانون العلاقات الدبلوماسیة، المرجع السابق، ص : أنظر
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ثة تعيين رسول دبلوماسي خاص و تسري في و يجوز للدولة المعتمدة أو البع :")6(

من هذه المادة و ينتهي سريان الحصانات المذكورة فيها بقيام ) 5(هذه الحالة أيضا الفقرة 

  .مثل هذا الرسول بتسليم الحقيبة الدبلوماسية الموجودة في عهدته إلى المرسل إليه

لعلاقات القنصلية لعام من اتفاقية فيينا ل )35(من المادة  )6( و تنص الفقرة السادسة

  :على أنه 1963

و يتوقف العمل بالحصانات التي يتمتع بها حامل الحقيبة القنصلية على أساس ..".

  ".مؤقت عندما يسلم حامل الحقيبة هذا إلى المرسل إليه الحقيبة القنصلية التي تكون في عهدته

 1969ات الخاصة لعام ، من اتفاقية البعث)28(من المادة  )7( كما تنص الفقرة السابعة

  على أنه

و يتوقف العمل بالحصانات التي يتمتع بها حامل حقيبة البعثة الخاصة على أساس ..".

مؤقت عندما يسلم حامل الحقيبة هذا إلى المرسل إليه حقيبة البعثة الخاصة التي تكون في 

  ."عهدته

مع المنظمات   الدول، من اتفاقية فيينا لتمثيل )27(و تنص الفقرة السادسة من المادة 

  :على أنه 1975لعام  الدولية  ذات  الطابع العالمي  في علاقاتها

و يتوقف العمل بالحصانات التي يتمتع بها حامل حقيبة البعثة على أساس مؤقت .".. 

بعثة التي تكون في العندما يسلم حامل الحقيبة على أساس مؤقت إلى المرسل إليه حقيبة 

  ."عهدته

لأحكام، أن حامل الحقيبة الدبلوماسية المؤقت يتمتع بالامتيازات و مفاد هذه ا

والحصانات المقررة له، اعتبارا من وقت دخوله إقليم الدولة المستقبلة أو دولة العبور، إلى 

ض النظر عن مغادرته إقليم لتي في عهدته إلى المرسل إليه، بغأن يقوم بتسليم الحقيبة ا

   )1(.الدولة المستقبلة

من مشروع ) 21(رار هذه الأحكام، صيغت الفقرتان الثانية و الثالثة من المادة وعلى غ

  :مواد لجنة القانون الدولي حيث نصت على أن

                                                
  :، نقلا عن198وفا، قانون العلاقات الدبلوماسیة و القنصلیة، المرجع السابق، ص أحمد أبو ال-  1

، عام 34لجنة القانون الدولي، أعمال الدورة الحادیة و الثلاثین، الوثائق الرسمیة للجمعیة العامة للأمم المتحدة و الدورة 
  .449، ص 1979
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تتوقف امتيازات و حصانات حامل الحقيبة الدبلوماسية في لحظة مغادرته لإقليم "  )2(

فيها بذلك، على أن الدولة المستقبلة أو دولة العبور، أو لدى انقضاء فترة معقولة يقوم 

امتيازات و حصانات حامل الحقيبة المؤقت المقيم في الدولة المستقبلة، تتوقف في اللحظة 

  ."التي يكون فيها قد سلم الحقيبة الدبلوماسية الموجودة في عهدته إلى المرسل إليه

تظل الحصانة قائمة فيما يتعلق بالأعمال، ) 2(بصرف النظر عن الفقرة  )3(الفقرة 

    )1(.ي يؤديها حامل الحقيبة الدبلوماسية لدى ممارسته وظائفهالت

، من المشروع أنها تتبنى تنظيم لحظة )21(و يتضح من حكم الفقرة الثانية من المادة 

  .توقف تمتع حامل الحقيبة الدبلوماسية بالحصانات و الامتيازات المقررة له

زات في اللحظة التي يغادر فيها متياإذ بموجب هذه الفقرة، تتوقف هذه الحصانات و الإ

حامل الحقيبة الدبلوماسية إقليم الدولة المستقبلة أو دولة العبور، هذا فيما يتعلق بحامل الحقيبة 

الدبلوماسية الدائم، أما فيما يتعلق بحامل الحقيبة الدبلوماسية المؤقت المقيم في إقليم الدولة 

فيها قد سلم الحقيبة الدبلوماسية الموجودة في  المستقبلة، فإنها تتوقف في اللحظة التي يكون

  )2(.عهدته إلى المرسل إليه

و بناء عليه، إذا كان حامل الحقيبة الدبلوماسية المؤقت غير مقيم في إقليم الدولة 

المستقبلة، و كان من المفترض أنه سيغادر هذا الإقليم بعد تسليم الحقيبة، فإن إمتيازاته 

سارية المفعول، حتى لحظة مغادرته للدولة المستقبلة، كما هو وحصاناته ينبغي أن تكون 

  .الحال مع حامل الحقيبة الدائم

و أساس ذلك، أنه يطلب عادة إلى كل من حامل الحقيبة الدبلوماسية الدائم، و حامل 

الحقيبة الدبلوماسية  الحقيبة الدبلوماسية المؤقت القيام بنفس الوظائف، و هي نقل ورعاية

حتى تسليمها إلى الجهة المرسلة إليها، و هي التي تبرر منح الامتيازات  وحمايتها،

  .والحصانات المقررة لحامل الحقيبة

ك، بشأن لحظة اييز في المعاملة، التي تمنح لهذا أو لذملذلك نرى أنه ينبغي عدم الت

  .توقف التمتع بالحصانات و الامتيازات

                                                
  .200ص ، مرجع سابق، 1989حولیة لجنة القانون الدولي، عام  -  1
  .201-200، المرجع السابق، ص 1989حولیة لجنة القانون الدولي، عام  -  2
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لنص على أن تظل الحصانات والامتيازات ، ا)21(تناول الفقرة الثالثة من المادة و ت

 تهالمقررة لحامل الحقيبة الدبلوماسية، قائمة فيما يتعلق بالأعمال التي يقوم بها في ممارس

  )1(.لوظائفه، و على الطبيعة الرسمية للمهمة الموكولة لحامل الحقيبة

مل الحقيبة ، من المشروع بهدف حماية حا)21(لذلك فقد قننت الفقرة الثالثة من المادة 

  )2(.الدبلوماسية، فيما يتعلق بالأعمال التي يؤديها لدى تنفيذه لوظائفه

و هكذا فإن حامل الحقيبة الدبلوماسية يتمتع بالحصانات و الامتيازات المقررة له، 

بمجرد دخوله إقليم الدولة المستقبلة أو دولة العبور، و يظل متمتعا بها طوال فترة أدائه 

حتى تسليم الحقيبة الدبلوماسية، التي في عهدته إلى الجهة المرسلة إليها في لوظائفه الرسمية 

الدولة المستقبلة، مع منحه فترة معقولة لمغادرة تلك الدولة أو دولة العبور، أو عندما يغادر 

  .حامل الحقيبة المعني إقليم الدولة المذكورة، و الحقيبة مازالت في عهدته

  حقيبة الدبلوماسية المؤقت، بذات الامتيازات والحصانات مع مراعاة أن يتمتع حامل ال

و عدم توقفها بمجرد تسليمه للحقيبة الدبلوماسية، إلى الجهة المرسلة إليها لأن هذا التمييز لا 

ما يبرره قانونا خاصة و أن طبيعة الوظيفة واحدة، لكل من حامل الحقيبة الدبلوماسية  ديج

    . الدائم و حامل الحقيبة المؤقت

   

  

  

  

  

                                                
  .507خیر الدین عبد اللطیف محمد، الحصانات الدبلوماسیة القضائیة، مرجع سابق، ص -  1
  .202، مرجع سابق، ص 1989حولیة لجنة القانون الدولي، عام  -  2
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        هحصاناته و امتيازاتفي ممارسة  حامل الحقيبة الدبلوماسية تعسف: المبحث الثاني

   :و نتائجه و طرق التصدي له

امل الحقيبة الدبلوماسية، وهو شخص له أهمية قصوى لحلا شك أن الوضع القانوني 

لغة في العلاقات الدولية في السير العادي للعلاقات الدبلوماسية بين الدول، أصبح ذو أهمية با

الحالية، ولهذا نجد أن الوضع القانوني لحامل الحقيبة الدبلوماسية قد تم التطرق إلى مختلف 

  ).      1(جوانبه في الإتفاقات الخاصة بالقانون الدبلوماسي و القنصلي

ه فيما يخص هذ عديدة ونظرا لأن هذه الإتفاقات و التقنيات، قد عرفت نقصا في جوانب

، لذلك نجد أن لجنة القانون الدولي قامت بإعداد مشروع مواد خاص، بالوضع مسألةال

لحقيبة الدبلوماسية و حاملها و كذا الحقيبة الدبلوماسية التي لا يرافقها حامل، وهذا لالقانوني 

بهدف تقنين إمتيازات و حصانات حامل الحقيبة الدبلوماسية، و النص على ضرورة التزام 

م هذه الإمتيازات و الحصانات و عدم إنتهاكها، بهدف تمكين حامل الحقيبة من الدول باحترا

و سرعة إلى الجهة و تسليمها بأمان  أداء وظائفه المنوط بها، وهي نقل و رعاية الحقيبة

المرسلة إليها، وكذلك النص على إلتزام حامل الحقيبة الدبلوماسية، بعدم إساءة استخدام هذه 

أمن وسلامة الدولة المستقبلة أو دولة بضرار الإنات الممنوحة له، بهدف الإمتيازات و الحصا

سببا في اعتباره شخصا غير مرغوب فيه، و طرده من  هذاالعبور، فإذا خالف ذلك، يكون 

إقليم الدولة الموفد إليها مع تحمل دولته المسؤولية الدولية، عما أتى به من أعمال مخالفة 

  .للقانون الدولي

  :مطلبينإلى سم هذا المبحث وعليه سيق

  .تعسف حامل الحقيبة الدبلوماسية في ممارسة حصانة و امتيازاته و نتائجه:  المطلب الأول

  طرق التصدي لتعسف حامل الحقيبة الدبلوماسية في ممارسة حصاناته : المطلب الثاني

  .و امتيازاته

  

  

  

                                                
  .126المرجع السابق، ص  أحمد أبو الوفاء، قطع العلاقات الدبلوماسي، 1
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  :ئجهانتصاناته وامتيازاته و حفي ممارسة  حامل الحقيبة الدبلوماسية تعسف:المطلب الأول

شكل بمن العوامل تؤثر عليه  ةأن النظام الدبلوماسي، يخضع لمجموعمن المعروف 

واضح، ولاسيما تلك المتمثلة في تجاوز و انتهاك حامل الحقيبة الدبلوماسية لحصاناته 

  .وامتيازاته

سنحاول الإجابة وعليه فيما تكمن هذه الإساءة، وما هي الآثار المترتبة عنها، هذا ما 

  :عنه، من خلال الفرعين الموالين

  

  :حصاناته و امتيازاتهفي ممارسة حامل الحقيبة الدبلوماسية  تعسف :الفرع الأول

أو تضاؤل   تجاوز حامل الحقيبة الدبلوماسية لحدود حصاناته وامتيازاته الدبلوماسيةإن 

و بداية من العقد  .ة الدبلوماسيةدوره كأداة للعلاقات الدولية، يترتب عليه المساس بالوظيف

الماضي، تكاثرت و تعددت الإنتهاكات للمبادئ التي يقوم عليها النظام الدبلوماسي، بمعنى 

ا العلاقات متقوم عليه نيذلأصبحت الإنتهاكات و التجاوزات تطول المبدأين الأساسين، ال

  :الدبلوماسية بصفة عامة و هما

  .دول الإستقبالعدم التدخل في الشؤون الداخلية ل - أ

  ). 1(كفالة الإستقبال اللازم لممارسة الوظيفة الدبلوماسية من جانب هذه الدول - ب

حامل الحقيبة الدبلوماسية الإمتيازات و الحصانات اللازمة، لأداء مهامه ل تمنح و

الموفد منها، ومن ثم يعامل معاملة أفراد الحقيبة  تهالوظيفية التي يقوم بها نيابة عن دول

ماسية، وكما كان يوجد منع عام ينص عليه القانون الدولي على الممثلين الدبلوماسيين، الدبلو

وهو الإمتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية للدولة المضيفة سواء بأقوالهم أو تصرفاتهم أو 

 احترام القوانين و الأنظمة لهذه الدولة، فإنه يجب على حامل الحقيبة الدبلوماسية الإلتزام بهذا

  .المنع

حيث  1961من اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية لعام  )41(وقد أشارت إلى ذلك، المادة 

  :نصت على أنه

                                                
  .228أحمد أبو الوفاء، قانون العلاقات الدبلوماسیة و القنصلیة، المرجع السابق، ص   1
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احترام قوانين  و يجب على جميع المتمتعين بالإمتيازات والحصانات، عدم الإخلال بها

  .ليةالدولة المعتمد لديها و أنظمتها، و يجب عليهم كذلك عدم التدخل في شؤونها الداخ

شأن الأعمال الرسمية، التي تسندها الدولة بيجب في التعامل مع الدولة المعتمد لديها " .1

أو عن طريقها،  المعتمدة إلى البعثة، أن يجري مع وزارة خارجية الدولة المعتمد لديها

 .أو مع أي وزارة أخرى قد يتفق عليها

بعثة كما هي مبينة في يجب ألا تستخدم دار البعثة بأية طريقة تتنافى مع وظائف ال .2

هذه الإتفاقية أو في غيرها من قواعد القانون الدولي أو في أية اتفاقات خاصة نافذة 

  .        "بين الدولة المعتمدة و الدولة المعتمد لديها

، أنها قد منعت على جميع الدبلوماسيين )41(اد نص الفقرة الأولى من المادة ومف

نات، عدم الإخلال بهذه الحصانات و احترام قوانين وأنظمة عين بالإمتيازات و الحصامتالمت

  .الدولة المعتمدين لديها، و كذلك عدم تدخلهم في شؤونها الداخلية

من مشروع لجنة القانون الدولي، حيث ) 5(وعلى غرار هذا النص، صيغت المادة 

  : نصت على أنه

لممنوحة لحامل الحقيبة تكفل الدولة المرسلة عدم استخدام الإمتيازات و الحصانات ا" .1

  .الدبلوماسية بطريقة تتعارض مع موضوع هذه المواد تهالدبلوماسية و لحقيب

الذي مع عدم الإخلال بالإمتيازات و الحصانات الممنوحة لحامل الحقيبة الدبلوماسية  .2

  .  ")1(أن يحترم قوانين و أنظمة الدولة المستقبلة و دولة العبور هيكون من واجب

رض التزاما على الدولة المرسلة بعدم استخدام فمن أحكام هذه المادة، أنها ت و يتضح     

الدبلوماسية، بطريقة  لحقيبةلالحصانات و الإمتيازات الممنوحة لحامل الحقيبة الدبلوماسية و

تخالف أحكام مشروع القانون الخاص بالوضع القانوني لحامل الحقيبة الدبلوماسية والحقيبة 

  .ي لا يرافقها حامل لهاالدبلوماسية الت

ر عدم إساءة استخدام حامل الحقيبة الدبلوماسية للحصانات و الإمتيازات ركما تق

  .الممنوحة له، و وجوب احترامه لقوانين و أنظمة الدولة المستقبلة أو دولة العبور

                                                
  .160، مرجع سابق ص 1989حولیة لجنة القانون الدولي،   1
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وهنا لابد من الإشارة، إلى أن الحالات التي دفعت الكثير من الدول إلى إصدار 

 تمدينلوائح متشددة، نتيجة مخالفة حاملي الحقائب لقوانين و لوائح الدولة المع تشريعات و

لديها أو دولة العبور، تلك المتعلقة بحوادث المرور و السيارات، و التي يكون حامل الحقيبة 

رضها فها، رغم أن من واجباته الإلتزام بمراعاة الأحكام و القيود التي تفي الدبلوماسية طرفا

  .في إقليمها دلصالح العام، و تطبقها بدون استثناء على كل من يوجالدولة ل

ولا يكون في التزام حامل الحقيبة بها أي إخلال بحصاناته و امتيازاته، فيمنع عليه أن 

هذه اللوائح و الأحكام و القيود، فإذا لم يراع حامل الحقيبة لرق خ هيفيتصرف على وجه 

أو القضائية  مر إلى الهيئات الإدارية نه ما يستدعي رفع الأالإلتزام بالأحكام السابقة وظهر م

المختصة، فلا يمكن لسلطات الدولة المعتمد لديها، أن تتخذ ضده أي إجراء من الإجراءات 

إلى  يئن هذه التجاوزات تسنه و نظرا لأأالمباشرة التي تتخذها ضد عامة الأفراد، غير 

لمعتمد لديها، فإن هذه الدولة لا تستطيع أمام هذه النظام و تضر بالصالح العام في الدولة ا

التجاوزات و المخالفات أن تقف مكتوفة الأيدي، و إنما يحق لها في حالات المخالفة البسيطة 

أن تلفت نظره وديا، وأن تدعوه إلى إتباع القواعد المعمول بها فإن لم يستجب لها فإنها تتقدم 

ا في الحالات الخطيرة أن تطلب من هذه الدولة شكوى إلى الدولة الموفدة، كما أن لهب

  ).   1(بمغادرة إقليمها عند الضرورة  هأو تكلف استدعاءه

وكثيرا ما يستخدم الحصانة الدبلوماسية في ارتكاب العديد من الجرائم، التي تعد خطرا 

ة على أمن وسلامة الدولة المستقبلة أو دولة العبور، و التي ليس لها أي علاقة بالوظيف

      الدبلوماسية، كتهريب العملة و تجارة المخدرات و الهيروين بداخل الحقيبة الدبلوماسية

                                                
   14خیر الدین عبد اللطیف محمد، الحصانات الدبلوماسیة القضائیة، المرجع السابق، ص   1

، 1998خلف، الحصانات القضائیة للمبعوثین الدبلوماسیین، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة القاھرة و أیضا كمال بیاع 
  .328ص 

  . 264، ص 1974مفید محمود شھاب الدین، القانون الدولي العام، الجزء الأول، دار النھضة العربیة، القاھرة، : وأیضا
متعین بالحصانة، خاصة في المدن الكبرى، مثل لندن و واشنطن، حیث وتثیر مشكلة حوادث السیارات من قبل الأشخاص المت

ألف و بتزاید عدد المتمتعین بالحصانة تزایدت  118ألفا في لندن، وفي واشنطن  15یبلغ عدد المتمتعین بالحصانة، حوالي 
ستخدام الحصانة ینتھك حوادث المرور، كما بدأت تثار مشكلة حقوق الإنسان بالنسبة لضحایا الجریمة، حیث أن إساءة إ

  . حقوق الإنسان و الدستور و القانون الدولي

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 حامل الحقيبة الدبلوماسية    ثاني                 الباب ال

 190

أو القيام   و التي تنقل بواسطة حامل الحقيبة و كذا ارتكاب جرائم قد تصل إلى القتل

  ).      1(يفة ضعمال التي تحظرها قوانين الدولة المبالتجسس وغيرها من الأ

جنة القانون الدولي من مشروع المادة الخامسة، و التي تلزم كل وعليه نجد أن هدف ل

من الدولة المرسلة و حامل الحقيبة الدبلوماسية، بعدم إساءة استخدام الحصانات والإمتيازات 

، هو إقامة يضربا منها القوميولة المستقبلة أو دولة العبور، أو دبما يخالف قوانين و لوائح ال

لحقيبة الدبلوماسية لمن لآاالح الدولة المرسلة فيما يتعلق بالتسليم التوازن المطلوب بين مص

  من جهة، و الأمن القومي و باقي الإعتبارات الأخرى التي تهم كل من الدولة المستقبلة 

  .و دولة العبور من ناحية أخرى

إقامة نظام يكفل تماما  هو وفي هذا الصدد، نجد أن هدف و غرض مشروع المواد،

من إلى المرسل إليه، مع إتخاذ كل ما ات الحقيبة الدبلوماسية، و وصولها الآسرية محتوي

  .يجب لتجنب إساءة استعمالها

  وإن جميع الإمتيازات و الحصانات أو التسهيلات الممنوحة، سواء لحامل الحقيبة

أو للحقيبة نفسها، تستهدف هذه الغاية، ومن ثم نجد أن الفقرة الأولى خاصة تشير إلى واجب 

  .     والحصاناتض تلك الإمتيازات لدولة المرسلة في ضمان عدم إنتهاك هدف و غرا

و بينما نجد أن الفقرة الثانية، توسع من نطاق المبادئ الواردة في أحكام موازية، في 

اتفاقيات التدوين الأربع ليشمل حامل الحقيبة الدبلوماسية، وهي واضحة مع شيء من التعديل 

من  )55(، و المادة 1961، من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام )41(على غرار المادة 

من اتفاقيات البعثات الخاصة لعام  )47(، و المادة 1963اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 

مع  المنظمات  الدولية  ذات  الطابع  من اتفاقية فيينا لتمثيل الدول )77(، و المادة 1969

في  الدبلوماسيةحامل الحقيبة  واجب ، وهي تشير على وجه التحديد إلى1975 لعام العالمي

  عدم الإخلال بالتسهيلات نظمة الدولة المستقبلة و دولة العبور، مع أاحترام قوانين و

الحقيبة و الإمتيازات و الحصانات التي يتمتع بها حامل الحقيبة، و أن واجب حامل 
                                                

ویلاحظ أن الدولة المعتمد لدیھا، لھا أن تتخذ من جانبھا إجراءات لمنع إساءة إستخدام الحصانات و الإمتیازات، من ذلك   1
ا لمحاولتھ تھریب مجموعة كبیرة یما قررتھ الخارجیة الأندونیسیة  من طرد سفیر سابق من الخدمة كان معتمدا لدى تنزان

ك القوانین، كذلك یمكن للدولة المعتمد لدیھا اعاما، إنتھ 32من العاج، وقالت إن السفیر و الذي عمل بالسلك الدبلوماسي مدة 
 التابعین لھ، لیتخذ ضده نالدبلوماسییأن تستدعي إنتباه رئیس البعثة حول مختلف الإساءات و الأفعال التي یرتكبھا أحد 

  .الجزاءات التأدیبیة التي یملك ھو تطبیقھا، وھو ما تلجأ إلیھ بریطانیا
  .    289أحمد أبو الوفا، قانون العلاقات الدبلوماسیة و القنصلیة، المرجع السابق ص : أنظر
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لنظام القائم في الدولة المستقبلة أو دولة العبور، قد يتصل الدبلوماسية المتمثل في احترام ا

بمجموعة واسعة من الإلتزامات المتعلقة بالحفاظ على القانون و النظام، و الأنظمة المعمول 

بها في ميدان الصحة العامة و الخدمة العامة و وسائل النقل أو الأنظمة المتبعة، فيما يتعلق 

ات تسجيل الأجانب، فضلا عن الأنظمة المتعلقة برخصة قيادة بالإقامة في الفنادق و متطلب

  .السيارات، وما إلى ذلك

و بطبيعة الحال، ينتفي هذا الواجب الوارد في هذه المواد، من إعفاء صريح للدولة 

المرسلة أو لحامل حقيبتها الدبلوماسية من تطبيق قوانين و أنظمة الدولة المستقبلة أو دولة 

  .العبور

، يشمل أيضا الإلتزام )2(أي السائد في اللجنة، أن الواجب الوارد في الفقرة وكان الر

بالإمتناع عن القيام بأعمال يمكن أن تعتبر بمثابة تدخل في الشؤون الداخلية للدولة المستقبلة 

أو دولة العبور، مثلا المشاركة في الحملات الإنتخابية، أو نشر إداعاءات تحريضية في 

   اسية، تكون موجهة ضد النظام السياسي للدولة المستقبلة أو دولة العبورالحقيبة الدبلوم

  ). 1(و يراد توزيعها في أي منهما

  

حصاناته في ممارسة حامل الحقيبة الدبلوماسية النتائج المترتبة عن تعسف  : الفرع الثاني

  :وامتيازاته

ين و لوائح الدولة إن إساءة حامل الحقيبة الدبلوماسية، بارتكابه أفعال تخالف قوان

المستقبلة أو دولة العبور، يترتب عليه آثار عدة، بحيث يمكن للدولة المضيفة أن تتخذ ضده 

  .بها وقف هذه الإساءة تهدفعدة إجراءات 

   فتستطيع أن تعلن أن حامل الحقيبة الدبلوماسية، أصبح شخصا غير مرغوب فيه

بالإضافة إلى تحمل تبعات المسؤولية  أو تسحب اعترافها به كحامل حقيبة دبلوماسية، هذا

  .للدولة المرسلة، عن النتائج الضارة التي تحدث للدولة المستقبلة نتيجة هذه الإساءة

حقيبة الدبلوماسية، يتمتع بالحصانة القضائية في إقليم الدولة الو باعتبار أن حامل 

، تدفعها إلى استبعاد المستقبلة أو دولة العبور، وذلك لعوامل سياسية أو أية عوامل أخرى
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محاكمة مبعوثها، و معنى ذلك أن هذا المبعوث سوف يفلت من العقاب، عما ارتكبه من 

جرائم في الدولة المعتمد لديها، قد تصل إلى القتل أو تعريض أمن و سلامة الدولة المعتمد 

  .ها للخطريلد

و الإتفاقيات  ن الدوليالإنسان ومع القانو وهذا ما نجده متنافيا،مع مبادئ العدالة وحقوق

      .          الدولية الخاصة بالعلاقات الدبلوماسية

وعليه، ومن المعترف به دوليا، أن الدولة المستقبلة يجوز لها أن تطلب من الحكومة 

المرسلة، استدعاء مبعوثها الدبلوماسي الذي ارتكب أفعالا غير مشروعة، في إقليم الدولة 

ر، و بناء عليه تحكم عليه هذه الدول بأنه شخص غير مرغوب فيه، المستقبلة أو دولة العبو

أو توجيه  نتيجة تدخله في الشؤون الداخلية لهذه الدول، أو التحريض بخصوص نظام حكمها 

  ....النقد، إلى رئيسها أو المسؤولين فيه 

لى ونظرا إلى أنه لا توجد قاعدة قانونية، تحدد بدقة ما هي هذه الأفعال التي تؤدي إ

اعتباره كذلك، فإن الدولة المرسلة تستطيع أن تستفسر عن الحقائق من الدولة المستقبلة، فإذا 

وجدت أن الأسباب التي قدمتها الدولة المستقبلة غير كافية، فلها إما أن ترفض إستدعاء 

  .المبعوث أصلا، أو تستدعيه مهملة تعيين خلف له

الدولة المستقبلة إما عدم التعامل مع  وفي حالة ما إذا رفضت استدعاءه، يكون أمام

، مع تحمل الدولة المرسلة للمسؤولية الدولية عن نتيجة الأفعال )1(المبعوث أصلا أو طرده

  .مبعوثها من طرفالضارة المرتكبة 

  :و بناء على ما تقدم، سنحاول الخوض في غمار هذه الآثار، وذلك على النحو التالي

ماسية شخصا غير مرغوب فيه أو التوقف عن الإعتراف إعلان حامل الحقيبة الدبلو -أ

الدبلوماسية فإن  تهفي حالة ما إذا قام المبعوث الدبلوماسي، بأفعال لا صلة لها بوظيف .به

ذلك، يعد سببا لاعتباره شخصا غير مرغوب فيه، لذا فإذا ما أساء حامل الحقيبة الدبلوماسية، 

قام بأفعال تمس مصالح الدولة المستقبلة أو مخالفة  للإمتيازات و الحصانات الممنوحة له، بأن

قوانينها الداخلية، فإن الدولة المستقبلة تعتبره شخصا غير مرغوب فيه، و على ذلك يجب 

على الدولة المرسلة أن تستدعيه أو تنهي أعماله في هذه الدولة، فإذا رفضت الدولة المرسلة 
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  لإعتراف به، بوصفه حامل حقيبة دبلوماسية تنفيذ ذلك، جاز للدولة المستقبلة أن ترفض ا

  ).                  1(أو تطلب من حامل الحقيبة مغادرة أراضيها 

  :و بناء عليه سوف نتناول هذين الأثرين، في النقطتين المواليين

  :إعلان حامل الحقيبة الدبلوماسية شخصا غير مرغوب فيه -1

تتعارض مع وظيفته، بحيث كان فيها مخالفة  إذا قام حامل الحقيبة الدبلوماسية بأفعال،

لقوانين و لوائح الدولة المستقبلة، مما يعد إنتهاكا و استغلال للحصانة القضائية الممنوحة له، 

فإن للدولة المستقبلة حق الإعلان بأن حامل الحقيبة الدبلوماسية أصبح شخصا غير مرغوب 

  .فيه

صا غير مرغوب فيه، من الأدلة البارزة و يعتبر نظام إعلان المبعوث الدبلوماسي شخ

  .على أن العلاقات الدبلوماسية، تقوم على مبدأ التراضي

ومن المعلوم أن إعلان الدبلوماسي شخصا غير مرغوب فيه، يعد أحد المتغيرات التي 

  .تطرأ على العلاقات الدبلوماسية التي يتم إقامتها بين الدول

  :لقانون الدولي على أنمن مشروع لجنة ا )12(وقد نصت المادة 

الدولة المرسلة، في أي وقت ودون حاجة إلى  رللدولة المستقبلة أن تخط"  )1(

أو غير  تعليل قرارها، بأن حامل الحقيبة الدبلوماسية شخص غير مرغوب فيه

مقبول، وفي أية حالة من هذا القبيل تقوم الدولة المرسلة إما باستدعاء حامل 

اء وظائفه التي يتعين أداؤها في الدولة المستقبلة الحقيبة الدبلوماسية أو بإنه

حسبما يكون ذلك مناسبا، و يجوز الإعلان عن أن شخصا ما أصبح غير 

  .مرغوب فيه أو غير مقبول قبل وصوله إلى إقليم الدولة المستقبلة

) 1(إذا رفضت الدولة المرسلة تنفيذ ما يترتب عليها من إلتزام بموجب الفقرة )2(

ذه خلال فترة معقولة، جاز للدولة المستقبلة أن تتوقف عن أو لو تقم بتنفي

  .")2(الإعتراف بالشخص المعني كحامل حقيبة دبلوماسية

، من المشروع أنها صيغت على غرار المادة )12(ويتضح من استقراء نص المادة 

  :حيث نصت على أنه 1961التاسعة من اتفاقيات فيينا للعلاقات الدبلوماسية، لعام 
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لدولة المعتمدة لديها في جميع الأوقات و دون بيان أسباب قرارها، أن يجوز ل" )1(

الدولة المعتمدة أن رئيس البعثة أو أي موظف دبلوماسي فيها شخص غير  متعل

مرغوب فيه أو أن أي موظف غير مقبول، وفي هذه الحالة تقوم الدولة المعتمدة 

مته في البعثة و يجوز أو بإنهاء خد حسب الاقتضاء،إما باستدعاء الشخص المعني

إعلان شخص ما غير مرغوب فيه أو غير مقبول، قبل وصوله إلى إقليم الدولة 

  ".المعتمد لديها

يجوز للدولة المعتمد لديها أن ترفض الإعتراف بالشخص المعني فردا في البعثة، " )2(

إن رفضت الدولة المعتمدة أو قصرت خلال فترة معقولة من الزمن عن الوفاء 

  .     ها المترتبة عليها بموجب الفقرة الأولى من هذه المادةبالتزامات

، من مواد مشروع لجنة القانون الدولي، أنه في )12(و مفاد الفقرة الأولى من المادة  

حالة إساءة استخدام حامل الحقيبة الدبلوماسية للإمتيازات و الحصانات الممنوحة له فللدولة 

في أي وقت بان حامل الحقيبة الدبلوماسية أصبح شخصا  المستقبلة أن تخطر الدولة المرسلة

، إلا أن إعلان الدولة المستقبلة أن )1(غير مرغوب فيه، دون أن تلزم بتعليل قرارها هذا 

حامل الحقيبة الدبلوماسية شخص غير مرغوب فيه، يجب ألا يؤثر على حرمة الحقيبة 

لكي يتمكن حامل الحقيبة المعني من الدبلوماسية و سريتها، إذ يجب أن يمنح فترة معقولة 

أداء وظائفه أي أنه تعطى له في أية حالة، الفرصة لتسليم الحقيبة المعهودة بها إليه، إلى 

  ).   2(جهتها المقصودة أو نقل المعلومات التي يحملها إلى المرسل إليه

 إيجاد حل من، تمكن الدول ذكرسابق الالمن المشروع  )12(و نرى أن نص المادة 

مركزه أو لحصاناته و إمتيازاته ى لإللحالات التي قد يسيء فيها حامل الحقيبة الدبلوماسية، 

وحتى لا يكون إعلان حامل الحقيبة الدبلوماسية شخصا غير مرغوب فيه، له تأثير مباشر 

على حصانة الحقيبة الدبلوماسية خاصة أثناء إنجازه للمهمة المكلف بها، نرى أنه من 
                                                

ا أو الإجراءات التي طبقتھا تجاه الدبلوماسیین و لاتلتزم الدولة المعتمد لدیھا، كقاعدة بتسیب القرارات التي اتخذتھ  1
، )إعلان الشخص غیر مرغوب فیھ، أو طرده أو طلب مغادرتھ إقلیمھا، أو طلب سحبھ أو تقلیل عدد أعضاء البعثة(الأجانب 

دولة أو حتى تجاه الدولة المعتمدة نفسھا، كقطع أو وقف العلاقات الدبلوماسیة معھا، وقد ذھب مندوب فرنسا إلى أن ال
المعتمدة لدیھا، قد تقرر أنھ من الأفضل عدم التصریح رسمیا بالسبب الذي من اجلھ، طلبت إستدعاء عضو البعثة، و ذلك 
رغبة في عدم تأجیج علاقاتھا مع الدولة المعتمدة، وفي الكثیر من الحالات یقترف الشخص نفسھ الأسباب و إن كان لا 

  .یستطیع الإعتراف بھا علانیة
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، صياغة واضحة مفادها أن أي قرار بإعلان حامل )12(تضمن المادة الضروري أن ت

الحقيبة شخصا غير مرغوب فيه، يجب ألا يكون له أي تأثير على الإطلاق على مركز 

بوصفها فقرة  )12(الحقيبة الدبلوماسية، و يمكن أن تضاف فقرة تحمل هذا المعنى إلى المادة 

  :ثالثة يكون نصها كالتالي

ن حامل الحقيبة الدبلوماسية شخصا غير مرغوب فيه على حصانة يؤثر إعلا" -1

كما يحق للدولة المستقبلة إعلان أن شخصا ما أصبح غير مرغوب فيه . الحقيبة الدبلوماسية

أو غير مقبول حتى قبل وصوله إلى إقليمها، لذلك يجب على الدولة المرسلة عدم إرسال 

  .البلد كحاملين للحقيبة الدبلوماسيةأشخاص أعلن أنهم غير مقبولين من قبل ذلك 

  توقف الدولة المستقبلة عن الإعتراف بحامل الحقيبة الدبلوماسية -2

إن من آثار إساءة استخدام حامل الحقيبة الدبلوماسية للإمتيازات و الحصانات المقررة 

عندئذ مرغوب فيه،و  خيرة أنه شخص غيرله على إقليم الدولة المستقبلة،هو إعلان الدولة الأ

، فإذا لم تقم قيبة الدبلوماسية أو إنهاء وظائفهيجب على الدولة المرسلة إما استدعاء حامل الح

لدولة المستقبلة أن تتوقف عن الإعتراف بالشخص لمن الإجراءين،ف باتخاذ أي الدولة المرسلة

  .        المعني كحامل حقيبة دبلوماسية

من مشروع لجنة القانون الدولي إذ  )12(لمادة ليه الفقرة الثانية، من اإوهذا ما أشارت 

  :جاء نصها على أنه

أو لم تقم ) 1(إذا رفضت الدولة تنفيذ ما يترتب عليها من التزام بموجب الفقرة ) 2(

بتنفيذه خلال فترة معقولة، جاز للدولة المستقبلة أن تتوقف عن الإعتراف بالشخص المعني 

  ).1( "كحامل حقيبة دبلوماسية

من أحكام هذه الفقرة، أنها تعالج حالة إخلال الدولة المرسلة بالتزامها  و يتضح 

المنصوص عليه في الفقرة الأولى من نفس المادة، وهي حالة رفضها استدعاء حامل الحقيبة 

الدبلوماسية، الذي أعلن بأنه غير مرغوب فيه، أو إنهاء وظائفه التي يتعين أداؤها في إقليم 

تعطي الفقرة الثانية الحق للدولة المستقبلة في هذه الحالة، أن تتوقف عن  الدولة المستقبلة، إذ
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الإعتراف بالشخص المعني بأنه حامل حقيبة دبلوماسية، و يترتب على إعلان الدولة 

  :المستقبلة توقفها عن الإعتراف بحامل الحقيبة الدبلوماسية المعني عدة آثار منها

فترة  مضيل منذ إعلان التوقف بالإعتراف به بعد أن حامل الحقيبة الدبلوماسية يعام -

معقولة، معاملة الأفراد العاديين، و يفقد بالتالي حصانته الدبلوماسية، كما يمكن للدولة 

مه للمحاكمة أمام محاكمها الوطنية في حالة إرتكابه جرائم تشكل مخالفة دالمستقبلة أن تق

  :لقوانينها

  :سية مغادرة الإقليمالطلب من حامل الحقيبة الدبلوما -2

  .أيضا للدولة المستقبلة مطالبته بمغادرة الإقليم -

و السبب في ذلك، هو أن مساس حامل الحقيبة الدبلوماسية بالأمن القومي للدولة 

المستقبلة، يعطي لها الحق في اتخاذ ما تراه من إجراءات لدفع الأخطار التي تهدد أمنها، 

لدولة المستقبلة، إلى طرد حامل الحقيبة الدبلوماسية ومن بين هذه الإجراءات أن تلجأ ا

  ).     1(مباشرة 

طرد حامل الحقيبة الدبلوماسية، يجد الأساس القانوني له في حماية الأمن القومي إن 

لدول الإستقبال، وهو ما يتبع أيضا بخصوص طرد المبعوث الدبلوماسي في البعثة 

من وسلامة الدولة المعتمد لديها، و تقوم الدولة أ الدبلوماسية، في حالة ارتكابه جرائم تهدد

المرسلة بإستدعائه و تعيين عضو آخر بدلا منه، خاصة و أن العمل الدولي قد استقر على 

  ). 2(إتباع هذا الإجراء 

و الدليل على ذلك، أن كثيرا من الدول قد تلجأ إلى طرد بعض أعضاء البعثات 

ترى أن استمرار وجودهم، يشكل تهديدا لأمنها القومي، و الدبلوماسية المعتمدة لديها، حينما 

  :هناك سوابق دولية عديدة اتخذت فيها هذه الإجراءات نذكر منها
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عضو  « M-G-B- Bourmistrov »بطرد  1/4/1976قرار الحكومة الهولندية في  -1

هامه بالتآمر البعثة التجارية الروسية في أمستردام، و تكليفه بمغادرة الأراضي الهولندية لات

)1.(  

بطرد مائة و خمسة من الدبلوماسيين  24/9/1971قرار الحكومة البريطانية في  -2

  .الروس لاتهامهم بالتجسس

بطرد دبلوماسي  3/08/1976تلال الأمريكي في برلين الغربية، قي حقرار سلطة الإ -3

  .بالتجسس تشيكوسلوفاكي، كان يدعي أنه ملحق تجاري في مدينة برلين وذلك لاتهامه

، بطرد السفير الليبي في القاهرة لقيامه 30/6/1976قرار الحكومة المصرية في  -4

  .بتوزيع منشورات عدائية ضد النظام المصري

لهذا يجب على الدولة المرسلة في حالة، ما إذا أعلن أن حامل حقيبتها الدبلوماسية 

ئه و سحبه أو إنهاء وظائفه أصبح شخصا غير مرغوب فيه أو غير مقبول، أن تبادر باستدعا

  في الدولة المستقبلة أو دولة العبور، حتى لا يتعرض لطلب مغادرته إقليم الدولة المستقبلة 

و تجنبا لإهدار كرامة مبعوثها بواسطة  تهأو دولة العبور أو طرده، نتيجة إساءته لحصان

  .الإجراءات التحفظية التي قد تتخذ ضده

زات و الحصانات الدبلوماسية، أحد المتغيرات التي بدأت تشكل إساءة استخدام الإمتيا

  :تميز العلاقات الدولية في الآونة الأخيرة و من أمثلة ذلك

ارتكاب أفعال لا تمت إلى الوظيفة الدبلوماسية بأية صلة تحت ستار الحصانات  -

  الخطف و و ارتكاب جرائم القتل والمزايا الممنوحة كتهريب المخدرات و الهيروين،

القيام بالتجسس غير المشروع و تهريب العملة و غيرها من الأشياء التي تحظرها و 

  .قوانين الدولة المضيفة

عدم رفع الحصانة أو التنازل عنها رغم وجود أسباب جدية واضحة وظاهرة تبرر  -

 .رفعها

                                                
Charles Rousseau, La responsabilité International Cours de droit International public, de 
la faculté de droit, 1 Paris 1959-1960, OP. CIT, P 311. 
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امتناع الدولة أو المنظمة الدولية عن اللجوء إلى أية وسيلة لحل الخلافات، التي تكون  -

أو أحد ممثليها أو موظفيها طرفا فيها، مما يؤدي إلى ضياع حقوق جديرة  هي

ترتب على إساءة استخدام حامل الحقيبة الدبلوماسية،  إذا لهذا فإنه ).1(بالحماية

ة المستقبلة أو لأحد أفرادها، لللحصانات والإمتيازات الممنوحة له، نتائج ضارة بالدو

  .المرسلة تبعة المسؤولية الدوليةفإن ذلك سوف يؤدي إلى تحمل الدولة 

  :المسؤولية الدولية كما سق تعريفها بأنها و

الأمر خرق لإلتزام دولي أو القيام بعمل غير مشروع بمخالفة لقواعد القانون الدولي " 

   ".لدولة أو أكثر اضررالذي يسبب 

ن العمل و يترتب عليه التزام الدولة القائمة به، بالتعويض تجاه الدولة المضرورة م

  ).   2("غير المشروع

و على ذلك فالدولة المستقبلة تستطيع وفقا لأحكام المسؤولية الدولية، أن تطالب الدولة 

   حامل الحقيبة الدبلوماسية للقوانين مخالفة وقع من ضرر، نتيجة المرسلة بإصلاح ما

، عما وقع من حامل و اللوائح، سواء بالتعويض المادي أو بالإعتذار الرسمي للدولة المستقبلة

  .الحقيبة من مخالفات و التعهد بالعمل على عدم تكرار ذلك مستقبلا

وتجدر الملاحظة، أن القضاء الدولي قد اعتنق في مجال العلاقات الدولية، ذات المبدأ 

ين النظم الوطنية للدول المختلفة، و القائم على أن كل من تسبب في ضرر نتيجة ب المستقر

، ثم تصدى )3(بتعويض المضرور، تعويضا مناسبا  يتحمل مسؤوليته تزاماته،لعدم الوفاء بال

                                                
  .288أحمد أبو الوفا، قانون العلاقات الدبلوماسیة و القنصلیة، المرجع السابق، ص   1
تعني الإخلال بالواجبات الدولیة أو إنتھاك  الحقوق المدونة في : قد عرفھا الدكتور، علي ماھر بك، المسؤولیة الدولیة بأنھاو

المعاھدات یستوجب مسؤولیة الدولة و جزاء الإخلال بھا التعویض بناء على قاعدة أن كل فعل یسبب ضرر اللغیر یوجب 
  ملزومیة فاعلھ بالتعویض عنھ، أنظر

  .369ي ماھر بك، القانون الدولي العام، المرجع السابق، ص عل
ویقرر الأستاذ أحمد أبو الوفا، أن مفھوم المسؤولیة یتمثل أساسا في التزام مرتكب الخطأ بإصلاحھ، و یسري ھذا التعریف 

لتزام الدولة أو أي شخص سواء على الصعید الداخلي أو الدولي، و لذلك یمكن القول أن مفھوم المسؤولیة الدولیة یتمثل في ا
من أشخاص القانون الدولي، بإصلاح الأضرار الناشئة عن مخالفة أحكام القانون الدولي في حق شخص آخر من أشخاص 

  .ھذا القانون
أحمد أبو الوفا، نظریة الضمان أو المسؤولیة الدولیة في الشریعة الإسلامیة، مجلة القانون و الإقتصاد، العدد السادس : أنظر

  .      605،  ص 1996الستون ، مركز جامعة القاھرة للطباعة و النشر،و 
  .1973محمد طلعت الفینمي، الأحكام العامة في قانون الأمم  قانون السلام، نشأة المعارف، الإسكندریة : أنظر  2

،  1988امعة القاھرة، عام و كذلك رفیق عطیة الكسار الحمایة الدبلوماسیة لرعایا الدولة، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، ج
  .21-8ص ص 

  :وفي ھذا تقرر المحكمة الدائمة للعدل الدولي  3
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القضاء الدولي بعد ذلك، لمشكلة تحديد مقدار التعويض و أسلوبه، وهو في ذلك استلهم 

المبادئ السائدة في القوانين الوطنية للدول المختلفة، ففيما يتعلق بمقدار التعويض قرر أنه، 

  ).     1(كان إلى إزالة كافة الآثار الضارة للتصرف غير المشروعينبغي أن يؤدي بقدر الإم

حصاناته  في ممارسة حامل الحقيبة الدبلوماسية التصدي لتعسف طرق : المطلب الثاني

  :وامتيازاته

لمبعوث الدبلوماسي، لمصلحته لمن الثابت أن الحصانات و الإمتيازات لا تمنح 

لوظيفية بكل أمان و سرعة، و على ذلك فليس الشخصية، بل لتمكينه من تأدية مهامه ا

الغرض من تمتعه بالحصانات القضائية هو إعفائه من احترام القوانين و اللوائح في هذه 

  .الدولة

لهذا فإن الحصانة القضائية المقررة للمبعوث الدبلوماسي، تعني إعفاءه من الإختصاص 

نين، لهذا يجب على الدولة المعتمدة أن القضائي للدولة المعتمد لديها و ليس إعفاءه من القوا

تقوم بمحاكمة المبعوث الدبلوماسي الذي يثبت ارتكابه لجريمة وقعت منه، أثناء قيامه بمهامه 

الوظيفية في إقليم الدولة المعتمد لديها، و لا يجوز لها أن تساعده على الإفلات من العقاب، 

لة الدولية، بل أنها إذا لم تلتزم بذلك، تكون لقانون الدولي و العدااذلك بتحت أي مبرر مخالفة 

  .مخلة تجاه الدول الأخرى بالتزاماتها الدولية

ها في نكبون من العقاب عن الجرائم، التي يرتوكثيرا ما يفلت المبعوثون الدبلوماسيو

  .الدول المعتمدين لديها، نتيجة عدم قيام دولهم بتقديمهم للمحاكمة

                                                                                                                                                       
La cour constate que c’est un principe de droit international, voir une conception général 
du droit, que toute violation d’un engagement comporte, l’obligation de réparer. 

من المبادئ المستقرة في القانون الدولي العام، إن أي انتھاك لإلتزام دولي، یلتزم : " بعبارة أخرى قررت المحكمةأو 
  .."بإصلاحھ و تعویضھ 

Affaire relative à l’usine de cher Low, arrêt du 13 septembre 1928, C.P.J.I Série A, N° 17 P 
29.  

  :ئمةوفي ھذا تقرر محكمة العدل الدا 1
« Le principe essentiel qui découle de la notion même de l’acte illicite et qui semble se 
dégager dans la pratique internationale, notamment de la juris prudence des tribunaux, et 
que la répartition doit, autant que possible, effacer toutes les conséquences de l’acte illicite 
et rétablir l’état qui aurait vraisemblablement existe si le dit acte n’avait pas été  commis ». 

العمل غیر المشروع تلتزم بالتعویض، و إن  تإن المبدأ الذي جري علیھ قضاء ھذه المحكمة، یقضي بأن الدولة التي ارتكب
یؤدي بقدر الإمكان إلى إزالة كافة الآثار الضارة المترتبة على العمل غیر المشروع، و إعادة  التعویض یجب أن یقدر بحیث

  .الحال إلى ما كان علیھ بغرض عدم وقوع العمل غیر المشروع
                                                           Affaire relative à l’usine de cher LOW, op, cit P 47:   أنظر

                             . 
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جاد وسيلة قانونية مناسبة تضمن ردع بعض لذلك نرى أنه من الضروري، إي

الدبلوماسيين، الذين يقومون بإرتكاب أبشع الجرائم في الدول المعتمدين لديها، و التي قد تمس 

و تضر الضمير العالمي منها، تحت ستار الحصانات القضائية سواء بمساعدة دولهم أو 

  .بدونها

عارض على الأقل من حيث خاصة و أن الحصانات و الإمتيازات الدبلوماسية تت

  ).   1(الظاهر و مسألة حقوق الإنسان 

  :وعليه سيقسم هذا المطلب، إلى الفرعين المواليين

  

  :الإنتهاكاتمسؤولية حامل الحقيبة الدبلوماسية عن  قرارإ: الفرع الأول

إن إحترام قوانين و نظم الدولة المعتمد لديها المبعوث الدبلوماسي، يعتبر من أهم  

بات الملقاة على عائقة، في حين لابد أن تكون الجصانات و الإمتيازات الممنوحة له في الواج

  .حدود تمكينه من أداء مهامه، و ليس مخالفة القوانين بإستغلال هذه الحصانات

، من اتفاقية فيينا للعلاقات )31(نصت الفقرة الرابعة من المادة الصدد وفي هذا 

  :على أن 1961الدبلوماسية لعام 

ه من فيتمتع المبعوث الدبلوماسي بالحصانات القضائية في الدول المعتمد لديها لا يع"

  ".قضاء الدولة المعتمدة

ومفاد هذا النص، أنه يفرق بين الحصانة من الإختصاص و الحصانة من القانون 

فحصانة المبعوث الدبلوماسي هي حصانة من الإختصاص أو من الإجراءات القضائية 

من المسؤولية، و عليه يظل المبعوث الدبلوماسي مسؤولا عما أتاه من أعمال  وليست حصانة

أو يساءل عن ذلك، أمام جهات الإختصاص في دولته أو  ىو تصرفات، و يجوز أن يقاض

  .دولة أخرى

، من نفس الإتفاقية حيث نصت على )41(كما أيدت هذا المبدأ الفقرة الأولى من المادة 

  :أن

                                                
  .395أحمد أبو الوفا، قانون العلاقات الدبلوماسیة و القنصلیة، المرجع السابق، ص   1
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لمتمتعين بالإمتيازات و الحصانات، مع عدم الإخلال بها إحترام يجب على جميع ا -1"

   ".قوانين الدول المعتمد لديها و أنظمتها، و يجب عليهم كذلك عدم التدخل في شؤونها الداخلية

، من مشروع مواد لجنة )18(كما أكدت هذا المبدأ كذلك، الفقرة الخامسة من المادة 

  :القانون الدولي حيث نصت على أن

حصانة حامل الحقيبة الدبلوماسية من ولاية الدولة المستقبلة و دولة العبور لا تعفيه " 

  ".من ولاية الدولة المرسلة

ولكن يلاحظ أن ما يقع فيه المبعوث الدبلوماسي من مخالفة للقانون، أيا كانت صورتها 

المعتمد لديها أن  لا يجرده من الحصانة القضائية المتصلة بصفته الدبلوماسية، ولا يبيح للدولة

، )كإحاطة مسكنة بقوات الأمن(تتخذ ضده من الإجراءات إلا ما هو ضروري لتجنب خطره 

أو وضعه عند الإقتضاء تحت الحراسة حتى يتم إبعاده عن إقليمها أو تسليمه لدولته لتتولى 

يمة محاكمته، إذ لا يجوز للدولة المعتمد لديها تحت أي ظرف من الظروف، و أيا كانت الجر

المنسوبة إلى هذا المبعوث الدبلوماسي، أن تحاكمه أمام محاكمها، أو أن توقع عليه العقوبة 

  .المقررة في قوانينها لهذه الجريمة

فالأمر الجدير بالملاحظة هنا، هو إمكان تقييد حرية المبعوث الدبلوماسي أو طرده عند 

  ).1(تمد لديها ائي للدولة المعو ليس إخضاعه للقضاء الجنارتكابه جريمة 

ع  العقوبة يع عن محاكمة مبعوثها، وتوقنولا يمكن لدولة المبعوث الدبلوماسي أن تمت

المقررة لجريمته، إذا ثبتت إدانته، و إلا كانت مخلة بواجباتها تجاه الدولة الأخرى و جاز 

                                                
لھذا فإذا ارتكب المبعوث الدبلوماسي أیة جریمة جنائیة في الدولة المعتمد لدیھا، فإنھ لا یمكن محاكمتھ أمام المحاكم    

ما تستطیع القیام بھ ھو رفع الأمر إلى الدولة الموفدة لمحاكمة مبعوثھا، أما إذا ارتكب المبعوث  الجنائیة لھذه الدولة، وكل
  .جریمة خطیرة كان یتآمر صد الدولة المعتمد لدیھا، فإنھ یمكن في ھذه الحالة وضعھ تحت التحفظ أو القبض علیھ و طرده 

  .512ضائیة، المرجع السابق، ص خیر الدین عبد اللطیف محمد، الحصانات الدبلوماسیة الق   
حصانة الدبلوماسیین تعني إعفاء المبعوث من الخضوع لقضاء الدولة المعتمد لدیھا : وقد دھب رأي بعض الفقھاء إلى أن

  .إعفاء مؤقتا
، 1996، 21عائشة راتب، الحصانات القضائیة للمبعوثین الدبلوماسیین، المجلة المصریة للقانون الدولي، عدد رقم : أنظر

  . 10القاھرة ص 
وقد ذھب رأي إلى أن الحصانة القضائیة المقررة للمبعوث الدبلوماسي، تعد استثناء یرد على مبدأ الإقلیمیة، فیعفى من   1

الخضوع لأحكام القانون الجنائي بعض الأشخاص، على أساس أنھم یخرجون من عداد من یخاطبھم الشارع بأوامره و 
  .كب الجریمة من الناحیة الواقعیة لا یعد مرتكبا لھا من الناحیة القانونیةنواھیھ و بالتالي فإن من ارت

  .190، ص 1974على راشد، القانون الجنائي، المدخل وأصول النظریة العامة، دار النھضة العربیة، القاھرة ،  : أنظر
اع العقاب، باعتبار أن الفعل و لكن الرأي الراجح في الفقھ، استقر على أن الحصانة تدخل ضمن الأسباب الخاصة لامتن

المرتكب یظل غیر مشروع و تكتمل لھ الجریمة في أركانھا، وكل ما ھناك ھو أن الحصانة تشكل مانعا من موانع العقاب 
  .     الخاصة، وبالتالي خلا تترتب على الجریمة آثارھا القانونیة

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 حامل الحقيبة الدبلوماسية    ثاني                 الباب ال

 202

روف في للدولة التي وقعت فيها الجريمة عندئذ أن تتخذ إزاءها الموقف الذي تمليه عليها الظ

مثل هذه الحالة و يمكن للدولة المرسلة، إن لم ترغب في محاكمة مبعوثيها المتهمين أمام 

ل عن حصاناتهم لكي تتمكن الدولة المستقبلة من محاكمتهم أمام محاكمها زمحاكمها، أن تتنا

ر الحدوث، و بطبيعة الحال لا تستطيع المحاكم الوطنية ذمر ناالوطنية، و إذا كان هذا الأ

الجنائية المرفوعة على المبعوثين الدبلوماسيين، في غياب التنازل  ىلفصل في الدعاوا

  .الصريح عن حصاناتهم من جانب دولهم

أما في حالة رفض هذه الدول التنازل عن الحصانة لمبعوثها، فإنه يحق للدولة المعتمد 

دبلوماسي المتهم، لديها أن ترفض الإستمرار في الإعتراف بالصفة الدبلوماسية للمبعوث ال

  .وما يترتب على ذلك من إنكار لحصاناته و امتيازاته

ونظرا لتفاقم ظاهرة إساءة استخدام حامل الحقيبة الدبلوماسية، لحصاناته وامتيازاته 

شكل ملحوظ، خاصة بعد الحرب العالمية الثانية، نتيجة للتوسع في منحها لفئات غير ب

تمثيل الدبلوماسي الخارجي للدول المختلفة اضطرت دبلوماسية في الأصل، و التوسع في ال

  ).      1(الدول إلى اتخاذ إجراءات تشريعية و تنفيذية بهدف الحد من هذه الظاهرة

                                                
جھة حالات إساءة الحصانات الدبلوماسیة المملكة المتحدة ومن الدول التي اتخذت إجراءات تنفیذیة و تشریعیة مشددة لموا  1

  .و الولایات المتحدة الأمریكیة
دولة كما یوجد تمثیل دبلوماسي أجنبي ضخم معتمد لدى  161فالمملكة المتحدة لھا علاقات دبلوماسیة و قنصلیة، مع حوالي 

نات، اضطرت الحكومة إلى إعادة النظر بخصوص بریطانیا، كان من نتائجھ ظھور حالات كثیرة من إساءة استعمال الحصا
كان من أھم ما  23/04/1985قواعد الحصانات و الإمتیازات المعمول بھا، في بریطانیا فقد صدرت ورقة بیضاء نشرت في 

  :جاء فیھا
  .إن الحكومة البریطانیا عاقدة العزم على تقیید إساءة إستعمال الحصانات الدبلوماسیة و مواجھتھا بحزم وشدة -1
أجرت الحكومة مراجعة شاملة، لكافة الجوانب القانونیة و العملیة في ھذا الصدد و سیتم تطبیق اتفاقیة فیینا  -2

  :للعلاقات الدبلوماسیة، بصورة أكثر حزما و دقة خاصة فیما یتعلق بما یلي
  .حجم البعثات الدبلوماسیة -
 .اشتراط الإخطار المسبق عن وصول أي موظفین جدد -
 .بعثات الدبلوماسیةاستخدام دور ال -
 .الحقائب الدبلوماسیة -
 .طرق و مخالفة القانون الجنائي -
  .انتظار السیارات في الأماكن الممنوعة و المحظورة -

، 29/12/1978، و دخل حیز التنفیذ في 1978ھذا وقد أصدرت الولایات المتحدة الأمریكیة قانون العلاقات الدبلوماسیة عام 
لتجسس و الحفاظ على المعلومات المتعلقة بالدفاع القومي، و یقضي بعقوبة الإعدام أثناء و كان الھدف منھ ھو مواجھة ا

  .الحرب و بعقوبات أقل وقت السلم
وكان من نتائج تزاید أنشطة التجسس التي یتورط فیھا دبلوماسیون أن اقترح البعض حرمان الدبلوماسي، من حصانتھ 

وى أن إحساس الممثل الدبلوماسي، بإمكان خضوعھ للقضاء الجنائي الإقلیمي القضائیة إن تورط في مثل ھذه الأنشطة، بدع
في حالة تورطھ في أنشطة التجسس، سیكون ردعي ضد مثل ھذه الأنشطة، و إن كان الأمر یستلزم تعدیل التشریعات الوطنیة 

  .و الإتفاقیات الدولیة خاصة اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة
رقة بین واجب الدولة المعتمدة في ضمان حریة انتقال أعضاء البعثة الدبلوماسیة قصد أداء مھامھم، وبین غیر أنھ یتعین التف

مقتضیات الأمن القومي، التي تفرض أحیانا منع الدخول في مناطق معینة من إقلیم الدولة المعتمد لدیھا، فقد تقضي ظروف 
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وكثيرا ما تصدر الدول لمواجهة إساءة استعمال الحصانات و الإمتيازات الدبلوماسية 

و الأنظمة المحلية، و تستدعي تعليمات و إرشادات، تؤكد أهمية احترام القوانين و اللوائح 

جلب إنتباه أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لديها إلى الإجراءات المحددة، التي تراها 

كفيلة بمواجهة حالات إساءة الإستعمال، ونذكر من ذلك المعتمدين في لندن، حيث جاء فيها 

  : مايلي

على المبعوثين  بتلفت المذكرة النظر لعدد من المسائل الهامة، التي يستوج 

  .الدبلوماسيين المتمتعين بالحصانات و الإمتيازات الدبلوماسية مراعاتها مثل

   ضرورة قيام عضو البعثة الدبلوماسية بتلقين أفراد أسرته بخصوص حقوقهم -1

و واجباتهم، حتى يمكن كفالة قيام علاقات ودية طيبة بين أعضاء السلك الدبلوماسي 

  .و المواطنين البريطانيين

من اتفاقية ) 41(وجوب احترام القوانين و اللوائح المحلية المشار إليها في المادة  -2

 .1961فيينا العلاقات الدبلوماسية لعام 

في حالات المخالفات الخطيرة مثل إثارة العنف و التجسس وجلب المخدرات سيتم  -3

 .ةمن الإتفاقي )09(إعلان الشخص المتورط شخصا غير مرغوب فيه إعمالا للمادة 

كذلك تؤدي المخالفات الآتية إلى طلب إستدعاء المبعوث الدبلوماسي أو طلب نقله  -4

  :إلى بلد آخر، و ذلك في حالة رفض التنازل عن الحصانة

  .حيازة أسلحة نارية دون ترخيص )أ (

 .قيادة السيارة في حالة سكر أو تحت تأثير الخمر )ب (

 .طيرةمخالفات المرور الخطيرة التي ينجم عنها وفاة أو إصابة خ )ج (

 .ةيسرقة المحال التجار )د (

 .الغش و التزوير و الجرائم الجنسية )ه (

 .ار الحصانةستة تحت يالتهرب من الوفاء بالتزامات مدن )و (

                                                                                                                                                       
من  26و لشخص المبعوث الدبلوماسي، مثال ما  نصت علیھ المادة  خاصة تقیید المرور في مناطق معینة حمایة لأمن الدولة

  .1961اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة، لعام 
  .153- 152على صادق أبو ھیف، القانون الدبلوماسي، المرجع السابق، ص ص : أنظر

 .  518-515، ص ص و كذلك خیر الدین عبد اللطیف محمد، الحصانات الدبلوماسیة القضائیة، المرجع السابق
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 .تكرار ارتكاب مخالفات المرور )ز (

 .الإساءة للجيران من المواطنين البريطانيين )ح (

كل  وفي جميع الأحوال تقوم وزارة الخارجية البريطانية و السلطات المختصة بدراسة

 "ة المخالفة بالإضافة إلى ما تراه من اعتبارات أخرى مناسبةألحالة على حدى، وفقا لمس

)1     .(  

وعلى أي حال، لا يمكن لأية حكومة قانونا أو حتى عمليا، أن تمنع رجال السلك 

هم من أمور، وعلى أنه يجب على الممثلين يالسياسي الأجانب، من الإجتماع للتشاور فيما يعن

شاور وسيلة للتدخل في الشؤون الداخلية توماسيين، أن لا يجعلوا من هذا الإجتماع و الالدبل

  .خيرة إلى الإحتجاجلهذه الدولة، و إلا اعتبر تصرفهم غير مشروع، يدفع بهذه الأ

ياقة المرعية بين لكما لا يجوز لهيئة الممثلين الدبلوماسيين ألا تخرج عن قواعد ال

حكومة فنزويلا، أن مذكرة أرسلها الممثلون الدبلوماسيون للدول  الدول، فلقد وصل إلى علم

الأجنبية لديها، تضمنت بعض العبارات الغير اللائقة، فدعتهم و سلمتهم فورا جوازات 

  ).    2(سفرهم و كلفتهم بمغادرة إقليمها 

وبناء على ما تقدم، نجد أن إعفاء المبعوث الدبلوماسي من الولاية القضائية للدولة 

المعتمد لديها، لا يعني إعفاءه من المسؤولية القانونية، المترتبة على العمل غير المشروع 

الذي ارتكبه، لأن تمتعه بالحصانات القضائية يعني إعفاءه من الإختصاص القضائي وليس 

إعفاءه من القانون، و من ثم يظل المبعوث الدبلوماسي مسؤولا عما أتاه، من أعمال 

قوانين و لوائح الدولة المعتمد لديها، و يمكن مساءلته عنها قضائيا أمام وتصرفات مخالفة ل

  .جهات الإختصاص في دولته

ونظرا لتزايد ظاهرة إساءة استخدام الحصانات و الإمتيازات الدبلوماسية خاصة في 

العشرين، فقد اضطرت بعض الدول إلى إصدار تشريعات بقصد  نخيرة لقرالآونة الأ

  .ساءة المتوقعة من جانب الممثلين الدبلوماسيين أو محاولة الحد منهامواجهة حالات الإ

ورغم ذلك، فإن المتتبع للأحداث الدولية، يجد أن حالات إساءة استخدام الحصانات و 

  :الإمتيازات الدبلوماسية في تزايد مستمر، ولعل ذلك يرجع إلى عدة عوامل منها
                                                

  .19حیر الدین عبد اللطیف محمد، الحصانات الدبلوماسیة القضائیة، مرجع سابق ، ص   1
  .166-162عبد العزیز محمد سرحان، مبادئ القانون الدولي العام،  المرجع السابق، ص ص   2
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حاليا، من الأفراد الذين لم يكونوا يقصد به أن بعض الدبلوماسيين : عامل تعليمي -1

  .التحفظ من دبلوماسيين، و لم يتلقوا بالتالي ثقافة دبلوماسية تفرض عليهم قدراك

يتمثل في رغبة بعض الممثلين الدبلوماسيين في تحسين أوضاعهم : عامل إقتصادي -2

الإقتصادية، ولو على حساب أمن دولة المقر، وصحة رعاياها ويبدو ذلك واضحا، 

  وتهريب العملة ا في حالات تهريب المخدرات،و الهيروين و الكوكايينخصوص

 إلخ... و الذهب 

يرجع إلى ضعف الوازع الأخلاقي وسلطات الضمير لدى بعض : عامل نفسي -3

الدبلوماسيين، و الذين يفترض فيهم أنهم قدوة لغيرهم، فضلا عن تمثيلهم لدولهم على 

ا قدرا كبيرا من المسؤولية والتزاما بتمثيل الصعيد الدولي، فالحصانة تحمل في طياته

  ).1(الدولة المرسلة بكرامة، و واجبا بالتصرف بفطنة 

لذلك، فإن الدولة المعتمد لديها، تملك من الوسائل التي تكفل لها المحافظة على أمنها، 

  :منها) 2(ضد أية إساءة قد تحدث من جانب المبعوث الدبلوماسي 

ظائفه، و ذلك بأن ترفض قبوله أو استقباله أو ترفض قبل ممارسة الدبلوماسي لو -1

  .تأشيرة دخول، أو ترفض اعتماده لديها دون إبداء الأسباب همنح

بعد ممارسة الدبلوماسي لمهامه، و ذلك بإعلانه شخصا غير مرغوب فيه أو طلب  -2

 .سحبه أو إنهاء أعماله لديها

أو اعتماده لديها مرة  بعد انتهاء أعمال الدبلوماسي، و ذلك برفض إعادة قبوله -3

 .أخرى

بالدولة  بالاتصالاللجوء إلى الطريق الدبلوماسي كلما كان ذلك ضروريا، وذلك  -4

المعتمدة و تذكيرها بضرورة التأكيد عليه، وتنبيهه بعدم تكرار ارتكاب العمل غير 

 .المشروع

أي تصرف آخر ترى الدولة المعتمد لديها أو الدولة المعتمدة اتخاذه في حق  -5

  .  دبلوماسي المخالف أو البعثة المخالفةال

                                                
  .291أحمد أبو الوفا، قانون العلاقات الدبلوماسیة و القنصلیة، المرجع السابق، ص   1
 .292-291أحمد أبو الوفا، المرجع نفسھ، ص ص  2
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  :تأسيس جهات مختصة للفصل في هذه الإنتهاكات: الفرع الثاني

من الثابت في الفقة و القانون الدوليين، أن تمتع المبعوثين الدبلوماسيين بالحصانات 

ايتهم والإمتيازات الدبلوماسية، لا يكون للمنفعة الشخصية لهم، بل بهدف تأمين استقلالهم وحم

، 1961وهذا ما أكدته اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام ، أثناء تأدية المهام الموكولة إليهم

، حيث أشارتا إلى أن الإمتيازات و الحصانات، لا تهدف إلى 1963و للعلاقات القنصلية لعام 

ريعة، كما المنفعة الخاصة للأفراد، بل لضمان إنجاز البعثات لأعمالها بطريقة أمنة و س

  :أشارت إلى ذلك أيضا اتفاقية مزايا وحصانات الوكالات المتخصصة على أنه

تمنح الحصانات و الإمتيازات لممثلي الأعضاء ليس لتحقيق مصلحة شخصية للأفراد " 

  ".(2)أنفسهم، و لكن من أجل ضمان الممارسة المستقلة لوظائفهم في الأمم المتحدة

 1953اقية مزايا و حصانات جامعة الدول العربية لعام من اتف )14/2(كما نصت المادة 

  :على أنه

يتضح  يجب على الدول الأعضاء رفع الحصانة عن ممثليها في جميع الأحوال، التي" 

ون تطبيق العدالة و أن رفعها عنهم لا يؤثر في الغرض الذي فيها أن تلك الحصانة تحول د

  ".منحت همن أجل

لقانون الدبلوماسي، يجد أن الدول قد استخدمت و المتتبع للتطور التاريخي ل

لوا بكل جهد، على مدى سنوات مالدبلوماسيين و السفراء لعدة قرون، و هؤلاء المبعوثون ع

طوال من الصراع في محاولة للتوصل إلى أسلوب توصيل المعونات الإنسانية إلى دولة ما، 

ولية، أو من أجل التفاوض في أو مجرد وجودهم الدبلوماسي في الحفلات و المناسبات الد

  .م بدلا من الحربالعلاقات و إرساء السلا دالصلح بهدف توطي

وهؤلاء القوم، كانوا الهمزة التي تصل بين الأمم، و لذلك تمتعوا بحصانات كاملة ضد 

القوانين المحلية للدولة المضيفة، ثم تطورت هذه الحصانات و أصبحت مبدأ قانونيا متعارف 

أثناء تأدية مهامه من  يعفىنون الدولي، و أصبح بذلك المبعوث الدبلوماسي، عليه في القا

ائي في جنوال نيالقبض أو الحجز عليه، و أن ما يقوم به من أعمال لا يخضع للقانون المد

  .الدولة المضيفة إقليم

                                                
  .1969من اتفاقیة  البعثات  الخاصة  لعام  06أنظر  في ھذا  الشأن ، المادة   - 2
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ورغم هذا فإن المتتبع للأحداث الدولية، يجد أن حالات إساءة استخدام الحصانات 

ات الدبلوماسية في إزدياد مستمر، خاصة بواسطة الحقيبة الدبلوماسية أو بواسطة والإمتياز

، بل تحريضيةحاملها، إذ أصبح تهريب المخدرات و العملة و الأسلحة و الآثار و الأعمال ال

  .و حتى الأشخاص، شائعا بواسطة هذه الحقيبة و حاملها

الدبلوماسي  قامفي ذلك، فإذا ما  وقد تبين في بعض الحالات، أن الدولة المرسلة لها يد

بارتكاب جريمة ما في الدولة المعتمد لديها، فلا سبيل إلى تقديمه للعدالة، إلا إذا تنازلت 

ن الدولة المرسلة ترغب في الحفاظ إالدولة المرسلة عن حصانته، وفي معظم الحالات، ف

رفض التنازل عن ، ولهذا فهي تالمذنبعلى سمعتها، وبصورة مبالغ فيها الدبلوماسي 

  .حصانته، وعلى ذلك فإن مسألة التنازل عن الحصانة تمثل أهم عنصر في الموضوع

فعندما ترتكب جريمة ما في إقليم الدولة المستقبلة، بواسطة المبعوث الدبلوماسي، 

وتشكل هذه الجريمة خطرا على أمن وسلامة هذه الدولة فما هي الخيارات، التي يتعين على 

  .ل هذه المشكلةلحإحداها،  الدولة إتباع

  :              الخيار الأول

دولة المستقبلة أن للأن ترفع الدولة المرسلة الحصانة عن المبعوث الدبلوماسي و تسمح 

  .تحاكمه على جرائمه طبقا لقانونها

ل و إذا كان الأفضل لمواجهة إساءة استخدام الحصانة، إلا أنه غير شائع الحوهذا 

  .درالإستعمال و نا

  : الخيار الثاني

أن تعلن الدولة المستقبلة أن الدبلوماسي أصبح شخصا غير مرغوب فيه، و عندئذ 

  .      الدبلوماسي المعني أو تنهي مهامه الوظيفية يجب على الدولة المرسلة أن تستدعي المبعوث

  :الخيار الثالث

ب عدم التزام الدولة بسبأن يترتب على ذلك، توتر العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين، 

متهم، أو بالتنازل عن البإستدعاء المبعوث الدبلوماسي  ءالمرسلة بتنفيذ التزاماتها الدولية، سوا

حصانته، لتتمكن الدولة المستقبلة من محاكمته أمام محاكمها الوطنية، و قد يؤدي ذلك إلى 

  .قطع العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين مما يعرض البلد للخطر
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إساءة إستخدام الحصانات  بسبببناء على ذلك، فإن كثيرا من الجرائم التي ترتكب و

الدبلوماسية، تمضي دون عقاب، خاصة و أن إساءة استخدام الحصانة زادت بصورة بالغة، 

بينما الحالة الراهنة للحصانة الدبلوماسية ثابتة منذ المسودة الأصلية لاتفاقية فينا للعلاقات 

  .1961ام الدبلوماسية لع

م طرح عدة اقتراحات من تو لمواجهة حالات إساءة استخدام الحصانة الدبلوماسية، فقد 

  : نيالتالي ينقبل، ولكن لم يتم الإتفاق على أي منها، و من بينهما الإقتراح

  :الإقتراح الأول

  ري الدبلوماسي بوليصة تأمين تغطي الأضرار المادية التي قد تصيب الأفراد تأن يش

  منشآت في الدولة المستقبلة، نتيجة الأعمال المخالفة التي تقع من المبعوث الدبلوماسيأو ال

  :الإقتراح الثاني

، التي يدعى بها في )التعويض(ضرورة توفير مورد مالي، أو تمويل للإدعاءات  

  .(1)لمبعوث الدبلوماسيامواجهة 

  أعمال إجراميةوكلا الإقتراحين يسمح للدول بتعويض الأشخاص الذين عانوا من 

  . و لكنها مع ذلك لا تضمن مثول المدعى عليه أمام القضاء، بسبب تمتعه بالحصانة القضائية

  الدبلوماسية  ولهذا فإننا نرى، أن أفضل الحلول لمواجهة إساءة استخدام الحصانة

 غرفةكرة إنشاء فو الحد منها على الأقل، وضمان عدم إفلات الجاني من العقاب، هي أ

محكمة العدل الدولية، مهمتها النظر في القضايا الخاصة بالدبلوماسيين،  غرفمن  متخصصة

الدولة المدعى عليها أمامها، للتحقيق معها فيما ارتكبه مبعوثها الدبلوماسي من  فيها ثلتتم

 لمسؤولية الدولية عن ذلك، بسبب سوءالدولة المعتمد لديها، و تحملها تبعة ا إقليمم في ائجر

لمبعوثها الدبلوماسي مرتكب العمل غير المشروع، تأسيسا على مسؤولية المتبوع اختيارها 

و تقصيره في رقابته، إذ لا يجوز أن تترك أخطر الجرائم و التي قد تثير  هعن أعمال تابع

كما يضمن مقاضاه مرتكبيها على نحو فعال من خلال  ق المجتمع الدولي، تمر دون مساءلةقل

  .يد الوطني وكذلك من خلال تعزيز التعاون الدوليتدابير، تتخذ على الصع

                                                
  .199، المرجع  السابق ، ص  اراضالھاني  – 1
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ومن أمثلة ذلك، ما قامت به إسرائيل من خطف لـ أدولف أيخمان مساعد هتلر في 

الحرب العالمية الثانية من دولة الأرجنتين، و تهريبه بواسطة حقيبتها الدبلوماسية، ثم تقديمه 

مما يمثل انتهاكا لحقوق الإنسان، و لمحاكمة غير عادلة، أعقبها صدور حكم عليه بالإعدام، 

من يدين إسرائيل عن انتهاكا للأراضي الأرجنتينية، و بالرغم من صدور قرار من مجلس الأ

  .قم حتى بمجرد الإعتذار عن ارتكاب هذه الجريمةتإسرائيل لم  نهذا العمل، فإ

دولة إلى جانب أمثلة أخرى عديدة، ارتكبت فيها جرائم خطيرة تهدد أمن وسلامة ال

  .المعتمد لديها و أفلت مرتكبوها من العقاب تحت ستار الحصانة القضائية

و لهذا نرى أن إنشاء دائرة متخصصة من دوائر محكمة العدل الدولية، هو الحل 

ي لمحكمة العدل الدولية، يبيح ساسالأفضل لمواجهة هذه الإساءة، خاصة و أن النظام الأ

من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية على  )26(ادة إنشاء مثل هذه الدائرة، إذ تنص الم

يجوز للمحكمة أن تشكل من وقت لآخر دائرة أو أكثر تؤلف كل منها من ثلاثة قضاة : " أنه

أو أكثر حسب ما تقرره، و ذلك للنظر، في أنواع خاصة من القضايا، كقضايا العمل و 

    ).      1"(القضايا المتعلقة بالعبور و المواصلات

و مفاد هذا النص، أن إنشاء الدوائر المتخصصة، أمر يدخل في نطاق السلطة التقديرية 

الكاملة لمحكمة العدل الدولية، إذ يجوز لها إنشاء ما تراه ملائما من الدوائر، هذا بالإضافة 

إلى أن الدوائر المتخصصة لم تعد محصورة كما كان الحال وقت إنشاء المحكمة الدائمة 

هذه الأنواع جاء على  لالإتصالات ، فكولي في دوائر قضايا العمل و العبور و للعدل الد

  .سبيل المثال لا الحصر

وبما أن المحكمة حرة في اختيار الوقت المناسب و التخصص الملائم، لإنشاء أية 

متخصصة، فإنها لم تقم بذلك إلا مؤخرا، وقد يرجع ذلك إلى عدم وجود أي حافز لديها  غرفة

، 1993للنظر في نوع خاص من القضايا، ومع ذلك فقد قامت في منتصف عام  غرفةلإنشاء 

ة لمدة ستة أشهر، كمرحلة أولية، أي ئمتخصصة للنظر في القضايا المتعلقة بالبي غرفةبإنشاء 

، ثم قررت المحكمة 1994شكيل المحكمة في فبراير عام تالمدة الباقية في ذلك الوقت لإعادة 

متخصصة، شكلت  غرفة، وهي بذلك تعد أول الغرفةريخ استمرار هذه عند حلول ذلك التا

                                                
  .22، ص 1999الخیر القشي، عرف محكمة العدل الدولیة، دار النھضة العربیة، القاھرة،   1
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  ، من النظام الأساسي في تاريخ المحكمتين الدائمة )26(وفقا للفقرة الأولى من المادة 

  ).1(من سبعة قضاة وهو أقصى حد ممكن لتشكيلها الغرفةتشكل هذه تو الحالية، و 

محكمة العدل  غرفمتخصصة، من  غرفةو ترتيبا على ما تقدم، فإن اقتراح إنشاء 

من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية للنظر  )26(الدولية، وفقا للفقرة الأولى، من المادة 

في القضايا الخاصة بالدبلوماسيين، هو اقتراح مقبول و يمكن أن يساعد على الأقل في الحد 

تحت  دولة المدعى عليهال مقاضاة المن إساءة استخدام الحصانة الدبلوماسية، كما يشم

إشراف محكمة العدل الدولية و الأمم المتحدة، و كذلك ضمان عدم وجود أي تجاوز أو إنكار 

لحق الدولة المعتمدة، بسبب امتناعها عن تقديم مبعوثها الدبلوماسي للمحاكمة نتيجة ما ارتكب 

رم، جلية عن ذلك المن جرم في إقليم الدولة المعتمد لديها، و تحمل دولته المسؤولية الدو

بالإضافة إلى أنه قد يساعد في معالجة الضرر اللاحق بالدولة التي ارتكب في إقليمها 

  .           الجريمة، بما تصدره هذه المحكمة من أحكام بالتعويضات المناسبة واجبة النفاذ

 

                                                
  .23الفتشي، المرجع السابق، ص الخیر   1
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لقد رأينا من خلال هذه الدراسة، المتعلقة بالحقيبة الدبلوماسية وحاملها في القانون 

الدولي العام، أنه يتعين أن تتمتع البعثة الدبلوماسية بحرية الاتصال بكافة الجهات التي 

التي تتبع  بما في ذلك حكومة الدولة الموفد إليها والقنصلياتب معها، طيتطلب العمل التخا

البعثة في إقليم هذه الدولة، وكذلك البعثات الأخرى الموجودة في الخارج، حتى يتسنى لها 

الحقيبة الدبلوماسية وحاملها، القيام بالمهام المنوطة بها على أكمل وجه، وذلك بواسطة 

ولهذا أضفى القانون الدولي العرفي، بعض الحصانات والامتيازات على الحقيبة 

  .ية وحاملها، محاولة لتكريس هذه الحريةالدبلوماس

بل وأكثر من ذلك، فقد أكد الفقه الدولي التقليدي والحديث هذه الامتيازات والحصانات، 

الذي جعل الدول تساير هذا التطور، وتدمج هذه المسائل في قوانينها الداخلية ،  الأمر

لتعبر عن إجماع  الدول على  ،1961لتأتي بعد ذلك إتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 

 لحقيبة  الدبلوماسية  و حاملها،لالإعتراف بهذه الإمتيازات و الحصانات  التي تقررت 

  .وأصبحت بعد ذلك جزءا من القانون الدولي الوضعي

الفتح او الحجز، بعدما كانت وبهذا باتت الحقيبة الدبلوماسية، تتمتع بحصانة مطلقة ضد 

المنظمة للعلاقات الدبلوماسية، وما يتعلق بها من امتيازات  أغلب القواعد الدولية

  .قريب تستند إل العرف وحدهوحصانات، حتى وقت 

دونة في المعاهدات العامة أو في الاتفاقات الخاصة والقوانين مفي حين كانت الأحكام ال

، إذ 1961م الوطنية قليلة جدا، وقد برهنت على ذلك اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعا

أشارت في مقدمتها إلى أنه ومنذ عهد سحيق اعترفت شعوب العالم بالنظام القانوني 

  .لممثلين الدبلوماسيينل

تخدام هذه الحقيبة الدبلوماسية سغير أن هذه الحصانة قد أسيء استخدامها، وذلك لأنه تم ا

المتفجرات خدرات والأسلحة والبضائع ومفي أعمال غير مشروعة، كتهريب العملة وال

والمنشورات، والتي غالبا ما تضر بأمن وسلامة الدولة المستقبلة ودولة العبور، الأمر 

بها الحقيبة الدبلوماسية، الذي جعل بعض الدول تبدي قلقها إزاء هذه الحصانة، التي تتمتع 

 من 27وهو السبب الذي كان دافعا لها لإبداء تحفظاتها على نص الفقرة الثالثة من المادة 
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، كضمان لعدم إساءة استخدام الحقيبة 19611اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 

انتهاك حصانة الحقيبة  إلى الدبلوماسية هذا من جهة، ومن جهة أخرى ذهبت بعض الدول

  .الدبلوماسية وحصانة حاملها بدافع حماية أمنها القومي

انوني فعال يضع حدا لهذه وإزاء هذا الوضع المزري، كان لا بد من وجود حل ق

ويوفق بين  بل التناقضات كلها، وينظم الوضع القانوني للحقيبة الدبلوماسية وحاملها،

  :هما  مسألتين

  .حماية حرمة الحقيبة الدبلوماسية وعدم انتهاكها - أ

استخدام  إساءة القومي للدولة المستقبلة ودولة العبور من احتمال الأمنحماية  - ب

 .الحقيبة الدبلوماسية

  

وهذا ما دفع بالجمعية العامة للأمم المتحدة إلى تكليف لجنة القانون الدولي، بمهمة وضع 

و حاملها ، و يعالج   نظام قانوني موحد، ينظم الوضع القانوني للحقيبة الدبلوماسية

، فيما يتعلق  1961الثغرات  القانونية الموجودة في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 

نة الحقيبة  الدبلوماسية و حاملها  و كذا الحد من إساءة حصانة الحقيبة الدبلوماسية بحصا

  .بقدر المستطاع

مادة،  32وبالفعل قامت لجنة القانون الدولي بإعداد مشروع هذا القانون، الذي تضمن 

عالجت فيها الوضع القانوني للحقيبة الدبلوماسية وحاملها، على ضوء المتغيرات الدولية 

مجال علم التكنولوجيا والإلكترونيات، وبما يوفق بين مسألتين هما حماية الحقيبة  في

الدبلوماسية والحفاظ على سريتها وعدم التعرض لها، ومصلحة الدولة المستقبلة في حماية 

أمنها القومي من جراء إساءة استخدام الحقيبة الدبلوماسية، ذلك أنه لا بد أن تستخدم 

ة لنقل كافة الأشياء والمستندات الرسمية الخاصة بعمل البعثة الحقيبة الدبلوماسي

من اتفاقية فيينا للعلاقات  27الدبلوماسية، وهذا ما أشارت إليه الفقرة الرابعة من المادة 

  .19612الدبلوماسية لعام 

                                                
  . المشار إلیھا في الملاحق 1961، من اتفاقیة فینا للعلاقات الدبلوماسیة لعام 3ف 27أنظر في ھذا الشأن، المادة   1
  .  المشار إلیھا في الملاحق 1961، من اتفاقیة فینا للعلاقات الدبلوماسیة لعام 4 ف 27أنظر في ھذا الشأن، المادة   2
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ولا تستخدم في غير ما خصصت له ولا سيما ما يضر بأمن وسلامة الدولة المستقبلة أو 

، وذلك تفاديا للآثار السيئة المترتبة عن هذا الإضرار، والذي قد يدفع بهذه دولة العبور

  .إلى اتخاذ إجراءات وتدابير صارمة إزاء هذا الوضعالدول 

حصانات بوإلى جانب هذه الحقيبة الدبلوماسية، هناك حامل هذه الحقيبة الذي يتمتع بدوره 

الآثار المترتبة عن هذه  هو ودولتهيسيء استخدامها، ليتجنب  وامتيازات يتعين عليه ألا

المخالفة التي تصل إلى حد اعتباره شخصا غير مرغوب فيه، أو وقف الإعتراف به 

بصفته حامل حقيبة دبلوماسية أو طرده من البلاد، هذا بالإضافة إلى قيام المسؤولية 

 تعالج نجدها لا تهالدولية للدولة المرسلة، غير أن هذه الإجراءات المتخذة من طرف دول

  .عه بالحصانة القضائيةتما اقترفه من جرائم تحت طائلة تم

وعليه وبناء على كل ما تقدم، ومحاولة للإجابة عن الإشكاليات المطروحة في مقدمة 

بحثنا، نجد أن الحقيبة الدبلوماسية وحاملها، لهما إطار قانوني يحدد الحصانات 

مهمة المنوطة بهما، والمتمثلة أساسا في والامتيازات التي يتمتعان بها ضمانا لتحقيق ال

الاتصال والتمثيل الدبلوماسي، غير أن هذه الحصانات والامتيازات ليست مفتوحة على 

لأمن القومي للدولة المستقبلة أو دولة العبور، بامصرعيها، لدرجة أن تستخدم في الإساءة 

م حرمة وسيادة الدولة نجد أن هناك ضابط ينظمهما ويتحكم فيهما، ألا وهو احتراوإنما 

المستقبلة ودولة العبور على حد سواء، سواء في الظروف العادية أو الغير عادية، وسواء 

لدول من اتخاذ جميع التدابير ن اكانت الحقيبة مرفوقة بحامل أو غير مرفوقة به، بل ويمكّ

ا وأمنها ، في سبيل معالجة هذا الانتهاك الصارخ لسيادتههالازمة، ضد الحقيبة وحاملال

القومي، وإن كنا نرى أن هذه  الإجراءات غير مجدية لمعالجة الجرائم التي ارتكبت في 

  .حقها

وأمام هذا الوضع، فقد نادينا في ختام بحثنا إلى ضرورة إعادة النظر في أحكام المادة 

  .من اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية، لسد الثغرات الواردة فيها )3ف/27(

محكمة العدل  فرغة متخصصة من غرففة إلى المناداة بضرورة إنشاء هذا بالإضا

الدولية، تختص بالفصل في القضايا المتعلقة بالمبعوثين الدبلوماسيين، الذين يسيؤون 

للحصانات والامتيازات الممنوحة لهم، باستغلالها في ارتكاب أبشع الجرائم، هذا إلى جانب 
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ؤولية دولية كاملة، إزاء ما ارتكبه مبعوثها من جرائم في إقليم وتحميلها مس تهمساءلة دول

خاصة وأن ، الدولة المعتمد لديها، أمام هيئة محايدة ولتكن تحت إشراف هيئة الأمم المتحدة

  .المتخصصة فرغهذه ال شاءنإ  يزالأساسي لمحكمة العدل الدولية، يجالنظام 

ضوع الحقيبة الدبلوماسية وحاملها في من خلال دراستنا لموو وبناء على كل ما تقدم، 

القانون الدولي العام، نجد أن هناك مسائل هامة ذات صلة بالموضوع، لا زالت تحتاج إلى 

وإيجاد حلول لها، في سبيل حل  لمعالجتهامزيد من البحث والاهتمام وتسليط الضوء عليها 

م، على صعيد هام هو كل الإشكالات القانونية والعملية التي تتصل بهذا الموضوع الها

العلاقات الدبلوماسية، والتي حاولنا التطرق إليها في النقاط  االقانون الدبلوماسي أو تحديد

  :التالية

من اتفاقية فينا  )27(ضرورة إعادة النظر في صياغة الفقرة الثالثة من المادة : أولا

لوماسية حصانة مطلقة ص على منح الحقيبة الدبتني ت، وال1961للعلاقات الدبلوماسية لعام 

في مجال التكنولوجيا ائل الذي شهده العالم هوالتطور ال ضد الفتح أو الحجز بما يتماشى

  .والاتصال، وما جرى عليه العمل بين الدول

ضرورة تمكين الدولة المستقبلة، من طلب فتح وتفتيش الحقيبة الدبلوماسية في حالة : ثانيا

محظورة، ثبت أن الحقيبة تحتوي في داخلها على أشياء ا أسباب جدية، تهما إذا توافر لدي

إلى مصدرها الذي جاءت منه دون فتح  فإذا ما رفض هذا الطلب تعاد الحقيبة الدبلوماسية 

  . أو تفتيش

ضرورة تقييد  إمتيازات  و حصانات  حامل  الحقيبة الدبلوماسية ، في  الحدود  : ثالثا 

ر  على نقل و توصيل  الحقيبة  الدبلوماسية  إلى اللازمة لأداء  مهامه، و التي  تقتص

الأمن  القومي لدولة الإستقبال بالمرسل  إليه  في إقليم  الدولة  المستقبلة ، و بما لا يمس 

  .أو العبور

ضرورة منح حامل الحقيبة الدبلوماسية المؤقت، الذي يعين فقط لنقل وتوصيل : رابعا

في إقليم الدولة المستقبلة، كافة الامتيازات  الحقيبة الدبلوماسية إلى المرسل إليه

ة النص على عدم توقف روروالحصانات المقررة لحامل الحقيبة الدبلوماسية الدائم، مع ض

هذه الامتيازات والحصانات، إلا بعد أن يغادر حامل الحقيبة الدبلوماسية المؤقت إقليم 
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قرر توقفها بمجرد تسليمه الحقيبة الذي ي الدولة المستقبلة أو دولة العبور، بدلا من النص

، وفقا لما نصت عليه الفقرة السادسة من الدبلوماسية التي في عهدته إلى المرسل إليه

، وذلك بهدف تكريس احترام 1961من اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية لعام  )27(المادة 

  .ى أرض الوطنوال مدة رحلته منذ بدايتها وحتى العودة إلطالشخص الحامل وحريته، 

بتقديم مبعوثها الدبلوماسي  ةضرورة النص صراحة، على إلزام الدولة المرسل: خامسا

م الدولة المستقبلة أو دولة يلوارتكب أعمالا غير مشروعة في إق الذي أساء لحصانته

العبور، إلى المحاكمة الجنائية أمام محاكمها، وهذا حتى لا يفلت من العقاب بحجة تمتعه 

القضائية، بالإضافة إلى إلزام الدولة المرسلة مسؤولية التعويض عن الأضرار  بالحصانة

  .من جراء سوء تصرف مبعوثيهاالتي لحقت بهذه الدول، 

امة للأمم المتحدة إلى ضرورة عقد مؤتمر دولي، للتصويت على دفع الجمعية الع: سادسا

ا، خاصة بعدما تم إعداده مشروع لجنة القانون الدولي بشأن الحقيبة الدبلوماسية وحامله

  .1989وإبداء تعليقات وملاحظات عليه من طرف حكومات الدول في عام 

وذلك ليصدر في شكل نظام قانوني موحد يأخذ طابع الاتفاقية الدولية، التي تكون ملزمة 

  .والحقائب الدبلوماسية ةلكل الدول الأعضاء فيما يتعلق بحملة الحقائب الدبلوماسي

متخصصة على مستوى محكمة العدل الدولية، تناط بها مهمة  ةفرغإنشاء  إقتراح: سابعا

محاكمة المبعوثين الدبلوماسيين الذين أساؤوا إلى حصاناتهم الدبلوماسية بفعل ارتكابهم 

لأفعال غير مشروعة على أقاليم دول الاستقبال أو العبور، خاصة وأن النظام الأساسي 

  .ذلك عللمحكمة لا يمن

مطروحة يتطلب العمل على إيجاد حلول لها ن هناك إشكاليات عديدة ظلت وعليه نجد أ

  :مايلي مستقبلا والتي تكمن في

إلى أي حد يمكن أن تضبط حصانة الحقيبة الدبلوماسية، ولا سيما في إطار هذا الكم  -

ما هي  الضوابط  القانونية  ؟من المتغيرات الدولية في مجال العلم والتكنولوجياالهائل 

والانتهاكات الصارخة التي تقوم بها دول  ي يمكن  وضعها للحد من التجاوزاتالت

  الدبلوماسية بحجة الأمن القومي ؟الاستقبال ودول العبور، ضد الحملة والحقائب 
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ألا يمكن  تقييد حصانات  و امتيازات حامل الحقيبة الدبلوماسية، بشكل لا يمس بأمن و  -

  عبور؟الإستقبال و دولة ال ةسلامة دول

أما حان الوقت، للتوسيع من نطاق سريان حصانات وامتيازات حامل الحقيبة  -

من حيث الزمان والمكان، بشكل مماثل لحصانات وامتيازات حامل المؤقت الدبلوماسية 

  .الحقيبة الدبلوماسية الدائم، في سبيل تمكينه من أداء مهامه المنوطة به؟

صانة القضائية، التي أصبحت تشجع هؤلاء أما حان الوقت، للتخلي عن عائق الح -

من الجرائم في حق دول الاستقبال والعبور، وضرورة الحملة على ارتكاب المزيد 

 ةاستبدالها على الأقل بالمحاكمة الجنائية التي تتم أمام دولته الموفدة، حتى يكون عبر

  للبقية؟

لأحرى متى تم إعادة النظر وعليه فإنه متى تحددت إجابات لهذه الإشكاليات وغيرها، أو با

اعتقادنا الحل لأصول  في المسائل بهدف أخذ  موقف موضوعي، وموحد تم هذهفي كل 

هذا الموضوع الهام، الذي بات يستدعي وبشكل سريع ضرورة الإحاطة بكل جوانبه التي 

  .حيز التنفيذ 1961ظلت تشهد نقائص منذ دخول إتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 
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 .1998الجامعية، الإسكندرية، الطبعة الثانية، 

 .1999محمد المجذوب، الوسيط في القانون الدولي العام، الدار الجامعية، الإسكندرية،  -74

محمد سامي عبد الحميد، أصول القانون الدبلوماسي و القنصلي، دار المطبوعات الجامعية  -75

 .2006بعة الأولى، الإسكندرية، الط

محمد عزيز شكري، العلاقات الدبلوماسية و القنصلية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية  -76

2006. 

منتصر سعيد حمودة، العلاقات الدبلوماسية و القنصلية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية  -77

2008. 

ية، دار مجد لاوي ناظم عبد الواحد الجاسور، أسس و قواعد العلاقات الدبلوماسية و القنصل -78

 .2001للنشر و التوزيع، عمان، الأردن، 

هاني الرضا، العلاقات الدبلوماسية و القنصلية، تاريخها، قوانينها و أصولها، دار المنهل  -79

 .2006اللبناني، بيروت، الطبعة الأولى، 

القاهرة وائل أحمد علام، القانون الدولي العام، العلاقات الدبلوماسية، دار النهضة العربية،  -80

1995. 
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  :المؤلفات باللغات الأجنبية: ثانيا

1- Eric Balgu, l’évolution de la diplomatie, édition a pe done, Paris, 1938. 

2- Eric BASDEVANT, dictionnaire de la terminologie de droit international, 

Paris, 1972. 

3- Pierre BASTID, cours de droit international public, les cours de droit, 

Paris, 1976-197. 

4- Philip CAHIER,  le droit diplomatique contemporain, 2éme édition, 

librairie Droz, Genève, 1964. 

5- Ludwik DEMBINSKE, the modern law of diplomcy, New York, 1998. 

6- Charles DUPUIS, les relations internationales, R.C.A.D.I, 1924. 

7- Jean DINH, droit international public, Paris, 1980. 

8- Walsh EDMUND, l’évolution de la diplomatie, R.C.A.D.I 1939. 

9- Prodier FODERE, cours de droit diplomatique, Paris, Tome I, 1989. 

10- Micheal HARDY, Modern diplomatic law, Manchester University 

Press, 1968.  

11- Raoul GENET, traité de diplomatie et de droit diplomatique, Paris, 

1931.   

12- Raoul GENET, Manuel de droit international public, Paris, 1944. 

13- Jaques Ivan MORIN et Francis RIGALDIES et Daniet TRUP Droit 

international public, Tome I, Paris, 1987. 

14- Louis le FUR, précis de droit international, Paris, 1937. 

15- Jean Pierre QUENEUDEC, le droit international public positif, tome 2, 

édition apedone, Paris, 1969. 

16- Charles ROUSSEAU, la responsabilité internationale, cours de droit 

international, Paris, 1959-1960. 

17- Charles ROUSSEAU, droit international public, Tome I, Sirey, Paris, 

1968. 

18- Charles ROUSSEAU, droit international public, Tome II, Apedone, 

Paris, 1970. 
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19- Eric SVY, la convention de vienne sur les relations diplomatiques 

Europaethnic, 1962. 

20- Jean SALMON Manuel de droit diplomatique, Bruylant, Bruxelles, 

1994. 

21- Red SOLB, Histoire des grands principes des gens, Paris 1933. 

22- Jean SFEZ, la rupture des relations internationales diplomatiques, 

édition R.G.D.I.P, 1966. 

23- Emlile STUART, le droit pratique diplomatique et consulaire, Paris, 

1980. 
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II المقالات:  

 :لاتجالم -1

  :باللغة العربية: أولا

أحمد عبد الونيس، المسؤولية الدولية للعراق عن إحتلال دولة الكويت، المجلة المصرية  -1

  .1990، 46للقانون الدولي، العدد 

ماسيين أحمد أبو الوفا، مبدأ عدم التدخل في شؤون الغير و مدى إنطباقه على المبعوثين الدبلو -2

في الشريعة الإسلامية، مجلة الدراسات الدبلوماسية، معهد الدراسات الدبلوماسية، الرياض، 

 .1993، 1عدد 

أحمد أبو الوفا، نظرية الضمان أو المسؤولية الدولية في الشريعة الإسلامية، مجلة القانون  -3

 .1996، مركز جامعة القاهرة للطباعة و النشر، 66والإقتصاد، العدد 

أبو الوفا، مسائل القانون الدولي و العلاقات الدولية، ، المجلة المصرية للقانون الدولي،  أحمد -4

 .1997، 53المجلد رقم 

أحمد إبراهيم محمود، الدبلوماسية، موسوعة الشباب السياسية، مركز الدراسات السياسية  -5

 .2000والإستراتيجية، وكالة الأهرام للتوزيع، القاهرة، 

فيما يتعلق بالحقيبة   لح الشتري، التحفظ السعودي على إتفاقية فييناعبد الرحمن بن صا -6

الدبلوماسية ، معهد الدراسات  الدبلوماسية بوزارة  الخارجية المملكة العربية السعودية ، 

 .405، ص 1987الرياض، 

 ،21عائشة راتب، الحصانة القضائية للمبعوثين الدبلوماسيين، المجلة المصرية للقانون، العدد -7

1996. 

  :باللغة الفرنسية :ثانيا

1- Ernest Lehr, le Fondement des immunités diplomatiques, Revue de droit 

international et de législation comparée, Paris, 1905. 

  :الجرائد -2

 .4/2/1997، الإثنين 121، السنة 4-418جريدة الأهرام، العدد  -1

  .2008نوفمبر  13الصادرة بتاريخ الخميس  جريدة الخبر اليومية الشاملة، -2
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III - البحوث و الرسائل العلمية:  

   :باللغة العربية: أولا

رفيق عطية الكسار، الحماية الدبلوماسية لرعايا الدولة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة  -1

  .1988القاهرة، 

سية، رسالة دكتوراه، كلية عائشة هالة محمد أسعد أطلس، الإرهاب الدولي و الحصانة الدبلوما -2

 .1998الحقوق، جامعة القاهرة، 

مصطفى سيد عبد الرحمن، تمثيل الدول في علاقاتها مع المنظمات ذات السمة العالمية، رسالة  -3

  .1984دكتوراه، كلية الحقوق، القاهرة، 

  

IV-النصوص القانونية الدولية و الوثائق الدبلوماسية   

  المواثيق الدولية: أولا

  .اق الأمم المتحدةميث -1

  الإتفاقيات الدولية: ثانيا

  .1928إتفاقية هافانا للعلاقات الدبلوماسية المبرمة بين الدول الأمريكية عام  -1

 .1961إتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية  -2

 .1963إتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام  -3

 .1969إتفاقية البعثات الخاصة لعام  -4

 .1969المعاهدات لعام  إتفاقية فيينا لقانون -5

 .12/02/1974الإتفاقية القنصلية بين السويد و رومانيا، الموقعة في  -6

 .1975إتفاقية فيينا لتمثيل الدول في علاقاتها مع المنظمات ذات الطابع العالم  -7

 .1976إتفاقية إمتيازات منظمة المؤتمر الإسلامي لعام  -8

لمنظمات الدولية، أو بين المنظمات الدولية و حدها إتفاقية فيينا لقانون المعاهدات بين الدول و ا -9

27/01/1980. 

V- مجموعة معاهدات الأمم المتحدة  

  .1969، نيويورك 379، الوثيقة رقم 591الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد رقم  -1

 .1969، 500الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد رقم  -2

 .1969، 596ات، المجلد رقم الأمم المتحدة، مجموعة المعاهد -3
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VI - قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة  

  .08/12/1969، المؤرخ في )24- د( 25-30قرار الجمعية العامة، رقم  -1

 .10/12/1981، المؤرخ في 36/143قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، رقم  -2

 .16/12/1982، المؤرخ في 37/111قرار رقم  -3

 .19/12/1983مؤرخ في ، ال38/138قرار رقم  -4

 .13/12/1984، المؤرخ في 39/85قرار رقم  -5

 .11/12/1985، المؤرخ في 40/75قرار رقم  -6

 .03/12/1986، المؤرخ في 41/81قرار رقم  -7

 .07/12/1987، المؤرخ في 42/156قرار رقم  -8

 .09/12/1988، المؤرخ في 03/169قرار رقم  -9

VII - نون الدولياتقارير لجنة الق:  

  . 1989نة القانون الدولي، المجلد الأول، عام تقرير لج -1

  :تقارير المقدر الخاص -2

 .، المجلد الثاني، الجزء الأول1980التقرير الأول، حولية عام  -

 .، المجلد الثاني، الجزء الأول1981التقرير الثاني، حولية عام  -

 .، المجلد الثاني، الجزء الأول1982التقرير الثالث، حولية عام  -

 .، المجلد الثاني، الجزء الأول1983لرابع، حولية عام التقرير ا -

  .، المجلد الثاني، الجزء الأول1984التقرير الخامس، حولية عام  -

VIII - الوثائق الدبلوماسية:  

   :مذكرات السفارة الأمريكية :أولا

  .19/01/1973، المؤرخة في 37مذكرة السفارة الأمريكية في لاجوس، رقم  -1

 .29/01/1973، المؤرخة في 14كية في كمبالا بأوغندا، رقم مذكرة السفارة الأمري -2
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  الفـهـرس                          

  02             المقدمة

  10        الإطار القانوني للحقيبة الدبلوماسية: الباب الأول

 12      ةوضوابطها القانوني التطور التاريخي للحقيبة الدبلوماسية :الفصل الأول 
  14      هاالتطور التاريخي للحقيبة الدبلوماسية و القواعد المنظمة ل: المبحث الأول

  14            :  التطور التاريخي للحقيبة الدبلوماسية: المطلب الأول

    15         1815من العصور القديمة حتى مؤتمر فيينا : الفرع الأول

  15            15من العصور القديمة حتى القرن  -أ

  16         1815م امر فينا عمن القرن الثامن عشر حتى مؤت -ب

  18              على صعيد السلك الدبلوماسي  -1

  19          على صعيد وظائف البعثة الدبلوماسية  -2

  19        إلى وقتنا الحاضر 1815من مؤتمر فيينا : الفرع  الثاني

     19                 1914إلى  1815من  -أ

  21            و حتى وقتنا الحاضر 1914من عام  -ب

  23            القواعد المنظمة للحقيبة الدبلوماسية:  المطلب الثاني

        القواعد المنظمة للحقيبة الدبلوماسية في ظل العرف: ولالفرع الأ

    24        الدولي و التشريعات الوطنية و المعاهدات 

   24        العرف كمصدر أول لهذه القواعد -أ    

  27  التشريعات الوطنية و المعاهدات الثنائية و الجماعية -ب    

  ي ظل المحاولات القواعد المنظمة للحقيبة الدبلوماسية ف:  الفرع الثاني

    29  1961الخاصة بتدوين القانون الدبلوماسي و اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 

  29      في ظل المحاولات الخاصة بتدوين القانون الدبلوماسي -أ
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     30                المحاولات الخاصة -1

  31                المحاولات الرسمية -2

  31      1961بلوماسية لعام في ظل إتفاقية فيينا للعلاقات الد -ب

 36      في ظل مشروع لجنة القانون الدولي للأمم المتحدة: الفرع الثالث

  43            الضوابط القانونية للحقيبة الدبلوماسية:  المبحث الثاني

   43            مفهوم الحقيبة الدبلوماسية و خصائصها: المطلب الأول

   44            تعريف الحقيبة لغة و اصطلاحا: الفرع الأول

      44                تعريف الحقيبة لغة -أ

   45              تعريف الحقيبة اصطلاحا -ب

      47              تعريف كلمة الدبلوماسية -ج

  49            خصائص الحقيبة الدبلوماسية: الفرع الثاني

   52        و حجمها مشتملات الحقيبة الدبلوماسية و وزنها: المطلب الثاني

   52            الدبلوماسيةمشتملات الحقيبة : الفرع الأول

  58            وزن وحجم الحقيبة الدبلوماسية: الفرع الثاني

   61              الجوانب الشكلية الخارجية-أ

   61            الجوانب الموضوعية أو الداخلية -ب

  

  62    التعسف في استعمالهاالحماية  القانونية للحقيبة الدبلوماسية و :  الفصل الثاني

  64            متيازات الحقيبة الدبلوماسيةحصانات و ا: المبحث الأول

   65          أنواع حصانات و امتيازات الحقيبة الدبلوماسية: المطلب الأول

  65          تأمين نقلها و ضمان عدم التعرض لها: الفرع الأول

  65                  تأمين نقلها  -أ    

  66          ضمان عدم التعرض لها بالفتح أو الحجز: ب

  73              الفحص و الرسوم الجمركية ها من ؤإعفا: الفرع الثاني
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  73              إعفاؤها من الفحص الإلكتروني-أ

  78          إعفاؤها من الرسوم الجمركية و الضرائب-ب

  80      الحقيبة الدبلوماسيةات و امتيازات القيود الواردة على حصان:  المطلب الثاني

  80            الأمن القومي و القوة القاهرة : الفرع الأول 

  81                  د الأمن القوميقي -أ

  84                  قيد القوة القاهرة -ب

  86     قطع العلاقات الدبلوماسية و الحرب و الأمن الاقتصادي: الفرع الثاني

  86              قيد قطع العلاقات الدبلوماسية -أ

  86                  قيد الحرب -ب

  91                قيد الأمن الإقتصادي  -ج

  94  طرق التصديعمال حق حصانة الحقيبة الدبلوماسية و  التعسف في است:  المبحث الثاني

  94      صور التعسف في استعمال حق حصانة الحقيبة الدبلوماسية: المطلب الأول

   94      استعمال الحقيبة الدبلوماسية في أغراض غير مشروعة:  الفرع الأول

  101          الإفراط في حجم الحقيبة الدبلوماسية: الفرع الثاني

  103   التصدي للتعسف  في استعمال حق حصانة الحقيبة الدبلوماسية طرق:انيالمطلب الث

  104                الطرق الرسمية: الفرع الأول 

  104                الاحتجاج الرسمي -أ

  105              قطع العلاقات الدبلوماسية -ب

  106        قطع العلاقات الدبلوماسية نتيجة للاعتداء على حق -1

  106        ماسية نتيجة اندلاع حربقطع العلاقات الدبلو - 2

  107  قطع العلاقات الدبلوماسية لأمور ترجع إلى الاختصاص الداخلي لدولة ما-3

  108      قطع العلاقات كوسيلة للتضامن مع دولة أو دول أخرى -4

  109      قطع العلاقات الدبلوماسية على إثر قرار لمنظمة دولية -5

  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


  استعمال حق حصانةسف في قطع العلاقات الدبلوماسية بسبب التع-6

  109                الحقيبة الدبلوماسية

  110                المطالبة بالتعويض: الفرع الثاني - 

  111                الفعل الغير المشروع-أ

  111          الضرر المترتب على العمل غير المشروع-ب

  112  نسبة العمل غير المشروع إلى شخص من أشخاص القانون الدولي العام-ج

  

  114          حامل الحقيبة الدبلوماسية: نيالباب الثا

    116              ماهية حامل الحقيبة الدبلوماسية: الفصل الأول

  118              مفهوم حامل الحقيبة الدبلوماسية: المبحث الأول

  118          تعريف حامل الحقيبة الدبلوماسية و شروطه: المطلب الأول

  119            تعريف حامل الحقيبة الدبلوماسية: الفرع الأول

  119            تعريف حامل الحقيبة الدبلوماسية -أ

  120       1961إتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام  -1

  121        1963إتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام -2

  121          1969اتفاقية البعثات الخاصة لعام -3

  بشأن تمثيل الدول في علاقاتها مع 1975اتفاقية فيينا لعام  -4

    121          المنظمات الدولية ذات الطابع العالمي 

   123            أنواع حاملي الحقائب الدبلوماسية -ب

 123          حامل الحقيبة الدبلوماسية الدائم  -1

    124          حامل الحقيبة الدبلوماسية المؤقت -2

    125  نقل الحقيبة الدبلوماسية بواسطة قبطان السفينة أو قائد الطائرة-3

    129      الشروط الواجب توافرها في حامل الحقيبة الدبلوماسية: انيالفرع الث
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  131        طرق و إجراءات تعيين حامل الحقيبة الدبلوماسية: المطلب الثاني

  132          طرق تعيين حامل الحقيبة الدبلوماسية: الفرع الأول

  133          إجراء تعيين حامل الحقيبة الدبلوماسية: الفرع الثاني

  137              مهام حامل الحقيبة الدبلوماسية: نيالمبحث الثا

  137       طبيعة مهام حامل الحقيبة الدبلوماسية و نطاق سريانها: المطلب الأول

  138          طبيعة مهام حامل الحقيبة الدبلوماسية: الفرع الأول

  140        نطاق سريان مهام حامل الحقيبة الدبلوماسية : الفرع الثاني

  141            لحقيبة الدبلوماسيةبداية مهام حامل ا -أ

  142            نهاية مهام حامل الحقيبة الدبلوماسية -ب

  تنفيذ حامل الحقيبة لمهمته أو رجوعه:  الحالة الأولى -1

  143                إلى البلد الأصلي 

   143      إبلاغ الدولة المرسلة الدولة المستقبلة: الحالة الثانية - 2

  145    هام حامل الحقيبة الدبلوماسيةو أحيانا دولة العبور، عن انتهاء م

  145        إساءة حامل الحقيبة الدبلوماسية لتنفيذ مهامه و آثارها: المطلب الثاني

  145          إساءة حامل الحقيبة الدبلوماسية لمهامه: الفرع الأول

  146          واجبات المبعوث الدبلوماسي و إساءته إليها -أ

  تمد لديها وعدم التدخل في إحترام قوانين و أنظمة الدولة المع -1

  146                  شؤونها الداخلية 

  إعتبار وزارة خارجية الدولة المضيفة المرجع المباشر  -2

  147                لأعمال الممثل الدبلوماسي

  148      عدم إستخدام دار البعثة بطريقة تتنافى و وظائف البعثة -3

  148  في الدولة عدم ممارسة أي نشاط مهني أو تجاري لمصلحته الشخصية-4

   149      واجباته في مجال المجاملات المتبادلة مع الدولة المضيفة-5

  149        واجبات حامل الحقيبة الدبلوماسية و إساءته إليها -ب
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  154        آثار إساءة حامل الحقيبة الدبلوماسية لمهامه: الفرع الثاني

   154                  عامل تعليمي-أ

   155                  عامل اقتصادي-ب

   155                  عامل نفسي-ج

   155            قبل ممارسة الحامل لوظائفه-1

     155            بعد ممارسة الحامل لمهامه-2

   155              بعد انتهاء أعمال الحامل-3

  155      إلى الطريق الدبلوماسي كلما كان ضروريااللجوء  -4

  

  158          حصانات و امتيازات حامل الحقيبة الدبلوماسية: الفصل الثاني

  159  مضمون حصانات وامتيازات حامل الحقيبة الدبلوماسية و نطاق سريانها: المبحث الأول

   160     حصانات و امتيازات حامل الحقيبة الدبلوماسيةمضمون : المطلب الأول 

        قيام دولة العبور و الدولة المستقبلة بتسهيل  دخول :  الفرع الأول

  160            حامل الحقيبة  و تنقله داخل إقليمها

  160        السماح بدخول إقليم الدولة المستقبلة أو دولة العبور-أ

  162    حرية السفر و التنقل داخل إقليم الدولة المستقبلة أو دولة العبور-ب

  163                  الإعفاء: الفرع الثاني

    163              الإعفاء من الرسوم الجمركية-أ

  166                الإعفاء من التفتيش-ب

  170          ضائية لحامل الحقيبة الدبلوماسيةالحصانة الق-ج

  177       نطاق سريان حصانات و امتيازات حامل الحقيبة الدبلوماسية: المطلب الثاني

  التزامات دولة العبور تجاه امتيازات و حصانات حامل : الفرع الأول

    178                الحقيبة الدبلوماسية

  181    ت حامل الحقيبة الدبلوماسيةحصانات و امتيازا  بدء و انتهاء: الفرع الثاني 
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  181        بدء حصانات و امتيازات حامل الحقيبة الدبلوماسية -أ 

  181      انتهاء حصانات و امتيازات حامل الحقيبة الدبلوماسية -ب

   هتعسف حامل الحقيبة الدبلوماسية في ممارسة حصاناته و امتيازات: المبحث الثاني

   186                  و نتائجه و طرق التصدي له

  187  تعسف حامل الحقيبة الدبلوماسية في ممارسة حصاناته وامتيازاته و نتائجه:المطلب الأول

  187    تعسف حامل الحقيبة الدبلوماسية في ممارسة حصاناته و امتيازاته: الفرع الأول

  187        عدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول الإستقبال - أ

   من جانب  يفة الدبلوماسيةكفالة الإستقبال اللازم لممارسة الوظ - ب

  187                  . هذه الدول

  النتائج المترتبة عن تعسف حامل الحقيبة الدبلوماسية :  الفرع الثاني

  191                في ممارسة حصاناته وامتيازاته

  193      إعلان حامل الحقيبة الدبلوماسية شخصا غير مرغوب فيه -  1

    196        ادرة الإقليمالطلب من حامل الحقيبة الدبلوماسية مغ-2    

          طرق  التصدي لتعسف حامل الحقيبة الدبلوماسية : المطلب الثاني

  199              في ممارسة حصاناته وامتيازاته

  200      إقرار مسؤولية حامل الحقيبة الدبلوماسية عن الإنتهاكات: الفرع الأول

  206        تأسيس جهات مختصة للفصل في هذه الإنتهاكات: الفرع الثاني

  211                         الخاتمة
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ملخص

ساسیة التي تمكن البعثة الدبلوماسیة من أداء مھامھا ، لأتصال ھو الوسیلة الإن اإ
قلیم ھذه إوعلى رأسھا حكومة الدولة الموفدة لھا ، والقنصلیات التى تتواجد فى 

تفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة لعام من إ27/1وھذا مانصت علیھ المادة رة ، یخلأا
و أو تلغرافا أو ھاتفا أكان بریدا تصال ھنا كل الوسائل سواء لإویقصد با.1961
على راس كل ھذه ن أھذا ونجد .أولاسلكيوجھاز رادیو خاص أو شفرة أرموز 

تصال ، الحقیبة الدبلوماسیة و الرسل الدبلوماسیین الرسمیین لإالوصائل المستخدمة ل
تفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة إمن 40/3و الخاصین ، وھذا ما نصت علیھ المادة 

.1961لعام 

الكلمات المفتاحیة 
؛القنصلیات؛متیازاتلإا؛الحصانات؛الحامل المؤقتالدبلوماسیة؛ الحامل الدائم؛

.دولة العبور؛الدولة المستقبلة


